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المحامي موريس نخله 


الكامل 
في شرح القانون المدني 


دراسة ‏ مقارنة 


الحرء الثالث 
من المادة 4 ؟١‏ حتى المادة /2؟ 


وتتناول 

مبلغ التعويض وماهيته 
التبعة الجرمية وشبه الجرمية 
إيفاء ما لا يجب 

الفضول 

العقون 

مفاعيل العقور 

حل العقود وإبطالها 

إلغاء وفسمخ العقد 


منشورات الحلبى الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
١. 212111011120271‏ الالالايالا 


ارفراء ١‏ 
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نبا 71 بر - ا / 
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جميع الحقوق محفوظة 
لاو و" 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بأية وبسيلة من الوسائل ‏ سواء التصؤيرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية, 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


تنضيد وإخراج 


ادر" 
لامللفقعا - الالظاع8 113-5096 8012 .0.م 
03-0 إقاناااع0 ,961-1-362370 عروع ةق ا16 
.3.26و طلو ©0626 نم - عا 


منشورات الحلبي الحقوقية 
فرع أول: بناية الزبن ‏ أول شارع القنطاري ‏ مقابل السفارة الهندية 
ظ هاتف: .١1/51146571١‏ 
هاتف خليوى: 714.51414/؟. - .7/114.471١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: ١1/7١7777‏ فاكس: 1/71175777 ٠‏ 
ص. ب. ١١ - ١8175‏ بيروت ‏ لبنان 


المراجع 
اجتهاد القضاء الاداري في لبنان الجزء الاول والثاني. 
النظرية العامة للموجبات والعقود للقاضي جورج سيوفي. 
- نظرية العقد للقاضي عاطف النقيب. 
القانون المدني للقاضي مصطفى العوجي. 
شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن. 
- 0 في شرح القانون لي الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري. 


يمس الدرة 


جدفجلة العدل: 

مجموعة حاتم 

مجلة باز خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية. 
الوافي في شرح القانون المدني ‏ الدكتور سليمان مرقص. 


تاريخ القانون للدكتورة اميرة ايو مراد. 
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لان لزنا 


الكتب التاليه 


شرح قانون الاستملاك. 

قانون الاستملاك المنقح. 

هيد ولية المبلطة العافة. 

- شرح قانون الموظة ين. 

شرح قانون البلديات. 

_العقود الادارية. 

الملك العام البحري. 

شرح قانون المحلات المصنفة. ‏ -- 
الاعمال الادارية. 

الوسيط في المسؤولية المدنية. ' - 


قيد الانجاز 
الوسيط فى قانون الموجباتٌ والعقود. عدة اجزاء. 


ع عه 


مقدمة الكتاب الثالث 


بعد انجاز الكتاب الاول والثانى ودراسة الموجبات على انواعها ‏ 
والمسؤوليات في مواضيعها عن العمل الشخصي وفعل الغير وفعل 

دخلنا في الكتاب الثالث للبحث في الكسب غير المشروع وايفاء ما لا 
يجب وموضوع الفضىل. 

ثم تطرقنا الى العناصر الاساسية للعقود منذ نشأة العقد حتى حلّه 
والغائه. 


اس 


الاجتهادات الفرنسية واللبنانية. 


واننا اذ نسأل التوفيق من عزته تعالى نتوخى بأكثر ما يكون افادة 
القا 1 ظ 
رئيء. 


المؤلف. 


6 3# 


في مبلغ العوض و ماهيته 


0 2 م16 27811016 أء ع نالدع 


المادة غ8١١‏ - ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو 
شبه جرم يجب أن يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. 


يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما 


وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب أن ينظر اليها بعين 
بشبه الجرم. 


وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في 
حساب العوضء غير انه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر 
بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها موّكدا من 
جهة؛. وكان لديه من .جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها 
الحقيقية مقدما. 


الفرع الأول 
مدى وطبيعة التعويض 


١١ 6‏ ١_رأينا‏ في المادة ١١"‏ أعلاه أن لكل دعوى مسؤولية تفترض 
وقوع الضرر وعند عدم وجود الضرر لا مجال للمسؤولية المدنية!'. وبذلك 
تفترق المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية التي تتوفر بغير حدوث ضرر 
مثل الشروع ي الجرائكم وبعض المخالفات ولكن يبقى موضوع هام وهو 
الشكليات الممكنة للتعويض عن هذا الضرر ومدى إصلا حه. 

ويمكن للقاضي أن يدين المسؤول بتعويض عيني 18110176 611 أى بتعويض 
متعادل01721606ا6 غير نقدى. أى بدفع مبلغ أى بدفع ربع. 


والتنفيذ العيني!' يكون عند اخلال المدين في المسؤولية 
التققصيرية بالتزامه القانوني والحاق الضرر بالغير دون حق مثل الشخص 
الذي يبنى حائطاً في ملكه يسدّ على جاره الضوء والهواء تعسفا منه فيكون 
الباني مسؤولاً نحو الجار ويجوز هنا التعويض عيناً وذلك بهدم الحائط على 
حساب الباني. أو عن طريق التهديد المالي. 


104 .1.2 ب © بموع؟ - باللعطتناه عا .طط غع .لمعل .لل (1) 


(؟) السنهوري. مصادر الالتزام. المجلد الاول فقرة 747 و 154. 


١‏ - والتعويض غير النقدي عندما يتعذر التنفيذ العيني 
في المسؤولية التقصيرية فيحكم على المدين ان يدفع للدائن سندات و اسهم 
تنتقل الى ملكيته ويستولي على ريعها تعويضاً له عن الضرر الذي اصابه. 
وفي دعاوى الشتم والقذف يحكم القاضي بنشر الحكم الذي يقضي بادانة 
المدعى عليه في الصحف تعويضا عن الضرر الادبي الذي اصاب المتضرر. 


واذا كان مبدأ التعويض هو بسيط فالاصلاح يجب ان يتضمن كل 
الضرر ولا يزيد عن هذا الضرر. وللمتضرر الحق بالمطالبة بازالة الضرر 


ولكن الصعوبة تكمن في تقدير التعويض بالمال أو الريع وتحديدهما 
على ضوء الضرر والمحافظة على هذا التوازن فى مقدار الضرر الحقيقي(") 
وفي زيادة أو نقصان. 0 ١ ١‏ 

وامام صعوبة التنفيذ والاحتياط بشأنها يضع القاضي بندا جزائياً في 
حال عدم التنفيذ. كما ان المشترع فى بعض المواأضيع حدد بنفسه مقدار 
التعويض ويحتاط الافرقاء بالتوسل الى البند الجزائى درءا للمشاكل التى 
يمكن حدوثها عند عدم التنفيذ (المادة 517 وما بعدها 007 القانون). ‏ ْ 


ومن ناحية اخرى فقد حدد المشترع مسبقا الضرر الحاصل وعين 


2470 211 5 10-3 /زن) .ودع ] ع1 سآغء 28 (1) 


١١ 


نتيجة لذلك رقم العطل والضرر. بطريقة جزافية]40:181 3 فتارة يعين حدأ اعلى 
لكي لا يحمل الفاعل المسؤول تعويضات يرزح تحتها. 


وطوراً يعين حداً ادنى لا يمكن للقاضي ان ينزل عنه وذلك ليؤمن 
للمتضرر تعويضا عاديا يوازي الضرر. 


وهنا يصبح الاصلاح ليس فقط تعويضا بل عقوبة. 

ويكون تقدير العطل والضرر قانونيا في بعض المواضيعا" 

١‏ الفوائد عن التأخير... ‏ الفوائد القانونية 

١‏ في الموجبات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية فان العطل والضرر 
الناتج عن التأخر في التنفيذ يقوم على الادانة بالفوائد حسب الفائدة القانونية 
ماهد ما عتكا ز.لنه القو اعد الشاهنة «التجارة والتاعينات: 

وكقوة الاضبوار كائثة وري الاح لتبوير الكسانة :وت تسقدق مذ 
تاريخ الانذار, ما عدا الحالات التى يفرض القانون فيها سريان هذه الفوائد!". 


وسوف يجري التوسع فى هذا الموضوع عند دراسة المادة 15" وما بعدها 


من هذا القانون. 


0107.13.22 .موع5 .0نلوء2402 .آنه .8 (1) 
(؟) المادة 16" من هذا القانون: 
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>" حوادث العمل 


ان التحديد القانونى فى موضوع حوادث العمل حد من حرية القاضى 


حوادث العمل والمعدلات عن بعض انواع العطب التى تعتبر مؤدية الى عجز 


وعلى القاضى ان يتقيد بالمعدل القانونى الوارد اعلاه. 

 '"'‏ النقل والتأمينات البحرية 

ان قانون التجارة يحدد الحالات التى يكون فيها مستأجر السفينة قد 
شحن أكثر أو أقل من البضاعة المذكورة فى وثيقة الشحن31116م-652/8 
فاذا شحن اكثر من البضاعة المتفق عليها يتوجب عليه الدفع عنها واذا شحن 
اقل كان عليه ان يدفع الاجرة كاملة كما وردت في الاتفاق. 

وهذا ما ورد في المادة 14١‏ من قانون التجارة البحرية اللبناني تاريخ 
6 بصدد موجبات مستأجر السفينة أو الواثق ومنها يتبين 


التعويضات القانونية التي تلحق بمن اخل بالاتفاق. 


كذلك تحدد القوانين التتعويضات عن العطل والضرر دون امكانية 


١ 


زيادتها مثل التخلي عن السفينة. والتعويضات عن الودائع المسلمة الى 
الفندقيين... 

أوسوف يأتى البحث عنه فى المادة 6 من هذا القانون. أما تعيين قيمة 
الضرر بواسطة القضاء أو بالاتفاق فسيأتى البحث بشأنهما عند دراسة 
المواد "1١‏ ومابعدهاو11؟ ومابعدها. 


الفرع الثاني 
الضرر الادبى" 


١_جاء‏ في الفقرة الثانية من المادة ١١5‏ اعلاه ان الضرر الادبي يعتد 
ذه كنا يعت بالكدون المادف: 1 


رك سي وماد رامن 


كما ان الآلام الطبيعية الناتجة عن الحادث والجرح الذي ادى الى 

. .4514 السنهوري. مصادر الالتزام المجلد الاول الفقرة لالاه ص‎ )١( 
)1( 8 عا -. 361 نك 202 5 1.1 .00أن) .رمو .لباوءجة854 مأاء‎ 1001610 
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١ 


التشويه وكذلك التعدي على الحرية الشخصية وخرق حرمة المنزل والاعلان 
عن سر يحافظ عليه المتضرر وخصوصا يمكن للقاضي ان يمنح تعويضاً 
كافياً على الألم الذي تكبده الشخص على أثر موت الزوج أو الولد وذلك على 
سبيل ترضية المتضرر.. 


وغالباً ما يترافق معاً الخسارة المادية والضرر المعنوي مثلاً الجراح 
التي خفضت من قوى المصاب في العمل والآلام التي تحملها او الطعن في 
سمعة التاجر التى من شأنها اثارة الشك فى نزاهته والكفيلة فى خراب 
نجارته. | | 1 


ومن ناحية اخرى الضرر الذي يصيب الشخص فى مجال عاطفته مكلاً 
مثل فقدان الشخص العزيز. 


00-7 


57 من المعلوم ان الضرر الادبي كما يقول الشراح لا يلمس أو 
ولكن الضرر المعنوي يحدث ايضا: 


- في الآلام الطبيعية الناتجة عن حادث اصاب الجسد وما اعقبه من 


١ 


- في التعدي على السمعة والشرف والعرض والاعتداء على 
الكرامة والشتيمة وترويج الاخبار الكاذبة التي تمس بالاخلاق والاعتبار أو 


اناعه الاسرار. 


- في المصائب التي تمس العاطفة والشعور والحنان مثل 
خطف الطفل من والديه ووفاة الشخص القريب العزيز على قلب والديه وأله 
مها مووك الهزق والانتى والقلق (والاضبابة بعافة اوركساف اومتهي 
الشخص في معتقداته الدينية والادبية. 


- في الاعتداء على حقوق الشخص الثابتة له مثل خرق حرمة 
المنزل أو على الاملاك بالرغم من معارضة المالك". 


ج - قابلية الاضرار الادبية للتعويض 


6 بعدان عارض الفقهاء مسألة تقدير الحزن بمبلغ من المال 
معتبرين ان هذا الامر غير مقبول ولا يعين صفة تعويضية صحيحة يمكن 
معها تقدير التعويض ولكن الاجتهاد جاء في اتجاه مخالف معتبرأً ان الحق 
الادبي يبرر بتعويض مادي وهو يبرر صفة الترضية التى تمثل العخنصر 
المقابل للألم. 


.475 مصادر الالتزام_المجلد الاول فقرة ل/الاه ص‎  يروهنسلا‎ )١( 


وقد أقر القضاء الفرنسي هذا المبدأ منذ زمن قديم واثبته فى اجتهادات 


ل 


اما تقدير الضرر فيعود للظروف المتعلقة بالعنصر الجمالي وكان 
الجوريسكلار العائد للمسؤولية المدنية قد وضع جدولاً يعود لسنة ١517‏ 


يتراوح التعويض فيه من عشرة آلاف الى ستين الف فرنك. 


وقد حسم القانون اللبنانى الخلاف على هذا الشأن فقرر جواز المطالية 
بالتعويض عن الاضرار الادبية. 


د المستفيدون من الضرر الادبي 


0 اذا سبق للمتوفي ان طالب بالتعويض عن الضرر الادبى فانه 
يعود لورثته ان يستمروا في المطالبة. أي ان حق المتوفي ينتقل الى 


الووكة 1" 


وان الحق في المطالبة بالتعويض يعود الى الازواج والاقارب من الدرجة 
الثانية وللتوضيح يعود الحق لمن له حق النفقة على الميت أو من كان الميت 
بعوله. 1 


الوط .2ة© .1936 .عقل 29 - 458 ,1 ,1833 .5 .1839 منه[ 15 .© .ووة© (1) 
ظ 9 ,1 ,1937 
7 ,1 ,1960 .91 .032 ,1960 منن[ 15 .لصتت .ومة© (2) 


التمييز التعويض حتى في غياب القرابة والانسباء مثل وفاة الجد الطبيعي 
للمستدعي! ". 
حق النفقة!". 


وقد اشارت محكمة التمييز ان التعويض عن الضرر الادبي حتى في 
حال بقاء المصاب على قيد الحياة يتعلق بالانتظام العاه'". 


وان وج ود ضرر ادبي ذي صفة استثنائية بالنظر للغم 
والكآبة الحاصلين والمجددين عند النظر الى الابنية الوحيدة المصابة بعاهة 


دآئمة. 


أى عندما يصبح الزوج مختلاً. 


5 .11 ,0 .2 .0 .[ :1970 .ناباة] 27 عاام .لك .0355) (1) 
4 ,11 ,59 .2 .') .[ ,1952 1231 2 .12302ن) .0355) (2) 
.9 ,]1[ ,70 .2 .'0) .ل ,1968 .001 28 ,11 .137ل .355) (3) 

4 .50111111 ,1971 .ث5 ,197/71 /اةز 6 ,1 .17ل) .1255) (4) 

0 .11,522 .037 .لانح8 ,1964 .قاناز 10 ,11 .107ن) .0355) (5) 


ان الطاري الشدراض العديم القدر :على جوارنا مدعي عدي 
عادية بينماان الزوج غير المصاب يبقى مرتبطا بواجب الزوجية 
والاخلاص'' أو للخطيبة التى اصبحت زوجة المضنان بعد الحادث بدافع 
الواجب المعنوى. 


ها المحاكم الصالحة للنظر يطلب التعويض عن الضرر 
الادبي 


اض هل يمكن لورثة المصاب أن يطالبوا بالتعويض امام المحاكم 
الجزائية بطريق الادعاء مدنياً؟ 


ان الغرفة الجزائية سمحت في هذا المجال للوارثين ان يستمروا في 
الدرعوى المقامة سايق من مورتهم قيل وفاته! .١‏ 


وكان الادعاء مدنيا الممارس بواسطة الورثة امام القضاء الجزائي بهدف 
الحصول على تعويض عن ضرر ادبي حصل للمورث غير مقبول”". 


المختلطة في ٠١‏ نيسان ١1177‏ الذي غير الاجتهاد كليا ومنذ ذلك التاريخ 


03 ,2 ,1960 .لذن .2ه .1960 .001 21 ,11 .1107ل) .0355) (1) 
79 .تا لااظ ,1963 أهمم 4 رقت .ووه © (2) 
5*4 ,1965 .5127) .أأباظ ,1965 ./ا0ى 24 .زان .0355) (3) 


اصبح بوسع الورثة امكانية الطلب امام المحكمة الجزائية بالتعويض عن 
الضر الحاصل للمورث من جراء جرم ون 


وقد قبلت محكمة التمييز الجزائية للمتضرر من جرم تسبب بجراح 
أو وفاة» قبلت تدخله امامها بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر سواء 
الماديين أو الجسديين الحادثين واللذين كانا السبي فى الملاحقة بالدعوى 
ا ئ ْ ظ 


ى - مسألة دمج التعويض1)6ددعلس"'ل ابسصسن0 "ا 


567 اذا كان المصاب بالضرر قد سبق وعقد تأمينا على الحوادث 
مثل حادث السيارة أو ان المسؤول عن الحادث هو مؤمن فهل يمكن للمتضرر 
الاستقادة من دمج التعويضين؟ 595 

أو اذا كان المتضرر موظفاً أو جندياً فهل يمكنه دمج التعويض الجرمي 
مع تعويض المعاش الذي يؤمنه الشخص العام الذي يعمل لديه؟ 


فاذا قيض المتضرر كامل التعويض من شركة التأمين أو من الدولة 
فيكون قد غطى التعويض المطالب به. وبما ان زوال الضرر يمنع المطالبة 
بالتعويض. 


- 1990 20315 20 - 786 .2 ,305 ,119 .11117ن) .اأبظ8 ,1935: .001 9 .11111) .0355 (1) 
5 2819 ,/ا1 .2 © يل ,1998 لاصذز 12 .حتت - 313 .2 ,121 ,كلل .تت تلبق 
,7 إل[ ,1970 .2 إل إل ,1979 لوط 16 .10تان) (2) 

7 2 ,444 .“1ض .21107) .01 .1055618100 (3) 


وبما ان التعويضات هي في أساسها مختلفة فهي تعاقدية مع .المؤمن 
وجرمية مع فاعل الضرر. وانه فى مجال التأمين يجب التفريق بين: 


التأمين على الاشياء. وفيه يصبح المؤمن الذي دفع التأمين حالاً محل 
الؤمن تهاه الشخصن الكالك السؤول فى كن .حقوق. 


لذلك يمكن للمؤمن الذي دفع ميلغ التأمين عن الاشياء ان يحل محل 
الملتضرر في كل حقوقه ويطالب المسؤول عن الحادث بالضرر حتى كامل 
المبلغ المدفوع منه. 

ولكن عفد التامين على الاشسخاض لآ يمكن المؤمن ان يظالب التبخض 
الثالث المسؤول. َ 

بينما ان الدولة والاشخاص العامين بامكانهم مطالبة الفاعل المسؤّول 

وان مسألة دمج التهويضين وان كانت غالبية الفقهاء والاجتهاد 


الفرنسيين مترددين في قبولهما فان لها محبذين في بلجكا والمانيا وسويسرا 
وايطاليا واليونان واليابان' '. 


6 مذااع2آ .60 26 داأوعطان .ل .موه؟ 11 3 .100نآ .017) .غ0] عل .11 (1) 
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الفرع الثالث 
جاء فى الفقرة الثالثة من المادة اعلاه: 


وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على 
شرط ان تكون متصلة اتصالاً واضحاً بالجرم أى بشتبه الجرم. 


6" من الواضح ان المرء لا يمكن ان يطالب بالتعويض عن ضرر 
محدث لشخص أآخر الآ اذا عمل باسم هذا الاخير. 


ولكن يحدث غالبا ان خطأً وحيداً يمكن ان يحدث اضراراً لعدد من الناس 
الآخرين. ويكون كل منهم قد تضرر شخصياً ويعود له حق الادعاء 
بالمسؤولية. 

مثلأ عند وقوع حريق في بناء فان الضرر لا يلحق فقط بالمالك ولكن 
ايضا بالمستثمر والمستأجر ويمكنهم جميعاً ان يدعوا بقدر الاضرار الذي 


الاضرار بطريقة غير مباشرةا" 


6 غالبا عندما يكون هنالك عدة متضررين ويكون الضرر الذي 


85 .8 بواعء 1872 كلظ .2 .1 .عزن .وع8] لنلوء2542 .آنه 81 (1) 
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اضاب يعضهم ليس سوئ نتيجة للخسارة التى اضابت البعض الآخر مثلاً 
ان العجر الذي أصاب والد العائلة من جراء سائق سيارة ارعن هو سيب 


والعسوى العقوى الذى تمهملة امراف الى ان الاخسوان الى اعسايت 
المرأة والولك ليست سوى نتيجة للضرر الذي تكبده الوالد من جراء 
الحادث. 


ويكون للطفل والمرأة الحق مثل الوالد ان يلاحقا باسمهما الخاص 


ويطبيعة الحال ان دوي القربى والوارثين لهم الحق عند حصول ضرر 
من جراء جرم ان يطبقوا مبادىء القانون المدني بالمطالبة بالتعويض وبالتالي 
يستطيعون ممارسلة طلب التعويض أمام القضاء الجزائى. 


سيق للمورت ان اقامها قبل وفاقه1": 


وبالدغو مق صمت سول التحكمة النمواتية النهوى القدمة من الورةة 
للمطالبة بحق التعويض الادبي'", فقد جرى تغير مجرى الإجتهاد الجزائي. 


.13.9 .للناظ ,1964 عع ز امو[ 30 .نكن (1) 
14 ,1965 .لل .1اناظ ,1965 .لثمم 24 .لرترن) (2) 
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2 وإن هذا الامتناع الغي بموجب القرار الصادر عن الغرفة المختلطة 
بل يخ ٠١‏ نيسان ١517‏ الذي احدث انقلابا كاملا" واصيح بعده الورئة 
يتمكنون من المطالبة امام المحكمة الجزائية بالتعويض عن الضرر الحاصل 
لمورثهم من جراء الجره'". 


وغالبا يمارس ذوو القربى مراجعة المسؤولية المدنية ضد فاعل الجرم 
الذي أدى الى الوفاة أو الجراح ويتذرعون بالاضرار التى اصابتهم شخصيا 


ومن هذه الاضرار خسارة المساندة المالية التي كان يوفرها لهم.المصاب 
أو مجرد الضرر الادبي عن الاصابة لعاطفتهم وشعورهم. 


وخاليا ان الاجتهاد االدني يتساهل جذا في تقدير حق التعويفن هن هذا 


النوع كما تعتبر الغرفة الجزائية ان المتضررين يمكنهم المطالبة بالتعويض 
بالادعاء المدني امام القضاء الجزائي!". 


الضرر المادي") 


.6 116أن[ 6 .لو .082 ,1976 لتحة 30 .تك (1) 
121 ."11 .ساتن) .للساظ ,1990 ذتهمم 20 .نز (2) 
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ان كل من تضرر يمكنه الادعاء باسمه الشخصي بالمسؤولية سواء كان من 
الاقارب أو غير الاقارب عن الاضرار التي كانت نتيجة للضرر الاساسي 
الذي اصيب به المتضرر الاساسي. شرط ان يثيت صحة الخسارة. والصلة 
السببية بين الخطأ والضرر الذي تحمله. وان يكون الادعاء مستقلاً عن دعوى 
المتضرر الاساسي. 


الضرر الادبي 


"١‏ .ان بعض الفقهاء يعتبرون ان الاشخاص المطعون بهم 
ماسب وب سيا سس سسرسه 
للتعويض عن الضرر المسبب له. وتخصر هؤلاء بمن يمثلون المتضرر. مثلا 
اذا حصل التهجم والشتائم لقاصر كان لوالده فقط حق الادعاء بوصفه ممثلاً 
للقاصر. 

واذا كان السباب والشتائم الموجهة الى الولد تطال والده ووالدته 
واخوانه في شرفهم فيمكن لكل منهم الادعاء لاصلاح الضرر الادبي الذي 
اصاب كلاً منهم. وكذلك الزوج والزوجة. 


لب وذك باثباتان هذا الضرر يسبب له شخصيا خسارة شرط توفر يقي 
عناصر المسؤولية من خطأ وصلة سببية. 


كما يمكن مراجهعة مقترف الجرم بدلا من المتضرر الاساسى بواسطة 


فان المؤّمن المسؤول عن المصاب أو المسؤول له صفة ان يتدخل للدفاع 
الجزائي ولكن لا يمكنه اقامة دعوى الرجوع على الموّمن امام القضاء 
الجزائي!". 1 


ولكن لا يجوز للمؤمن ان يأخذ المبادزة باقامة الدعوى الجزائية؛ بل 
يمكنه ان يقدم طلبه بطريق التدخل في الدعوى". ‏ - 


ويمكنه التتدخل ليس فقط امام الجنح بل وايضاً امام محكمة 
الجنايات”". ت 


الاستكناف20). 
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الفرع الرابع 
جاء في الفقرة الرابعة من المادة اعلاه قولها: 


الاضرار الستقبلة اذا كان 5 مؤكدا من جهة: وكان يد من جهة لقي 
الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً». 


71 ددولكن غندما يعتؤن الشك مدة الضرن مما يجعل تقدير التعويض 
صعباً فان الحل الافضل يكون في منج تعويض بشكل ريع دائم أو ان يمنح 
القاضي تعويضا يمكن قبضه دوريا في اوقات محددة حتى زوال الضرر"". 
أو ان يمنح مؤونة ويؤجل تحديد التعويض النهائي الى تاريخ لاحق. كما انه 
في حال تفاقم الضرر الحاصل قبلاً يمكن قبول الطلب بزيادة التعويض 
المحدد بشكل ريع سنابقا. لان الحكم الاول تناول حال المتضرر الحاصلة 
أنذاك. بادا لسري الذي اشام فلم يارع اساو لمتكي ولايكين القرل يان 
القرار الاول قد اكتسب قوة القضية المحكمة. 


وقد اوضح جوسران هذا الأمر'" وفقاً لما ورد فى الفقرة الاخيرة من 


اء مللم) ,2 - 439 .كلظ لبوعوومل - 749 .2 ,544 ,كلظ ,6 بغ .اتعمنه )ء أوزمواط (1) 
6 "لظ لللوع2ن84 - 301 ,كلا ,11[ ونناه2 بأممخلمة0 


6 .6312 .*81 , 1[ .ا ,لنلوضءوو10[ (2) 


يف 


المادة ١*5‏ حيث اعطى القانون الاجازة للقاضي ان يحكم بالاضرار 
المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة وكان لديه من العناصر اللازمة 
لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً. 


وبما انه اذا كانت وسائل الأثبات متوفرة فمن الظلم عدم تقديرها مثلا 
تحمل المصارفات الجديدة وتضييع الوقت. 


لذلك فان ركن المسؤولية عن الضرر أن يكون الضرر أكيداً وقد وقع 
بالفعل واصاب المتضرر. 


١‏ - يجب ان يكون الضرر أكيدا 


"لا" أي ان لا يكون الضرر فرضياً وهميأً6نل0156110ملا! أو 
محتملاًاعل 1 6106. 


وعندما يكون الضرر قد حصل فعلاً فوجوده لا يكون موضوع شك. 
ولكن عندما يكون الضرر مستقبلا. لذلك يميز بين الضرر الاكيد والضرر 
المحتمل الفرضي. 


وقد جرى التفريق بين الضرر المستقبلي والضرر المحتمل' ' وفي 


3 ,1947 .(آ ,1947 ؤتقم 19 .107) .1355) (1) 
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صدد الضرر ا او ع -_ 
المنطق يفرض على القاضي متنذ اللحظة التي تكوّن لديه اليقين بان 
احا باهي 
يقبله في الغد مثلاً المتضرر من حادث جسدي ادى الى خفض قواذ للعمل فما 
ذاع هذا القضنوو على فود الحماة سو ف تحمل تتائع الجادك نمز الأجدى 
على المحكمة ان تقضي ليس فقط بالتعويض عن الضرر الحاصل مثلاً ول 
وايضا عن الضرر الذي سيتحقق فعلاً في المستقبل. 


الضرر عند تقديم طلب التعويض قابلاً للتقدير والاهمية!". 


" - الضرر الاحتمالي 
او اي ا 0 
السو أب واي 


مثلاً ان التهديد بايقاع الضرر لا يمكن ان يولد خسارة واقعية وقابلة 
للاصلاح. مثل اقامة خط كهربائي في ارض لا تسمح بالمطالبة بالعطل 
والضرر عن الخطر المحتمل فقط بكهربة أو صعق الماشية أو حريق في 
الخوادلة 
2 


3 ,1947 .نآ .1947 ونم 19 .نز .ووهك© (1) 
2 ,2 ,1945 .لو .هون .1945 .001 0110.26 .وو © (2) 
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أى لمطالنبة المتتضرر الذي لم يكن قند انهى دروسه الثانوية ان يطالب 
بالعطل والضرر عن عدم امكانه من متابعة دروسه الثانوية ؤما بعدها من 
دروس خاصة لتأمين مهنة فيما بعد' '. 


وبالتالي لا يمكن الاستناد في الدعوى الى ضرر احتمالي بل الى ضرر 


وذلك عندما تطالب الخليلة بتعويض عن وفاة خليلها بالحادث فلا تكون 
لها:مصالهة شرع 


1 17 .0 .60 ,66 .2 .0 .ل ,1966 «لفدر 12 ,11 .01 .و085) (1) 


المادة ١١5‏ - اذا كان المتضرر قد اقترف خطا من شأنه ان 
على وجه يؤّدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر". 


4 غالبا ما يكون المتضرر قد ساعد على حصول الضرر بموقفه 
المخطىء. وهذا الموقف يعطي نتيجتين. 


مسؤولية المدعى عليه لعدم وجود صلة سببية بين موقفه والضرر. 


- اذا كان خطأ المتضرر ليس سوى أحد اسباب الضرر فيكون المتضرر 
قد ساعد على حصول الضرر مما يؤدي الى توزيع للمسؤولية ويؤدَي الى 
تحفيض بدل العوض. 


اي حي وا اماو ا 
فليس هنالك من توزيع في المسؤولية جِل خطأ وحيد 


وعندما يشبت خطأ المتضرر وخطأ الفاعل فيكون الخطأ مشتركا 
فيشرع في توزيع المسؤّولية وهذا ما ورد في الاجتهاد: 


,2.569 ,6 ذا بكلم1؟آ1 اع اأمتصقاط - 404 .© ,1447 .كلم ,11 .) لانع مدلا ملع 1 (1) 
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فان الذي :و لوسكخطاة ظديورا| الغمو نز حي غلية: اعتلا هه حك ولق كان 
الضرر مسبباً بخطأ المدعى عليه والمتضرر. وان القضاة لا يمكنهم الا 
التخفيف في مبلغ التعويض عند خطأ المتضرر ويكون التعويض جزثيا!". 


مثلاً اذا رضي التضرر ان يركب سيارة غير سليمة وهو عالم بذلك أو 
قيل بسا ئق سكرأن يسوق السيارة أو طلب من السائق السرعة فى سيره 
فيَعد رضاه خطأ يخفف من مسؤولية السائق!”" 


لي 0 نالرابظة التسممية تبون للاتدن اى الستائق 
وقارىء الجريدة. وهنا ايضاً يجب تخفيض التعويض 


غلما يان المادة ١١8‏ اعلاة تتناو ‏ المسية ولي يخوغيها'سواء اكات ناشقة 
عن الاعمال غير المباحة أو عن المسؤولية التعاقدية. 
وعند وجود خطأ من المتضرر يتوقف مقدار التعويض على مقدار خطأ 


ويعود لمحكمة الاساس السلطة فى التقدير مع بقاء حق الرقابة من قبل 
محكمة التمييز!". 
لذلك فان تزاحم الاخطاء ليس من شأنه ان ينقل المسؤولية ولكن فقط ان 
يخففها ويحمل كل فريق حصته في الضرر بالنسبة لخطأه!' 
8 ,1943 .ل .(آ .1942 غعن 19 ١؟17ل)‏ .0355 ) (1) 
)١(‏ السنهوري ‏ مصادر الالتزام المجلد الاول ف 594 ص 4187. 


202 0) .ل ,1959 .نت||اناز 16 .107 .ؤ55ه) (3) 
211 .2 1[ ب لنلناء055[ (4) 


بض 


المادة ١١7‏ - يكون التعويض في الاصل من النقود, 
ويخصص كبدل عطل وضررء غير انه يحق للقاضي أن يلبسه 
شكلا يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينكذ عينا. 
ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد. 


0 .ان التعويض يقدر اساسا بالنقد ولكن القضاة عندما تتوفر لهم 
شكل ريع' '. 


كما يجوز للقاضي عندما يكون الأمر ممكنأ وقد طلبه المدعى ان يحكم 
بالتعويض عيناًء لان هذا التعويض هو الاكثر ملاءمة. 


ولكن القاضي لا يمكنه تعديل الحقوق المكتسبة شرعاً مثلاً الأمر بإغلاق 
مؤسسة مزعجة مرخص بها قانونا'. 


أو اعادة شىء ممائل للشىء المخرب أو المسين و3 


177 264.12 كلخ .11 .رذع البركا .ها اترسن 19 ,لل بدك وح (ا 
0.26 .لم6 كلظ .6 لاثم زج اء املحرواط (2) 
1947.21.0 .أن .عو .1964 .عمقل 4 .ممعروون8 (3) 


1ه 


ومبدئياً ان التعويض يحب ان يكون معادلا لمبلغ الخسارة دون امكانية 
تجاوزه (يراجع الفرع الاول من المادة غ ١١‏ من هذا الكتاب). 


وفي يكن الحالات يمكن للقضأهة بالاستناد الى سلطتهم المطلقه أن 
بقدروا مبلغ الضرر لكى يمنحوا تعويضاً اعلى ينطبق على جسامة الخطأ" '. 


وفي هذا المجال يعطى للتعويض صفة العقوبة بالاضافة الى دور 
التعويض. 


! - الاختيار بين التعويض عيناً والعطل والضرر 


03 


التقارب ما بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية الجرمية 

57 اذا وضعنا جانبا العقوبات التي تصيب العقد نفسه فان 
المسؤولية المدنية يمكن ان تترجم بالحكم بالعطل والضرر سواء باعلان تدبير 
أو ما يسمى بالتغويض عيناً والهادف لمحو الضرر أو لتخفيفه أو بالعمل على 
وقف الحالة المضرة أو منع تحقيق الضرر'"'. 


ومبدثيا يختار القاضي شكل التعويض الذي يراه الاكثر انطباقاأ ولكن 
شت 


١ 6, 8. 683, 2 0‏ ,لاأعطلقط 2 باعم1خ] اء أماسواط (1) 
ب906] صاءص .لك متتوعط0 معنلعنل .مدع ذا له ص1 .يحت ل عل .11 (2) 


0 


لقد اسبتعمل شنانقا التكقو نش عبتا أما جاتنا فقن اتحة ارتل ١ 1١‏ 
ستعمل : بكرن جمد - - 
بالعطل والضرر في حال عدم تنفيذ الموجب التعاقدي. 


غير ان الفقه كان يحبذ التنفيذ الجبري والتعويض عيناً في حال عدم 
التتقيذ. 
ان امكانية الحكم بالتنفيذ كعقوية على المسؤولية هى ثابتة على الصعيد 


امور و ن يضغط على الفريق الآخر 
واسترداد المبلغ المدفوع اي فسخ العقد. أو الاحتفاظ بالشىء واسترداد قسم 
من الحمن. 


عأ دعاللله عسناعل كن| نانك للمللكن طال القل .حمر نك اناممن اللرعععا .نظا ال ر[) 
8 . !ا خضنث] عوغل) .مومع" 
2.0000 “لم ./ا1 .0070) .1انرخةا .19902 .06 15 .ترررررو© (2) 


كارا سدق القتموير "النتد و جوون يكن الحقود الك تقو كن ها يقبا 
طلطة متغدلة للقاضىالا1216 77006 1/015نا0م. 


اساليب فى التنفيذ الجبري أو التعويض عيناً. 


وعلى كل حال يشترط للحكم بالتعويض عيناً. 


ان يكون ذلك ممكناً ولا يسيب ارهاقا للمدين والاً لا يجبر المدين على 
التتقيذ عيناً. 2 


وكتو يغاق بنظارواف كل تقطبية فتكن اللقاظني اق والبر واعاةة الإحااة 
الى ما كانت عليه أو باداء امر معين على سبيل التعويض. 


' التعويض عن الاعمال غير المباحة'‎  '" 
وفقا للميادىء العامة يقبل التعويض:‎ "7 


ا ذاكان امسو ول :ممصي 


22371 ,]1[ ,1905 .2 0 .ل .1904 .باون 29 ١0زن)‏ .ومة) (1) 


(؟) شرح قانون الموجبات والعقود للقاضيى يكن الجزء " ص ]. 


.اذا كان التعويض عن الضرر المباشر متوقعاً ام لا حتى ولو كان 
الخطأ ناتجا عن اهمال. 


فقيل التضامن مين الهو و لينغن الاعمال قير الداع 


تعيدن الاتفاق غلى الاعفاء من المسوؤّولية عن الخطأ الفادح أو التي 
تحين الا سخا من داطاد. 


المنماحة. 


- وعلى المتضرر اثيات خطأ المسؤول واخلاله بالواجب المفروض على 


؛ - امكانية التعويض بطريقة النشر في الجرائد'”" 


4 في حالة القدح والذم مثلاً او المزاحمة غير المشروعة فان المحاكم 
تعوض عن الخسارة بان تحكم على المدعى عليه للقيام على حسابه الخاص 
بنشر القرارات الصادرة لمصلحة المتضرر على صفحات الجرائد أو يبموجب 
اعلانات تنشر في امكنة محددة. 


1 .لللان) ال عل .5 .لتتعدو0ل - ذمك .2 ,2019 ك8 .3 1 .ألسيع2ن54 له لإ (1) 
17/84 .غ .ان .من ,ع11ا0100ت12 - 332 ,8/9 ,1] 


5 


وبذلك يكون اثيات حق المتضرر من قبل القاضى ينقل لاعلام الجمهور 


ويمكن ان يعتبر النشر تعويضاً عينياً أي انه يزيل الضرر دون تعويض 


مثلأ فى حالة التعدي أو اغتصاب اسم أو علامة (ماركة) على سبيل 
المزاحمة. فان النشر يزيل الالتباس العالق في علم الجمهورا". 


244 908 .1 .2 .938] .“رباث] 18 -.001) (1[) 
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المادة ١1/‏ - اذا نشا الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن 
السلبي يكون موجودا بينهم: 


)١‏ اذا كان هناك اشتراك في العمل. 


؟) اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما اخدثئه كل .نسخص 
من ذلك الضرر. 


يراجم الجزء الأول اناد ١١‏ ومابعدها 
١‏ موجب جماعة فاعلي الضرر 


افكافية انيتاق هذا الضرن الى واد .مكهد أن لخر فاكة يمكن المتضور مطالية 
كل منهم بكامل الخسارة سواء بدعوة احدهم أو بدعوة الجميع. كما لو كان 
كلاً منهم مسبباً لكامل الضرر50110050 110". 


وبما ان الفقه الفرنسي اعتبر هذه القاعدة نوعاً من القواعد العرفية التي 
لا تستند الى نصء على اعتبار ان المادة ” ١١٠١‏ لا تنطبق عليها بل تنطبق على 
العقود فقط. ولكن الشىء الراهن الذي اقره الاجتهاد الفرنسى هو ان 
المشتركين في ارتكاب جرم أو شبه جرم مدني يحكم كل واحد منهم يكامل 


ا 


كان سيب الضرر كله. ولان كل خطأ مهما كان طفيفاً اذا ساهم فى احداث 


وقد توصل المجتهدون الى القول بانه ليس هناك تضامن بالمعنى 
القانونى بل هنالك مسؤولية بالكل50110107 10 على فاعلى الضرر. 


او كل اعتبر القاضى مصطفى العوجي' ' ان هناك وضعين مختلفين: 
الاول يتعلق بالاشتراك في الفعل والثاني يتعلق بالاشتراك في الضرر وفي 
حالة الاشتراك في الفعل؛ يتعذر حتماً تحديد نسبة الضرر الذي احدثه كل 
من الاشخاص الذي اقدموا معاً على هذا الفعل مثل الاشخاص الذين اشعلوا 
ناراً امتدت الى منزل مجاور فاحدثت اضراراأً ولكنه يتعذر تحديد نسبة 
الضرر الذي احدته كل منهم فيلرزمون بالتضامن تجاه المتضرر. 


وفي الوضع الثاني يقوم عدة اشخاص على ارتكاب افعال مختلفة ادت 
الى احداث ضرر يتعذّر تحديد نسبة ما احدثه كل منهم فيحكم عليهم 


ولا يوجد نص في القانون اللبناني يعين القاعدة التي بموجبها توزع 
المسؤولية بين المشتركين في العمل الضار. 


.5 5 القانون المدني الجزء الاول القاضي مصطفى العوجي العقد ص‎ )١( 


وقد ورد على لسان بلانيول وريبر بهذا المعنى''' بان الاجتهاد حاد عن 
نظرية التضامن واعلن ان هنالك موجبات بالكل وليس موجب تضامن اي ان 
كل مدين يتوجب عليه ان يدفع الكل دون حصول المفاعيل الثانوية للتضام:"" 
حيث يقول بان كلا من الفاعلين في حال الاشتراك في الاخطاء يمكن ادانته 
بكافة الاضرار اذا كان قد ساهم بتحقيقهاء وان التضامن وفقاً للمادة ” ١١١‏ 
من القانون المدني الفرنسي لا يمكن الحكم به الآ في الحالات المنصوص عليها 
في القانون. 


وبالتالي فان التضامن التام لا يمكن وفقاً للدص القانونى ان ينشآ الا 
عن ارادة المتعاقدين طبقا للنصوص القانونية الصريحة. 


وان التعويضات الناشئة عن اعمال غير مباحة ومدنية فليس من نص 
يفرض التضامن بين المدينين. وان الحكم الذي يفرض على كل واحد منهم 
بمبلغ التعويض الكامل يجري وفقا لأمر واقعي هو عدم امكانية تعيين نسبة 
ما احدثه كل شخص من ذلك الضررء أي ان الفعل المخطىء الحاصل عن كل 
منهم يمكن اعتباره مسبباً لكل الضرر, فمن الطبيعي ان يحكم على كل منهه 
يكامل المبلغ!". ْ 


0 .5 ,2 - 685 .9لل .6 .ا بمأعصمع .2 بارعمتها أن أمتصفاط (0) 
,1948 .2 ,1048 أشحص 10 .تمع يبع ,98 ,1944 بح ,2 ,1943 ع6 21 رز (2) 
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(5) النظرية العامة للموجبات والعقود. الجزء ”" ف 75؛ النقيب مارسال سيوفي. 


١ 


'"' - ولكن القانون اللبناني كما جاء في المادة ١١‏ اعلاهء فلم يفرق بين 
التضامن التاح وغير التام بل اوجب التضمامن السلبى اذا كان هنالك اشتراك 
فى العمل وكا ين الاستديل لفون تمي وا او كن محم ون لد 
الضرر. 


وبالعالى فعنه كوف اللسالقين اذكو فرن تنب التظيامن السلدن مع كافة 
وفاعيلة القن حوقية .اك إن احقاء القتضيافن السلى الك تقاذاها الاعتقواد 
الفونعى فى بدان :غنات القكن شو اقرها للقتو اللبناتى. 


- تعدد الاسباب''' 


هذا الفعل لم يلعب سوى دور جزئيء بل يوجد معه افعال صادرة عن 


وبما ان الرباط السببي كان له مفعول جزئي فهل يمكن تحميل المدعى 


5[ 4382| .89 ,2 .ا ,نالفء102 1 ملاع 18 (1) 


وان هذه المفصلة تحتاج الى دراسة فى مفهوم السببية. 


وفي هذا المجال يطرح السؤال: ما هي الافعال التي ساهمت في تحقيق 
الضرر والتي تعتبر بانها هي اسبابه؟ 


ومن ناحية أخرى ما هو المفعول النائج عن تعددية الاسياب؟ 
١‏ الاحداث الممكن اعتبارها بمثابة الاسباب 


السببية" ؟ 


هتالك:تظرئتان لعالحة هذا التساون: 


- 


دككانية تكافز الاشيات 


وفقأالهذ النظرية ان الاسباب التى ساهمت فى احداث الضرر 
للفقبها/نا8 00/ا. 


حك 370 حك 372 كل8 .لا1! .) أك .م0 .عبنيعمددكج] (1) 


- نظرية السيبية المطابقة6]ن3060 63058|116© 


5١‏ .ويم وجب هذه النظرية يعتير الفيلسوف الالماني 42185 000عى 
ان الاحداث التي ساهمت في تحقيق الضرر والتي تعتبر من 
شروطه. لا تجبر فاعليها على الاصلاح بل يوجد بينها اسباب 
هي التي احدثت الضرر وحدها بمعنى انه يجب التمييز بين الاسباب 
العارضةؤهثأن:0؛ وبين الاسباب المطابقة3060103165 والتي كانت العلة 
السببية في انتاج الضرر وليست الاسباب العارضهة. 


مثلا لو انمالك السيارة وضع سيارته في مكان فسرقت منه لعدم 
المحافظة عليهاء رم سار اسان سسية فائقة فدهست احد المارة. وقد 
امكنم فى هذا الال بيات لاحدات القيرر اعم خطا سنالحي السيارة وخا 
السارق في الهرب بسرعة زائدة. 1 


وبما أن اهمال صاحب السيارة هو سبب عارض بينما ان خطأ السارق 
في سيره المسرع كان السبب المطابق الذي نتج عنه الضرر. 


وقداخذز بالقضاء بالنظرية الاخيرة وعدل عن نظرية تكافقٌ 


وفي مثل أخر اذا سار احد السكارى في وسط الشارع وكانت سيارة 
للحادث وبالتالي يتوجب اقرار مسؤولية كل منهما. 


ولمعرفة الحلول الايجابية التي يعطيها القانون لمعضلة تعددية الاسباب, 
لا يمكن التوقف للنظر في هذه المعضلة بمجملها. بل هنالك معطيات خاصة 
وفقا للاحداث التي تساهم مع خط المتضرر في تحقيق الضررء وهي فعل 
المتضررء وفعل شخص ثالث أو القوة القاهرة, وبالقالي يجب النظر في كل 


وذلك للتمكن من تعيين المفعول الذي احدثه السبب الغريب الذي 
يضاف الى خطأ المدعى عليه. واذا كان يعفي هذا الاخير وبأي قياس أو 
قن" 

وقد اوضعت محكمة الاستتكناك!"انةهكوها يفش ] الكسون من عدة 
اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم اذا توفر الشرطان 
التاليان: ظ 


)١‏ اذا كان هناك اشتراك فى العمل. 


.02 .2 ,1446 .117 ,2 .غ 543262100 ..[غه 11 (1) 
(؟) استئناف جزاء جبل لبنان 5 رقم 45 تاريخ 5١/١/9175١-_العدل‏ سنة ١9177‏ عدد7 ص 
١‏ 5.. 


ه: 


؟) اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك 
الخدون. 


- الاضرار اللاحقة بالجماعات!'!6565! 5ادع7621 نانع 


هذه الحالة بذدوب الانخاص ومصالحهم فى المجموعة مع الاحتفاظ 
بفرديتهم. ْ 
وذلك ان الاهداف المتوخاة من قيل بعض المجموعات تجعل من هذه 


الاخيرة المدافعين عن المصالح العامة المشتركة التي تتجاوز المصالح الفردية 
للشركاء. 5 ظ 


وبالتالى يوجد ثلاثة انواع من المصالح: 


المصالح الفردية للشركاء والممصالح الااجتماعية للتكتل والمصالح 
المشتركه5!]!أ00||80 10162)615. 


“2.18 .1 ,ل نانع 2ن آلا ا » 1[ (1) 


ولكن هل يستطيع اعضاء التكتل الادعاء في حال اصاية مصالح التكتل 
بالضرر. كما أنه يتوحجب تعيين حق الادعاء العائد للتكتل. 


الاكتخاضن العتودون 


58 من المعلوم | ن الفقه يحدد الفرق بين الادعاء الفردي والدعوى 
الجماعيه. كما هى الحال فى الشركات المساهمة. 


أت الخمنارة الحصورة «الشركاء 


اذا تناول الضرى واحخذا أو غدة شبركاءون: التكتل باحضفة فان هو لاء 


»ان الكسارة الجماعة 

أذ كان الععوى يوي الفكتل فناذ! كان هذ التكتل قبن اشن 
الشخصية المعنوية فيحق له الادعاء بالتعويض وهو الادعاء الجماعي. كما 
يحق لكل مشترك عند تضرر الشخص المعنوي سواء ماديا أم معنوياً يكون 
الشريك قد اصيب ايضاً بوصفه جزءا من التكتل ولكن الادعاء لا يمكن ان 
يكون فرديا بل يكون جماعياا". 


بدك 2.705 ,5 - 1878 كلظ .2 . .لوع معنلا سلاء 1] (1) 
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وان الاعتداء الذي يقع على مصلحة شخصية لنقابة فيعود لهذه النقابة 
بوصفها شخصاً معنوياً حق الادعاء على المسؤول بالتعويض. 

آذ كانت التحمناعة لا تكوة ع بالستسقصية با لنطوية قاذ سحو للينا إن 
تقاضي المعتدي وانما يجوز لاي فرد من افراد التكتل أو النقابة ان يطالب 
المسؤولة بالتعويض شرط ان يلحقه.ضرر شخصي بسبب الاعتداء على 
مصبلك؟ الحفاعة. ْ 


المصالح الشخصية مع المصالح العامة لان الدولة تمثل مجموع السكان, 
فم صالح السكان هى المصالح العامة وهى ايضا المصالح الشخصية 
للدولة!". ظ 


5  مسيبيس‎ 


)1( 11161116 6161170 


الفصل الثالث 
في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية 


5211111 12 3 1121175 21211565 وع10 
0611011 - 011251 011 116[عتاع»ه1 06 


المادة ١74‏ - ما من احد يستطيع أن يبرئ نفسه ابراء كليا 
أو جزثئيا من نتائج احتياله أو خطأه الفادح بوضعه يندا ينفي 
عنه التبعة أو يخفف من وطأتها. 

وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان, هو باطل 
اصلا. : 


المادة ١76‏ - ان البنود النافية للتيعة وبنود المجازفة 
من نتائج عمله أو خطأه غير المقصوند,. ولكن هذا الابراء 


ينحصر في الاضررر المادية لا في الاضرار التي تصيب 
الاشخاص أن ان حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل 
اتفاق. 


8 


م ب عموميات''' 


١‏ -ان الحق بالتعويض كما هو محدد فى القواعد القانونية يمكن دون 
شك ان يعدل بالاتفاق بعد وقوع الضرر. ويمكن للمتضرر ان يتخلى عن اي 
تعوض دون مقابل فيوهب المسؤول بما كان يتوجب له. 


وبالعكس يمكن للمتضرر ان لا يتخلّى عن حقه الآ مقابل مكاسب مادية 
أى نقدية يوافق عليها المسؤول. كما يمكن ان ينال اكثر مما هى متوجب اذا كان 
امسو ول تفخيل اعطاء :كفو يهن :راك ءا اكلا حعاف هوا 


كل ذلك بعد حصول الضرر وبواسطة تسويات بين الفريقين 


وفي هذا المجال وعوضاً عن الدعاوى يفضل المسؤول ان يسوي الامر 
مع الشكبون فى نافع الأهبير ان الحدوةة او القيييكن ان تحدث تيطيق 
تالؤتفا نيس التشموى قو زعي اتفاقة يرلا من القر اعد القانوننة و هذا الامن كويد 
بمثابة مصالحة جائزة أو بمثابة تنازل عن حق. 


عدم المسؤولية. أو ان لا يكونوا مسؤولين زيادة عن مدى محدود أو ميلع 
محدد أو بعد مرور مدة من الزمن' .١‏ 

)1( 8 ,ا .0 ناوء5432 سآأاء‎ 3, ١*5 
)2( 5م0011 012110 امس تناز ذا مصفل 6 لالط نكسضممدع: !ل 5نه تامع اصصق 5عنا‎ 


3 04 5ع5 للقن 5ع عتزاع 16 ع1 لاك 035ل نترعو06) - 1951 ١0لن)‏ .ال ع1 .اتنا . لأعكا 
5 للك 1974 .نآ عالط نوكمممدع؟ عل نم٠‏ لئالحدد اا ناه 6غ[ لطهة11ممدع]1 


ولكن يمكن الاتفاق مسبقا على مبلغ جزافي للتعويض وهو البند 
اللجزاقي. 


"”' -غير ان هذه المصالحة أو التنازل لا تكون مقبولة اذا كانت متعلقة 
بالنظام العام مثلاً في الاعمال غير المباحة والناتجة عن جرم أو شبه جرم أو 
عقد مع الخطأ المقصود أو الغش والاحتيال كما سيأتي بيانه» فيما يلى: 


الفرع الاول: البند الثاني للتبعة 


ك6 يتبين من المادة ١7١‏ اعلاه انها ترفض البنود النافية للتبعة اذا 
كانت نتيجة احتيال أو خطأ فادح وتعتبرها باطلة اصلاً. 


وان الخطأ الفادح بمعنى المادة ١١4.‏ اعلاه هو الخطأ والاهمال وعدم 
الدراية التي لا يمكن تفسيرها الآ بالاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية. فاذا 
تبين ان الناقل الجوي مثلاً لم يأخذ الاحتياطات اللازمة لحراسة الطرد المفقود 
وانه اظهر الاستحقاق وعدم المبالات ليس فقط بالمحافظة على الطرد والسهر 
عليه قيل ان يفقد بل ايضاً بالبحث عنه واتخاد الاجراءات اللازمة لمعرفة 
مصيره بعد الفقدان مما يجعل الخطأ الفادح بمعنى المادة ١7‏ اعلاه!". 


وان افعال الغش والخداع والافعال التى تشكل اخطاء فأدحة هى 
ممنوعة. ولكن القانون اجاز البنود النافية للتبعة اذا انحصرت باخطاء غير 


.080 ص‎ ١91/١ العدل سنة‎ 1971/١/7١ تاريخ‎ ١ -رقم‎ ١ هيئة‎ ١ قرار محكمة التمييزم‎ )١( 


اه 


مقصودة ولم تكن فادحة. علماً بان الفقه والاجتهاد يعتبران ان الخطأ 
الفادح يعادل الغش والخداع لذلك كان من الطبيعى القول بان البند النافى 
للمسؤّولية هو غير مقبول عند الخطأ الفادح' .١‏ 


وأن الخطأً الفادح مشايه للخداع ف القانون العادى؛ '. 


وكان النص صريحاً فيما يعود للخطأ لانه اعتير ان الينود النافية للتبعة 
اهمال أى عدم انتباه. ْ 


وهذا ما يتفق مع معنى المادة 517 من هذا الكتاب. 
اولا: بنود عدم المسؤولية التعاقدية 


171 من الملاحظ ان المادتين ١54‏ و ١595‏ قد جمعتا فى فصل البنود 
المختصة بالتبعة الجرمية وشبة الجرمية الآ اذا ورد ادراجها فى العقود كما 
ظهر في الفقرة الثانية في المادة ١4‏ حيث تقول: كل بند يدرج لهذا الغرض 

فى اي عقد كان يجعلها تنطبق ايضأ على الاخطاء المرتكبة فى العقود. 


.لالاظ ,1965 5لوتر 8 ,ءغ| 7 زن) - 274 1961 .(][ .1960 .60ل 19 ,غ2 .17) (1) 
2 ,1 ,2.1981 .0) .ل .1980 ./ز0ن 8] ,عة|] از - 168 09 .]| ,1965 .وقه0 
45 .281 .لآ .100161 عامم 9743] ,11 .1080 .2 ل) .ل ,1980 الغلدر 7-.031111) (2) 


كنطن0) 101 


الت 


التفريق بين الاتفاقات التي تبعد الموجب من العقد والبنود 


ما فذلك لا يعني انعتاقه من موجب العقد. 


مشلا اذا اعلن صاحب المرأب في مشغله بانه لا يسأل عن الجليد الذي 
يمكن ان يصيب جهاز انابيب تبريد محرك السيارة"انات0111ن: وبالتالى اتلافه 
ذلك يعت التغير ممؤر لعن أثنا #تمذه الأجيرة السبدارا عالق عهد يها 
اليه أو ان يضع فيها مادة ضد التجليد أو ان يدفىء المرأب. وهذا يعني تنبيها 
للإجائخ عن جو قن قا نونس يمك إن مكار 


أو ان المؤجر يشترط بعده التكفل بمراقبة الامكنة المؤجرة أو عدم 
مسؤوليته عن الحريق في المأجور' '. ظ 


ا 


9616لا عتانآ أء لنأ0 "ننم ءلة 28 .)7 .) .أك .مه .عملا أء أمتمذاط (1) 


لذت 


أو بائع يعفي نفسه من الضمان فيما اذا ظهرت فيما بعد عيوب خفية في 


المبيع' '. 
ومبدثياً تكون هذه الاشتراطات مقبولة. 


ولكن الاشتراطات لا تقبل اذا كانت مخالفة للنظام العام أو لطبيعة 
الاشياء أو انها تخالف الماهية القانونية للعقد أو تنتهى الى اتفاق باطل مثلاً اذا 


قنصة. 


0-7 


او ان يزيل ضمانة عقد النقل للاشخاص التى هى اساسية وذلك وفقاً 
لما يلى: 0 


الاذعان دمندوةط لهل كلاصو '. 


.6 .963 ,10 ,1962 .006 24 .2زه0ن) (1) 


1 .ل) .0) 11350 به - 457 ,1982 .نآ ,1982 .اموز 19 عيغ1 .1ن) (2) 
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نفى ضمانة البائع لا يمكن التذرع به' '. 


" - ابطال اليند 


ان ادخال بند يعفي البائع الذي باشر بعملية نقل البضائعء: يعفيه من 
مسؤولية العوار الممكن حدوثها خلال النقل هو غير مقبول في النقليات 
الارضية (المادة ٠١”‏ ف " من قانون التجارة الفرنسي)' '. 


اكوا وو القن تكقنف عن صوى قارليته فى هماه الويهن التعاقدى الذي :قبلة 
ناته" ومشكلرخطأ فادها : 

اعون على عع القتاكد ون عيفة الوه اتماعة نكل البذار السمتدر 
السكري) وذلك يوسيلة أكندة' '. ْ 


8 .ترزن0) - تللاد1) ع1]ن10ر 19178 ,11 ,1970 .2 .,0) .ل .1978 .0061 30 ,غ3 ١؛زن)‏ (1) 
5ل ,/ا1 بح للن8 ,1985 .06 3 .درو - 17927 ,11 ,1975 .5 .0 .ل ,1973 امن 
.287 

500161 30 19681115575 :2 ال .ل ,1968 أانتابحج 9 .1ززمن) (2) 

91 ,/ا1 .ان .ألبظ ,1990 لترباج 3 .درم (3) 

3 ,11 ,1967 .2 ,ل .ل ,1966 .001 11 عترغ1 .107زن) (4) 
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العمل على توفير مادة لمقاومة الطفيلياتة25110106م تبين ان استعمالها 
عاد بالضرر والاذئى' .١‏ 


د الع فى ترك شاعنتة مفظاة قط :ظطوان :الل وتحدوى على وكماعة 
ذات قيمة كبيرة كانت موضوع سرقة" '. 


العمل خلال عملية تفريغ على استعمال آلة غير ملائمة ولا صالحة 


-(؟) 
0256 


يصورة ظاهر 


بمثابة خطأ فادح من شأنه منع تطبيق بند الاعفاء من المسؤولية'. 


كماان المدعى عليه لا يمكنه ان يتذّرع ببند الاعفاء من المسؤولية المثار 
فى العقد الصنلحته ف هالة ان الجعركة بخصات عفدل تا بع 


وتجدر الملاحظة بان البائع المهني المفروض انه يعلم عن العيوب التي 


.0 |[ ,1970 ,2 .0) .ل ,1978 ./امم 22 ع(16 .107ن) (1) 
5 81 .(1980.1 1721 7 .01232) (2) 

كلم ,ىلا1 .بو .اأن3ا ,1990 .امم 13 .دصم© (3) 
02 1[ ,985] .2 0) ول ,1984 .لاصذز 18 ,غ162 .107) (4) 
8 .1082.11 .2 .0) .ل ,1981 .701 17 .6021) (5) 
9 1 ,1974 .أوط .حجن ,1973 .06 17 .060171) (6) 


كه 


ويشابه البائع المهني المذكور في الفقرة السابقة الفني في البناء والذي 
باع البناية بعد ان اشرف على تجهيزها واشادتها". 


كما ان الشركة المكلفة لقاء اتعابها بزيادة البيوعات ونشر طرق 
إلا - الع تقس فقا ضة بوص فهاأ )) مهنية» بهذأ الشأن انها كانت عالمة 
بالنقائص التى تحتويها البناية؟ '. 


على بنود عدم المسؤولية أو التي تجد من المسؤولية والمشترطة في العقود 
الجارية بين الناقل والمنقول بانها لا تطبق عليهم خصوصا اذا كانت 
دعواهم مؤسسة على قواعد المسؤولية الجرمية'' أو ان النقل يتعلق 
بالاشخاض"'. 

ثانيً: بنود عدم المسؤولية الجرمية 

17 هل يمكن الاعتقاد بان اتفاق عدم المسؤولية يمكنه ان ينظم 
مسبقاً في المسؤولية الجرمية؟: 


646 ,2 ,1981 خط .تن ,1980 .66 26 ,36 بدك (1) 

30 لظ .1 ب107زن) .[أناخا ,1982 .0016 27 رءغ | ١107ن)‏ (2) 

-211101ا نال 188 اناد كاك 2 ,19 كلل بع .لعز .عحنوط .للك .موعكا .اعدنل (3) 
01616 

00121 معان" .97 ,1960 .1959.10 لاياز 15 .11ز0ن) (4) 


ااه 


١‏ -ان فاعل الخطأ المسبنٍ للضرر لا يمكنه توقع الخطأ ولا الضرر كما 
اقهالآ عورف سيف القست صن التخدون. لذلك امس ولنة الحومية تنشا نين 
اشخاص لا يوجد بينهم علاقات سابقة أو معرفة سالفة. وبالتالي لا يمكن 
الاعتقاد انه بامكانهم الاتفاق مسبقاً على نفي المسؤولية بينهم عن جرمهم. 


ا ا 0 5 
موضوع بعض الاضرار للاشخاص المحتمل تضررهم ان يحاول التوسل 
ببند عدم المسؤولية الجرمية' '. 


" - وبادىء ذي بدء'' يجب القول بانه لا يمكن للمرء أن يعفي نفسه من 
اعمال الغش والخداع التى يرتكبها تجاه الآخر. 


وانه لا يمكن تصور احد من النا ستقبل بان يتحمل الاضرار التي تنشأ 
عن افعال غش وخداع صادرة عن الغير. 

واذا كان الفعل بشكل خطأ بسيطاً غير مقصود فيمكنه وفقاً للمادة 
اعلاه ان يحترز من نتائج هذا الخطأ قبل وقوعه وان يدرج بندا فى العقد 


"' - وتجدر الملا حظة بان بنود نفي المسؤولية تحل المدين من الموجبات 


3.5957 .]نان .2ن .لنللعء2 هللا مأاء امعط (1) 
(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب مرسال سيوفي الجزء ؟ ف 5١59‏ ص .١5١‏ 


8ه 


التي تترتب بذمته عند ارتكابه خطأ غير مقصود يسبب ضرراً للغير سواء 
كان تعاقدياً أم غير تعاقدي ومن الاهمية بمكان الاشارة بان القانون 
اللبناني يضع على قدم المساواة الخطأ غير المقصود المتعلق بشبه جريمة 
مدنية والخطأ الملقصود المتعلق بعقد. والنتائج فى الحالتين هى بمقتضى 
القانون ذاته واحدة. 1 1 


ذلك على العكس ما هي الحال في الاجتهاد الفرنسي الذي 
وضع دون الاستناد الى اي نصء نظرية نفى المسؤولية فاقرها فيما يتعلق 
بالاخطاء البسيطة الصادرة عن احد المتعاقدين وبالنسبة للعقود وحرمها فيما 
يتعلق بالمسؤولية الجرمية وشبه الجرمية' '. 


وكان من نتائج هذه النظرية ان نفي المسؤولية في العقد يترتب عليه 
فقط ابدال وضعية المتعاقدين لجهة اشدآت الخطأ فقط. 


ففى العقور اذا لم ينفذ احد المتعاقدين الموجبات الملقاة على عاتقه, عليه 
عقيف ان عدع الكتفنن نتم غن كوه قاهرة أو آنه المع يرك خط 


اما عند ادراج بند نفى المسؤولية فى العقد الناتجة عن خطأ المدين 
اليسيط قد فيصبح في حل من اثبات القوة القاهرة أو اثبات براءته من ارتكاب 


الخطأ. ويبعولد على الدائن بمقتضى الاجتهاد الفرنسى أن يثبت بنفسه الخطأ 
الصادر عن المدين أو غشه أو احتياله اذا اراد الحكم عليه. 


يمكن بمقتضى الاجتهاد الفرنسي اعفاء المدين من نتائجها. بينما ان القانون 
اللبنانى يعفى المدين منها. 


؛ - وقد كان لهذ الموقف مجال للنقد اذ يمكن التساؤل كيف يعفى 
المتعاقد من المسؤولية الناشئة عن الخطأ التعاقدي البسيط؟ بينما يتعرض 
للادانة بنتائج الخطأ ذاته تحت ستار انه خطأ شيه جرمى. واين الفرق بين 
الاخطاء التعاقدية والاخطاء شيه الجرمية؟ ١‏ 


وقد جاء فى مؤلف جاك غستين' ' فى هذا المجال قوله: 

ان شرعية مبدأ التخفيف من المسؤوليات ذات الطبيعة التعاقدية هى 
ثابتة بقرارات عديدة''' بينما ان السؤال قلّما يطرح بصدد المسؤولية الجرمية 
اتفاق'. 


ويلاحظ ان هنالك تيار قوي يميل الى الحد من شرعية البنود النافية 
للمسؤولية ذات الطبيعة التعاقدية خصوصا عندما تفرض هذه البنود من قبل 
مهنيين على افراد مستهلكين. 


0 نااءنا .لك .«ردع١‏ نأ ن .لم1 ١‏ أن .رل عل 11 (1) 
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وبالمقابل ان م بدأ ابطال البنود النافية للمسؤولية في المواد 
الجرمية اصبحت موضوع نقدا'' وان الفرضية التي تستند اليها صفة 
النظام العام لقواعد المسؤولية الجرمية هي موضوع نزاع. وان بين هذه 
النذوة القتولة مكنا دي كمرة مع النذوى التاكد من لز ولنات :زاك اتطددية 
لفاو 


وفى النتيجة ان الفرق المفروض باسم النظام العام على البنود النافية 
للمسؤولية سواء كانت تختص بالمسؤولية التعاقدية أو الجرمية يعطي مجالاً 
للنقاش في القانون المقارن. وهذا ما يدعو للتفكير بان هذا الفرق ليس اساسيا 
أو 55 وانه بالامكان محوه مع الدفة 1 . 


ثالثاً: التفريق ما بين اتفاقات الضمان من قبل شخص ثالث 
وبنود عدم المسؤولية 8 


6 ومن ناحية اخرى من الواجب التفريق ما بين بنود عدم 
المسؤولية الجرمية المتداخلة بين المتضرر المحتمل وبين الاتفاقات التي 


اناه 1 عا - 2571 كلظ الك 66 111 .) .7غأزن) .مدع؟ نلا عل ١ن‏ .للنعجنلة لاه 4] (1) 
٠‏ ,363 كك 3602كل8 .مان ,حرزوع" ذ| .للعلا 

بطم زا 11 .ا “نا .خفط الات اء لنوع2ن8 (2) 

4اء 3! ععل عنسوهلامن عل ععانكة .عمصصننط و بردع؟! عل .أمالات ذا معدنوك دع[ (3) 
.090] .060 

ب69 “لظا .9 )اك .مه مألئعج 843 /رأه 1] (4) 


5١ 


مثلاً ملتزم الهدم الذي يتفق مع المالك ان يؤمنه ضد الحوادث الممكن ان 


أقوي :العمل الذ يقب قسها من ععداله تحت تصيوف بر كة ويتفق 
معها على ضمان الاضرار التي تلحق هؤلاء العمال'"". 


اق هذه يا قفا قافولا فق الفاء الس ولءة تتقلتيا فقط هن فردة لخن 
وهي مشابهة كلياً لعقود التأمين. ولكن في الحالتين يكون للمتضرر حق 
التعويضء وفى الحالتين يمكن ملاحقة مرتكب الخط"'". 


وذلك ان الاتفاق الجاري بين الممسؤول والمؤمن أو الث خحن الغالتك أ 


وفي هذا المجال لا يمكن اعتبار الضامن بمثابة مؤمن مهني وتطبيق 
القواعن الاسنتقناكنة للقاتوق العادى علية: كما مضرف فى عقور التامين: 
وبالتالي لا يكون للمتضرر الحق في التصرف ضد الضامن بالادعاء المباشر 
الذي يتمتع به في حقل التأمينات الارضية' '. 


0 27522 11.119 .9061| بحعت .أأنة] .1961 اسن 15 غ26 .07ن) (1) 
10605 .12 .9600| ندر 22 يخ3 ./ازن) (2) 
|4 2 11 .050] منت لأأدئ] .1950 .ع0 8 2 .207) (3) 
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رابعاً: الاضرار التي تصيب الاشخاص 


8م" جاء في المادة 1 اعلاه ان الابراء من الخطأ غير المقصودر 
حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق. 


بالرغم من ان بنود عدم الشرعية في النطاق الجرمي وشبه الجرمي 
ليست مقبولة''' الافى الاخطاء شبه الجرمية البسيطة. ولكن هذا الامر 
مستبعد كلياً عندما تكون الاضرار موجهة للشخص. و ذلك ان الشخص ليبس 
المتضرر المستقبلى ليست مقبولة. وان الضرر اللاحق بالشخص يمكن ان 
يصيبه فى اكتماله الجسمانى6 010/5100 10161116 أو يكون حورا معنوبنا 
لا يمكن انتهاكها. 

وأن بند عدم المسؤولية غير مقبول على اعتبار ان لا أحد يمنح غيره حق 
التعدي على اكتماله الجسمانى أو المعنوي. ولكنه يمكن ان يرضى فقط بعدم 
المطالبة بالتعويض اذا حصل تعد عليه بصورة غير مقصودة. 


وبالفعل ان البند لا يغظي الخطأ الملقصود ولا يسمح للمستفيد منه ان 


بحء 2.27 ,2520 كلظ ,3 .اماك .مه .لنانئع2ة84ة ..[ أه 1ز (1) 


اك 


وفيما يعود للتسامح عن الاهمال ازاء الشخص البشري. فاذا كان من 
الواحب مخلا عقذ:اتفاقاة: النفل أو للجراحنة فاق من غدن اللغتدالة ان مشتقرط 


وقد اعترض العلامة لالوا'' موضحاً بان بند عدم المسؤولية الذي يحصل 
عليه بالجراح من المريض عند محاولته انقاذ حياته له مفعول ولكن شرط ان 
لا يكون الجراح قد اخطأ بما يتعلق بالضرورة لاجراء العملية أو عدم اجرائها 
طبقأ لقواعد الفن المفروضة وانه لم يرتكب اي خطأ. فاذا لم يكن الجراح ملزماً 
بالتعويقن كلك لانه لميقكر ف الى نحظا ولي لاقة خوط غم ميسو لوقه 


وهذا المبدأ يطبق في موضوع نقل الاشخاص"". 


كامسا : الفرق ما بين البند الجزائي وبند الحدٌ من 
المسؤولية'' 


55 نتسين من نكن المادة "١‏ من قانون الموحجبات والعقودان 
المشترع سمح للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد أو في صك لاحق قيمة 


561 لظ .]1ل 5 .أك .م0 .اماما (1) 

456 كلظ ,[[عا نأك .مه .لضعددن[ل - خ4ذ5 اع 5313 .كلل .أللة 57 .أن .م0 .لاواما (2) 

“1 الاك .لل نال 1152 خرن - 641 .للم ,11 ) لان .من .للورعدو0ل (3) 

(") النظرية العامة للموجبات والعقود ج - ؟ ‏ عدد 5١5‏ شرح قانون الموجبات والعقود_الجزء ؟ 
القفاضي يكن عدن /01. 


0 


ويؤلف البند الجزائى تفيضا محدداً سايقأة نا أنه فاذا زاد الضرر 
عن القيمة المحددة في الاتفاق لا يمكن للدائن المطالية يميلغ اضافي. أما اذا كان 
الضرر اقل من المبلغ المشروط فيمكن للدائن استيفاء قيمة البند الجزائي 
يكامله. [ 


أما فيما يعود للبنود النافية للمسؤولية فاذا كان الضرز يزيد عن المبلغ 
المشترط فان الدائن لا يستوفيى الآ جزءا من قيمة الضرر النازل به. 


اما اذا كان الضرر اقل من المبلغ المتفق عليه فان الدائن لا حق له الا بقيمة 
الضرر. 


لذلك فان البنود النافية للمسؤولية تتميز عن بقية البنود لانها وحدها تزيل 
الممسؤولية بكاملها. بينما ان الاخرى توضع لها شروط هي: وحدها تحرم 
التضرر من التعويض بينما تحدد الاخرى مسبقاً مبلغ ومدة هذا 
التعويض' ". ٠‏ 


براجغ في هذا الصال ننبصن آثانة 5:6 من فاون التجارة البح 
في لبنان ولا يمكن انكار فاكدة البنود النافية للمسؤولية لانها تسمح 
ا 000 
التزامه. 


3.3266 اناك .مه .لنانع2 ناا باع 8 (1) 


3156 


الباب الثالث 


الكسب غير المشروع 
ع6 || التعمرعد5 »1 ”زردرع' ] 
الفصل الاول 
أصول عامةه 


* 661 2111101065 
المادة 4 - من يجتني بلا سيب مشروع كسبا يضر 
بالغير بلزمه الرد' .١‏ 57 


اولاً: للعموميات 


عام بل كجزئيات متنائرة دون أن يجمعها اصل مشترك أو تنظمها قاعدة 

عامة. 

سسسب _ييييييييييييييييييييييييي ص سس 
601 غ7 ,238 7ل .11 ءا راتفا تمل اع متام0 -.ديةع 560 ,212 ,1] .1 ملامعووه1[ (1) 

لاول عدد 77لا وما بعله. 
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كما ان القانون الفرنسي لم يحتو على نص يكرس دراسة الكسب غير 


غير ان القوانين الاخرى عرفتها مثلاً القانون الالمانى المدنى فى مادته 
5 والساتون الفمدير الى التسو سر للمو جا تفي اناده 15 والققانون 
الفرنسى الايطالى فى مادته ”7 والقانون البولوثى فى مادته ١١١‏ بينما ان 
القاكون الوزى 'الذر نشعي اح يهمل د كر هذه القامنة يصحخونا صورة دن قو اعد 
اانه اله لحر اذى ساكب عديدة ذكرها في مواده. 


ثانيا: المواد التي اتت على ذكر الكسب غير المشروع 
في القانون القرنسي 
١-_ورد‏ فى المادة ١١/1‏ هن القائون اللونى الفرسدي قولها: 


كل من يتلقى بالغلط أو عن معرفة ما ليس متوجباً له يلزم برده الى 


؟ - كذلك اورد المشترع الفرنسيى هذا الموضو ع في حالة رد واضع أليد 
على الشىء. هذا الشىء الى مالكه الاصل واعطائه الحق يحبسه تحت يده 
عض استوناء حبب الصاريق الشيروريا والتاعة دو كو يياء في المادة 
١ 1/1‏ من القانون الفرنسي المرادفة للمادة ”57 من القانون اللبناني 
قولها: ظ 


5 


البائعفي بيع الوفاء عليهان يعيد ليس فقط الثمن 
الاساسىء بل وايضاً النفقات ومصارفات العقد الصحيحة 
وثفين السبع والاطسي لهات الغسرورية والاصللاحات القن زالت ين قدة 
العقارء ولا يم كنه من استعادة الاحران الا بسن تلفي كل هذه 
الموجبات. 


" - وورد ايضا في المادة ١١54‏ المرادفة للمادة 8١لا‏ من قانون 
الموجبات والعقود قولها: 


يمكن للوديع ان يحبس الوديعة حتى يستوفي كل ما يتوجب له بسيب 
الابداع. 


:-هذا فضلاً عن الموار :0ه و55ه و ١لاه‏ و الاه ولاه وغيرها 
من القانون المدني الفرنسي وهي المتعلقة بالالحاق المقابلة للمادة ؛ "١‏ من 
القرار رقم 5655 اللبناني ووجوب دفع آلمالك للشىء الاصلى تعويضاً لمالك 
الشىء التبعى الملحق بالشىء الاصلى. 


وكل ذلك يعنى عدم جواز اثراء شخص على حساب الغير وذلك وفقا لما 
تعنيه المادة ٠‏ ؛ ١‏ اعلاه محافظة على قواعد العدالة. 


فى مجلة العدل سنة ١596‏ قوله: ظ 


5318 


أن الى الشوىع منت امارة* انابمن قاتون الرنجياك و العقوو هن 
غير السيب المباح يمعنى المادة ٠١١‏ من هذا القانون. فالاول هى السند 
التبريري للكسب وفقدانه شرط من شروط موجب الرد اما الثاني فهو 
الباعث وكونه غير مباح يؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقاً. 


ثالثاً: المذاهب الفقهية في تبرين نظرية الكسب غير 
المشروع'' 


97" - قال بعض الدراسين في تبرير نظرية الكسب غير المشروع ان 
المسوغ للأخذ بها هو نظرية اعمال الفضولي'' عن طريق القياس. ورأى 
البعض الآخر انها تبنى على نظرية المخاطر. كما اشار أخرون بالرجوع الى 
قواعد العدالة والعادة. 


واقتك اكيود الفخياء الفوتمى بالنيدا الأخير” لأنالكسي سير 
المشروع يتصل اتصالاً مباشراً د اعد العدالة: المصدر الاول لكل القواعد 
القانونية. وفي الاصل ان مال الشخص لا ينتقل الى شخص أخر الآ في 
جالقين اكنقن: 


اذا اقفق الستتصنان على ذلك: 


أللة غ28 ,563 .89 11[ ).لس عدوول - 230 كلم :11 ) ,ا انفائمن) اك 1زامن) (2) 
)زلك غ2 .89-505 ,]] . .تلن رعدنول (3) 


07٠ 


- او كان القانون هو الذي قضى بانتقال المال. 


فالاثراء بلا سبب يختلف اذأ عن العقد وعن العمل غير المشروع. ومن 
يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانونى'". 


.١7١١ السنهورى الوسيط _المجلد الاول عدد 55لا ص‎ )١( 


0,3 


المادة ١51١‏ - ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق 
على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط 


الاتية: 


اولاً: ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب 
سواء أكان هذا الكسب مباشرا أم غير مباشرء ماديا أم 
أدبيا. 


ثانيً: أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في 
ملك أى مال تفرغ عنه أى خدمة قام بها. 


ثالثا: أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين 
عن سبب قانوني يرتكزان عليه. 


رابعا: ان لا يكون للمكتسب منه. كي ينال 
مطلوبه. سوى حق الداعاة المبني على حصول الكسبء 
هنذا العسق له.حيقنة: فاتومة بالئيسينة الى ساك الوساكل 
القانونية. 
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القرع الاول 
اوكان الكسب طب مقرو ” 
١‏ الشرط الاول: يجب توفر الاثراء للكاسب 
١‏ - والكسب هو كل اثراء يمكن ان يقدر بمال» وليس فقط مبلغ من المال 
أو دين بل ايض الحصول على ملكية شيء أو زيادة قيمته مثل الموسم الذي 
ازداد قيمة بالسماد أو اصلاح البناية'' او الاستعمال الموقت للشيء'" ويكفي 


لتقدير التعويض بان قيمة الخدمات يمكن تخمينها مثل اجرة الاشغال. 


ويمكن ان يكون الاثراء ايجابيأ أو سلبيا مباشراً أو غير مباشر ماديا أو 


" - والاثراء الايجابي يحصل عادة عندما تضاف قيمة مالية الى الذمة 


نذاء 815.560 ,11 .ا .لمشضعددهل - أللة غ28 ,752 ,2ل ,7 ب اعمنظ اع [مأصذلط (1) 
)١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود النقيب مرسال سيوفي إلجزء الاول فون وجا عدهاد 
شرح قانون الموجبات والعقود الجزء ؟ للقاضي يكن عدد 15 وما بعده ‏ السنهوري. الوسيط - 
الجزء الاول عدن 67 وما بعده. ظ 
,2 ,1950 لوط .و0 .1950 ولفتت 20 ,روز (2) 
الا ,2849 كلم ,/ا1 علو8 اك عاص لاصوعما - لالسوظ (3) 


تف 


المالية للمدين كما يمكن ان يكون عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره”" 
أو تكون منفعة عينية مثلأ اذا أقام الحائز للعقار المرهون بناء في هذا العقار 
مما زاد فى قيمة البناء للمرتهن"'' 


" - ويكون الاثراء سلبياً مثلاً اذا قام المستأجر بترميمات مهمة تكون 
في الاصل واجبة على المؤجر أو ايجار الذي يتلف الامتعة والادوات لديه 
لكي يطفىء الحريق الذي شب في منزل جاره. 


؛ - ويكون الاثراء مباشرا اذا انتقل مباشرة من مال المكتسب منه الى 
لغيره دون حق. 


يكنا يكو الاشراء عون ماهر عض تدكل يض تلك فى نقلة ين 
لتقت الى 0ك عسي ملل ونان السو الى لك بع مر ايا 
لانقان الباقي من الغرق. أو فرقة الاطفاء الى كناش نسي الالشسياء لانقان 
الباقي من الحريق. او مثل الذي يشتري سيارة فيكشف عطلأ فيها فيدفعها 
الى الميكانيكي؛ ثم يفسخ عقد البيع فيرجع المصلّح الى البائع في المصاريف 
وهو المشتري ويكون المشتري هو الشخص الثالث الذي تدخل في نقل الاثراء 
فزخ القتكن الى الكانسى. 


8 5 . !!!2 تإعروعط .© ازعم لخ[ اع أملصواط (1) 


.١١77 الوسيط _المجلد الاول عدد 548/ا ص‎  يروهنسلا‎ )١( 


١‏ - ويمكن ان يكون الاثراء معنوياً. مثل المدرس الذي يعلم التلميذ أو 
المحامى الذي يحصل على حكم براءة المتهم بالجرم. أو الطييب الذي يشفى 
المريض فيجعله كاسباً اثراء صحيحا""'. 


ومجمل القول ان الاثراء الذي يشكل العنصر الاول في درعوى 
الاسترداد يمكن ان يكون مكسياً يقدر بالمال أى يدخل في الذمة المالية أو 
الحصول على مبلغ من المال أو دين أو ملكية شيء أو زيادة في قيمة الشيء 
أى التمتع باستعمال شيء, أو توفير في المصارفات أو تنمية اهلية الشخص 
أو تحسين في شروط العيش أو تقديم خدمات'". 


خسر في ذلك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها. 


فاذا كانت علاقة الفريقين مبنية على مال يقدم من احدهما وخدمات 


تقدم من الآخر اصبح توزيع الارباح غير مخالف لقاعدة العدل والانصاف 
ولاحكام المادة 0 المشار اليها' '. َ 


3 أ علاع 0610 - 49 .1 .735 كل .1[الا .) متعصوط .م متعملع اء امأمواط (1) 
241 .2 ,50 
١. 7 8 "3‏ ,للع تلوط .ممارعم ز؟] اع أوأصواط (2) 


(؟) تمييزم ١‏ رقم 5 تاريخ ١971/5/١5‏ -_العدل سنة 19371 ص ."١‏ 


المجاورة فلا يجوز للمالك صاحب البناء ان يطالب الجيران بما يقابل 
الزيادة فى القيمة التى حصلت للجوار' 2. 


خور ان ةلكالا طنز على اعسان الازارة فى الات الاستفاذك 
والتحسين التاق معن ذلك 


 "'‏ الشرط الثاني: الضرر اللاحق بالمكتسب منه أي الدائن 


06 . وهذا الشرط يفرض ان يكون المكتسب منه قد خسر هذا الكسب 
الداخل في الكيان المالى للمثري من ملك أو مال تفرغ عنه أى خدمة قام بها. 


لانه اذا تحقق ااثراء في جانب المكتسب ولم يقابله افتقار من الجانب 
الآخر. فلا تطبق قاعدة الاثراء غير المشروع. مثلاً لو عمل شخص على اقامة 
سدود لحماية اأرضه من الطوفان وعلو منسوبي المياه فاستفاد جاره من هذه 
الاشغال فانه لا يجوز للقائم بالاشغال ان يطالب جاره بالمنفعة عن طريق غير 
مباشرة: لان الافتقار لم يلحق بعقاره. 


لذلك فالكسب الحاصل للجار لم يقابله خسارة وفقر من الآخر وبالتالي 


(؟) 


لا تعويض" . 


7لث ,226 240.17 2خ .2 .) امون اك صلاه) (1) 


اث 111].11716111:] امن ن) أك لزاه ن) (2) 


١ 


وعند تعدد اسباب الاثراء يمكن تطبيق نظريتي تكافؤٌ الاسباب والسيب 
المنتج والتوقف عند نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ما بين 
بالافتقار والاثراء. فاذا تبين ان الافتقار كان هو السبب المنتج للاثراء وجدت 
العلاقة المياشرة قيما بينهما' '. 


كما ان خسارة المكتسب منه يجب ان تحصل بفعله الشخصى وليس 
الاتربة والحصى من ملك شخص لتلقيها في ملك شخص أخر. وفي هذه 
الحالة يكون هنالك كاسب ولكن لا يكون مكتسب منه'"". 


قانوني 


اج 


يحتفظ بالشىء مادام ان له سيدا يبرر الحصول عليه. 


لذلك كان من المتوجب ان يكون الكسب والخسارة المقابلة مجردين عن 


سبب قفانوني يرتكزان عليه. 


(1) الستهورىبالوسيظ ب التهؤةه الاو ل بغزى فزي 


يف 


كاذ كان الاكتساب هر تكر امن هيه على كه نهر اك اند مدق للدم 
ومن جهه تانية على رصيد حساب جار اكتسب الصفة النهائية بحكم مبرم 
فانه يكون مرتكزاً على سبب مشروع!". 


ولكن عندما يكون للاثراء سبب شرعي وقد جرى الحصول عليه وفقا 
لشروط عقد مجاني كالهبة والوصية أى عقد بعوّض أو تنفيذأ لموجب شرعي 
أو طبيعي أو عن حكم صادر لمصلحة الكاسب بالتعويض عن جرم فلا تنطبق 
المادة اعلاه عليه' .١‏ 


ولا يؤخذد بعين الاعتبار ان تكون تأدية الفريقين غير متعادلة ما عدا 


كما أن الاثراء الحاصل من قبل المفتقر للذى اثرى وذلك ضد ارادة هذا 
الاخير فانه لا يعطى حقا بالاسترداد. 


وبالتالى فان الاثراء اذا كان له سبب يشكل مصدراً قانونياً مكسياً. مثل 
الواهب فانه لا يجوز له الرجوع على الموهوب له بدعوى الاثراء دون سيب. 
لان بين الملتعاقدين تصرفا قانونياً هو عقد التبرع الذي يبرر افتقار الواحد 


ا 


واثراء الآخر' '. 


)١(‏ قرار محكمة التمييز اللبنانية. الهيثة ١-رقم6‏ تاريخ ١17١/5/6‏ العدل سنة ١51٠١‏ ص 
ا 
بذاك ."8 ,11 .ااام 0 نك لزاه (2) 


م 


فالسيب اذن له معنى قانوني بحق وهذا المعنى هو ان يكون للمثري 
حق قانوني في كسب الاثراء الذي حصل عليه. وهذا الحق لا بد ان يكون 
له احد المصدرين اللذنين تتولد عنهما كل الحقوق وهما: العقدأو 
القانون”". 


فاذا كان العقد هو السبب في الاثراء فانه يمنع الرد مثل عقد 
العمل. 


واذا كان السبب في الاثراء هو حكم من احكام القانون فيكون هذا 
السبب مانعا للمفتقر من الرجوع على الكاسب بدعوى الاثراء بدون سبب فان 
سبب التقادم أو قوة القضية المحكمة مثلاً هما سببان يمنعان من دعوى 


الاسترداد. 


د - الشرط الرابع ‏ ان لا يكون للمكتسب منه سوى دعوى 
الكسب 


617" -اي انه لا يجوز للدائن ان يباشر بهذه الدعوى اذا كان القانون قد 


ا ا 011 


)١(‏ السنهوري ‏ الوسيط_المجلد الاول فقرة 7/ا/. 
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ولذلك تكون هذه دقو دعوى احتباطية101016ؤطلا5 م000 ' لا يمكن 
الالتجاء اليها عندما يكون بين الطرفين عقد. وقد جاء في الاجتهاد الفرنسي'" 
وان النهوى ١1‏ ازسسيي مني الأثرا وروا بسيى الاين تو لها زا عاك ند ووة 
أي دعوى اخرى يمكن للمدعي ان يلجأ اليها. وبالتالي لا يمكن قبول هذه 
الدضوى لتإزقى الدسارى الالخرى القن لد مضه دوع الدع اناق با اقبي 
لمرور الزمن أى سقوط الحق أو لمفعول القضية المحكمة أو اي مانع قانوني. 


ولم يوضح المشترع اللبناني هذا الشرط الواجب توفره حتى تصح 


0-3 


اخرى تنقضي برد دعوى المدعى' '. 


وقد اكباف كوسران سسا خامببا لد غوض الاسنكر وان" فقال: 


ان دعوى الاسترداد لا يمكن اقامتها للتهرب من احكام القانون الآمرة 
مشثلاً وبالاستناد الى احكام المادة ١747‏ من القانون المدني الفرنسي التي 
تنتضمن بانه 'ا يمكن للمهندس المعماري او للملتزم الذي تعهد بالبناء بالمقاولة 
وفقأ لتصميم مقرر ومتفق عليه مع مالك الارضء فلا يمكنه المطالبة باية 
زيادة متذرعا بزيادة اجور اليد العاملة أو ثمن المواد أو الزيادات على 


6 ."1ض ,7 . .نلعملا اء اماصواط (1) 
554 .1971.2 .1ن .2ن .1971 اثزان 29 ١‏ 0ازن) .وقق (2) 

(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود_الجزء ١‏ ص 5١5‏ النقيب سيوفي. 
6 2 ,ولط 574 .89 1[ .غ) ,10لناء055[ (4) 


التمن المتفق عليه مع المالك. وفي هذا المعنى عندما يكون اثراء مالك العقار ظ 
المؤجر نانج عن بنول الاحارة التى نص على أن الانشاءات على العقار المؤجر 
تبقى في نهاية الاجارة ملكأ للمؤجر دون تعويضء ولذلك فان الملتزم الذي لم 
يدفع له لا يمكنه التذرع ضد المؤجر بدعوى الاثراء بدون سبب"”". 


وهذا ما المح اليه الاستاذان اوبري ورو'' عندما اوضحا بانه يشترط 
عند اقامة زعبويى الاتزاء يلا سين الآ يكون فتاك لدى الدع دعوئ اخيري 
ناشئة عن عقد أو شبه عقد أى جريمة أو شيه جريمة. وفالقالى فان دعوى 
الاتراء هي دعوى احتياطية لا يلجأ اليها المدعي الا اذا لم يكن لديه اية دعوى 


اخرى 


وقد اعتنق الاجتهاد الفرنسي هذا المبدأ منذ قرار محكمة التمييز 
الفرنسية بتاريخ ١١١4/5/١5‏ سيراي 4١-١-١518‏ . وذلك بالرغم من 
بعض الانتقادات من قبل الاستان]201085 وكابيتان. 


وقد علق السنهوري على هذا الامر في الوسيط المجلد الاول عدد //5١‏ 
بقوله: ان دعوى الاثراء هي دعوى احتياطية بالمعنى الآتي: يجب على المدعي 
قبل ان يلجأ الى دعوى الاثراء ان يستعرض كل الاسباب التي تصلح مصدراً 
قانونياً لقيام الاثراء أو لقيام معادل للافتقارء فاذا استنفدها جميعاً ولم يجد 
ايا منها يصلح لذلكء جاز له عندئذ ان يرجع بدعوى الاثراء. 


3ط ,111 .0107 .أأناظ ,1986 لأممم 28 .0107© .و5 © (1) 
ال غ6 ,246 .2 ,1لا .) ننه خ] اأء لالطنرخ (2) 


م١‎ 


قرارها الاساس القانوني!". 


4 ' : : العد ستة /11 ١9‏ 
)١(‏ قرار محكمة التمييز اللبنانية ١‏ رقم ١5‏ اعدادي تاريخ 1931/5/١6‏ ل 


.١6 ص‎ 


م 


يكون له يوم الادعاء. ما لم يتضمن القانون نصا على العكس. 


ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيىء النية وقت 
الكسب. فعندئذ يصبح مسؤوولا عن كل ما كسبه اية كانت 
الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أى تفرغ أو تعيبء. ويتحمل 
في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها 
أو كان يجب أن يجنيهه. لا يحق له الا المطالبة بالنفقات 
الضرورية. ظ 


554 الالترام برل مقدار الكسب فقط''ا 


ان دعوى الاثراء غير المشروع لا توفر للمفتقر الا بتعويض يعادل 
الكسب الذي حصل عليه المشتريء الكاسبء وذلك يوم الادعاء. هذا في 
حالة الكسب بحسن نية. وذلك حتى ولو خسر المكتسب منه:مبلغاً يزيد على 
الكسي الى الينتفال مه العاسسن.: 


7 ما بالاعم ]ا أت أوأموام - 578 ,كلح ,10ل اعوع0ل - 1371 أله ."1] .لان ع000) (1) 
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الجزء التالث عدد 19. 


لذ 


ووالقالى لأحره الكاسي الى الكقيبي ينه هق واو اكشفف فيه 
الخسارة عن قيمة الكسب فلا يتوجب على الكاسب الآ رد مقدار الكسب 
فقط. 


"دوقت تحديف الكسن. والنفعة 


جاء في المادة الاولى أن الزاميه الرد تكون بقدر الكسب يوم الادعاء. وان 
تقدير الضرر والكسب يجري عند رفع الدعوى. 


وفي الاجتهاد الفرنسي''' ان الاثراء لا يمكن استرداده الآ اذا كان قائما 
شيئاً ثابتأصنهز6ه 5م:0ن فان المدين يتحرر بزواله الحاصل دون خطأ منه ما 


بين وقت اقامة الدعوى وتاريخ صدور الحكه'". 


واذا كان الاثراء قد حصل تحت شكل تلقى مبلغ من المال أو اشياء قايلة 
يجبر على اعادة مبلغ المال بتمامه أو نفس كمية الاشياء. 


وبداء على ذلك فانه لو قام الدائن باصلاحات فى منزل المدين واحترق 
هذا المنزل قبل ان يرفع الدائن الدعوى فانه لا يرجع بشىء على المدين. 


.753,23 .ل ,7 .ا ملللعطلوظ :2 بارعمنظه اء امتمماط (1) 
.0 .8 ,111 . عناع20ء10 (2) 


:م 


 "‏ اما القانون المدني المصري وفقا لمادته ١19‏ فقد اعتبر ان الالتزام 
يبقى قائما حتى لو زال الاثراء فيما بعد. 


وقد علق الدكتور السنهوري'' على ذلك بقوله: 


ان الرأي الصحيح بنظره هو ان العبرة في تقدير الاثراء تكون بوقف 
حصوله وليس بوقت رفع الدعوى. 


وبماان مصدر التزام المشري هو واقعة الاثراءء ولما كان 
الالتزام يوجد بوجود مصدره. فالتزام المثري بالتعويض يوجد بمجرد 
ان تتحقق واقعة الاثراء. فممنذ ما اثرى الكاسب اصبح ملتزما. ويتبين 
من ذلك ان قيمة الاثراء انما تقدر وقت تحقق الاثراء لا وقت رفع 


الدعوى. 


ربسا نان وهوس الذار مكموي قناناة القو| ؤق الذي الخد وين 
ذمتين ماليتين. ومن بين الاوقات الثلاثة التي تتنتازع المسألة في 
هذا الصدد وهي وقت وقوع الاختلال في التوازن» ووقت رفع الدعوى 
ووقت النطق بالحكم. ويرى السنهوري ان وقت وقوع الاختلال في 
التوازن اي وقت تحق ق الاثراء هو الواجب التوقف عنده لتقدير قيمة 
الاثراء. 


./815 الستهوري الوسيط. المجلد الاول عدد‎ )١( 


ولكن بالرغم من ذلك فان القوانين الحديثة تقدر الاثراء فى وقت رفع 
الدعوى مثل القانون اللبناني في المادة اعلاه والقانون البولوني في المادة 
١"‏ والقانون الصينى فى مادته 1857. 


وما دام الاثراء منذ تحققه قد دخل فى ذمة المثرى واصبح ملكا له فهو 
الذي يتحمل تبعته منذ هذا الوقتء فاذا زاد بعد ذلك فله الغنم واذا زال فعليه 
الغرم. 


له بذلك. وبالتالى يجب اعتباره بانه منذ البدء هو مكلف بالاعادة وسيحاسب 


وزادت الفقرة الثانية من المادة ١5”‏ اعلاه يان الكاسب السىء النية 
يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التى تقع بعد ذلك من 
هلاك أو تفرغ أو تعيب, ويتحمل جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي 
جناها أو كان يجب ان يجنيها. ولا يحق له الآ المطالبة بالنفقات الضرورية. 


وآن المطالبة باسترداد المصارفات المفيدة والضرورية هي متوجبة 
حتى ولو كان الحائز هو سىء النية'"'. ظ 


خللة غ2 .2.317 ,578 .*لة ؛1]] .) رلصوعودول (1) 
0 ."8 .111 .؟17ن)-|ابرحظ .985] زلور 12 ,38 .0107 (2) 


4 


الافادة7''. 


ولكن اتحبار قاع القودة الكتوحبية للحافة السىء الفينة لاقون لال 
بدرجه ومبلغ التحسين التى بلغتها بتاريخ التخلي عن الشيء''. 


4 ولكن هناك كاسبون اثروا بالرغم من سوء نيتهم. وهم عديمو 
الأملبة وسععون ززم بالود عن الراك عن مها ريس الاهوى بو فز لاه 
سواء أكانوا كاسبين أو مكتسب منهم فلا عبرة لعدم الاهلية. لان كل من 
كسب على حساب الغير يصبح ملزماً بان يعوض عما افاده؛ كما ان لكل 
مفتقر ان يرجع بالتعويض على من اثرى على حسابه. لان الموجب الذي يتولد 
في هذه الحالة اوجبه القانون فهو ليس نتيجة تصرف قانوني حتى يشترط 
الرشد الكامل. ولا نتيجة فعل ضار يقوم على الخطأ حتى يكتفي بسن 
التمييزء ولكن القانون فرض هذا الموجب ليعيد التوازن بين ذمتين ماليتين 
اتكفاد المداهما فل معان الالخرى دو حدق ٠‏ 


لذلك فالضغهن أ المكنوى تكون ملزما يقعويضن ها استفان نه على 
حساب الغير كما يكون له عن طريق ممثله الرجوع على الغير بما افاد على 


ينا ها 


828 ,1 ,(0137)-النظ ,1977 .لاوز 19 ,غ1 .01307 (1) 
8 *ظ ,[[[ .17ن)-اانظ ,1968 ؤللورت 23 ,17.36ل) (2) 


ف شرح قانون الموجبات والعقود للقاضى يكن الجزء ” عدد 195. 


ذه 


كرسه القانون فى المادة 31 اعلاه من مصادر الموجبات لذلك فهو يسرى 
على فاقد الاهلية. 


لذلك اذا توصل عديم الاهلية الى الغاء عقود فى بعض المجالات فانه 


يبقى ملزما ضمن نطاق نظرية الكسب غير المشروع التي تسري احكامها 
عليه فيما استفاده دون سبب فيلتزم برد ما كسيه"". 


111010101] ا ا ص2 
851160 تراز .باع ,1940 امم 25 .0110 .ووة© (1) 
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الفصل الثاني 
فى ايفاء مال يحسلب 


لالظ1! عل 2110م نام[ 


المادة ١5"‏ - من يظن خطأ انه مديون فيوفي ماليس في 


ذمته على اثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له ان يطالب الكاسب 
بالرد. 


5 هال القاقون الرومافى سبو شمو الام ما 
يجب لأآاطع10 10غ0011010. 


7 


839,5 ."ل .1! ب ,لمسعموول - 24 بط ,736 .كلم .1آلا ا بتتعمنع اع امتصقاط (1) 


453 
)١(‏ الستهوري <الوسيط ]لجف الأول هون نا اس 1 امار رعراسارب 


/18 


وقدبحاء فى اتاذة الآولى قؤلها: 


كل ايفاء يفترض دينا. وكل ما دفع دون استحقاق: يكون موضوع 


أستر داد. 


ولا يقبل الاسترداد بشأن الموجبات الطبيعية التي استوفيت عن 


وكين 


اما المادة الثانية فقد نصت على: 
ان الذي يستلم غلطا أو عن معرفة شيئا لا يستحقه يجبر على رده للذي 
استلمه منه يلا حى. ظ 9 


اما المادة الشالشة فجاءت مطابقة فى فقرتها الاولى للمادة ١5”‏ من 
القانون اللبنانى ان تضمنت ما يلى: 


عندما يعتقد شخص خطأ بأنه مدين ودفع دينه فله الحق بالاسترداد 


من الدائن. 


اما القانون المصرى فقد اتى على ذكر الدفع غير المستحق فى المادة 
١‏ وما بعدها من القانون المدنى. ظ 


هو عمل فردي طوعي ولكن قد ينتج عنه تعهد متبادل من فريقين» وبمعنى 


آخر هو شيه عقد. 


ويتبين في عمل ايفاء ما لا يجب اذا نظرنا اليه من ناحية السبب على 
اعتبار ان لكل موجب سبب. فان الايفاء يتتضمن اتفاقا بين الوافي 
والمستوفي يدفع بموجبه الوافي دينا يعتقد انه متوجباً عليه. ويكون 
السبب في الايفاء هو وجود الدين السابق المترتب على الوافي. فاذا كان 
الدين لا وجود له فيكون الايفاء حصل دون سبب مما يوجب على المستوفي 
ان يعيد المبلغ الذي قبضه دون سبب''' ويكون المسوغ للرد هو انتفاء 
السيى ا" 


اما لناحية الخطأ فقد ورد فى المادَة اعلاه, ان الدفع حصل على اثر خطأ 
قانوني أو فعلي. 

والخطأ فى القانون هو ان يفهم النقطة القانونية بصورة خاطتة مثلاً اذا 
الاذن الشرعي لا ضرورة له كان هذا الخطأ في القانون. 


ولكن اذا بعت عقاراً سيق ان تصرفت فيه ولكنك اعتقدت انه لا يزال فى 
مدكك وحرية تصرفك كان الخطأ فى الواقع أو الخطأ الفعلى. أو ان وارثأ ينفذ 
وصية مورثه ويتضح بعد ذلك ان الموصي قد عدل عن الوصية قبل موته. 


أخر غير الدائن او ان يدفع مبلغ الدين ويظهر ففنيما بعد ان الدين قد دفع 
سابقاً أو ان الدين باطل؛ وان اشتراط الغلط في جميع الحالات التي تؤول الى 
الرد هو العدالة التى تقضى بحماية من يقع فى الخطأ. 


84١ 


المادة ١44‏ - لا وجه للاسترداد: 


اولاً: اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على أجل لم يحل وأن يكن 
المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هذه الحال ا تحق المطالية 
بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق. 


ثانياً: اذا كان الموجب طبيعيا أو أدبيا محضا وكان الموفي 
عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء. 


ثالثاً: اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد أتلف أو 


١‏ - دفع الدين المعلق على اجل 


٠٠‏ فى الاصل ان الموجيات المدنية هي كما حددتها المادة الثانية عن 
هذا القانون, تمشح الدلئك ان شوك تنقيذها على كموق أى انها تقلذرن يقوة 
التنفيذ. 

وفي حالة ان الدين هو موجود ولكنه معلّق على اجل وقد جرى دفع 
الدين قبل حلول الاجل. وبما ان الأجل يفترض دائماً ان يكون.قد وضع 
لمصلحة المدعى عليه وحيث ان هذا الاخير له الحق قانوناً ان يدفع دينه عندما 


4 


يشناء اذا قبل الداكن حفن قبن اشعمةاقه:فاذا وفع .هذا الدرن برهو حكقدن انه 
مُستتحق: وقبئله الداكن فآن القانون سستفةمق الاسترران!" ومحوفة ايضا 
من الفائدة القانونية من الفائدة القانونية عن المدة المتخللة بين الايفاء 
والاستحقاقء وذلك بالرغم من ان المدين قد اخطأ يظنه ان الدين قد 
استحق!'. 


ب - كما يمنع الاسترداد اذا كان الموجب طبيعيا أو ادبيا محضاً 
وكان الموفى عالماً بحقيقة الحال عند الايفاء. 


١_جاء‏ فى المادة الرابعة من هذا القانون: ان ما يفعله المرء عن علم 


حدة 15 موجب طبيه لآايضتح اسعردادة ولا يعد تبرعاً بل يكون له شأن 
الانقاء. 


وبما ان الموجب الطبيعي هو واجب قانوني وان كان لا يمكن المطالبة 
بتنفيذه, الآ ان تنفيذه عن علم بحقيقته يجعله غير قابل الاستردادء ويكون له 


من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني. 


وفي الواقع ان الموجب الطبيعي يمكن ان يكون سبباً للايفاء وذلك ان 


11 .7ازن) 0006 ,1186 .أن (1) 
8 2772 .”11 1[ .خ ,0تلناء055ل (2) 


18 


ولا يمكن للمدين المطالبة بالاسترداد عندما يكون عالماً بالحالة, وان ما 
دفعه لا يعتبر عير متوجب بل يكون قد اوفى ما هو متوجب عليه وبالتالى 
يمنع عنه طلب الاسترداد”". ْ 

؟ - وبصدد الموجب الادبي الذي يرجع لاخلاق المدين وضميره مثل 
الديون الساقطة بمرور الزمن أو ديون المقامرة أو المصالحة مع المفلس فاذا 
جرى الايفاء عن معرفة بالأمر لا مجال للاسترداد. 


ج - اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف أو ابطل سنده أو 
مديونه الحقيقى فلا وجه للاسترداد. 


اذن عندما يقيض الدائن يتلف السند أو يعطيه للمدين الذي دفع الدين 
.وقد ورد في الفقرة الثانية من المادة /1/1 ١‏ من القانون المدني الفرنسى اعفاء 
الداكن الذي دد ندتلف سندهة أو ديطله يبهد فيض ثمنه. 


د- وقد زاد اللاجتهاد بقوله ان عملية الاسترداد تتوقف ليس فقط عند 
اتلاف سند الدين بل ايضاً عندما يخسر التأمينات الضامنة للايفاء. بمعنى 
انه لم يعد بالامكان اعادة الدائن الى الموقف الذي كان يتمتع به قبل 
الايقاء!". 


.716,2 .8 .!! .غ .لنلوتهدوول (1) 
24 .تتلتطضود .1991 .12 .337 .كلم ,1 .3) .أايا8 .1989 )عو 31 ,عممغ] .© (2) 
م .و06 


هه 


وف هده (التجالة إن الدائق مععوضى لماع الذلة القويدى عند 
مطالبة الدافع اعادة المال الذي دفعه خطأ في حالة مرور الزمن على هذا الدين. 
وأن قواعد العدل لا تسمح برد المبلغ المطالب باسترداده من الموفى له اذا كان 
هذا الاخير لا يمكنه تحصيله فيما بعد. ومن ناحية اخرى لا يمكن ان يتحمل 
الانسان اخطاء غيره اذا كان حسئن النية. 


ولكن المستوفي السيء النية لا يستفيد الا في حالة واحدة عندما يكون 
قد صرف على الشيء نفقات ضرورية فيمكنه المطالبة بها. وله حق المطالبة 
بما راد في قيمة الشيء اذا كانت النفقات نافعة' '. وبالتالي فان المستوفي 
العسبىالننة باز والوه مببواء يران المان يوب القيواقن و الاكان فد كارية 
الافسقيفاء ا 

ونشدقى التوضبيع يان الاذاقة عاستتون ان الميلة الدقوع يل هق ميتو حب 
منذ تاريخ تقديم الطلب بالاسترداد اذا كان حسن النية. ولكن التوجب يصبح 
من تاريخ قبض المبلغ اذا كان سيء النية''' وعلى قضاة الاساس التحري 
لمعرفة ما اذا كان المدين سيء النية ام انه حسن النية!*. 


.٠١0 شرح قانون الموجبات والعقود الجزء ” القاضى يكن الصفحة‎ )١( 
)2( .لان 0006 بل 1378 .نه‎ 11“ 
)3( 0107. .ك5 ,!1] .نحن .الاظ ,1985 .16 12 ,غ3‎ 30. 


231 ا تالترروة ,1989 .273,12 ,كلمل ,]بدك .لأن8 ,1988 عه 4 ,مرا .بر (4) 
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المادة ١45‏ - يمكن الاسترداد: 


اردق وى الي 


قاطعة لم يكن عالما بوجودها. 


" - اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب 
عليه كان أدبيا محضا أو طبيعيا. 


- الموجب الموقوف على شرط تعليق 

١‏ - قلنا سابقاً في موضوع شروط التعليق, ان الموجب الذي عقد 

على شرط التعليق يمنع الموجب عليه تحت هذا الشرط ان يقوم باي عمل يمنع 
استعمال حقوق الدائن أو يزيد صعوبة في حال تحقق الشرطا". 


وذلك أن الدين يكون غير ثابت في زمة المديون لانه عند عدم تحقق 
شرط التعليق يصبح الدين غير موجود. 
لتر ناك ظ ' 
ظ ظ 


)١(‏ المادة 85 من قَانَوْن الوجيآت والعقواق. 
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؟أدركها قتعي الخالدة جالاسكروات ايخبا اذا حهيل الانقاء خازل فكرة 
التعليق وقبل العلم بمصير الشرط. 


أب ووتكن للذاقع ان يطلف الافست ا" 


اذا كان الدافع عند الايفاء عديم الاهلية, فيمكنه الاسترداد حتى ولو 
كان قد دفع هو على بينة ان الدين الذي دفعه لم يكن متوجباً على ذمته. 


-او كان قد اكره على الايفاء مثلاً آذا طولب بالدين مرة ثانية بعد دفعه 
ولم يعثر على المخالصة فاضطر ان يدفعه مرة ثانية خشية من الحجز على 
امواله ومن ثم عثر على المخالصة. او ان يكون قد سدد ما عليه من الضرائب, 
ثم طولب ثانية والقي الحجز على ماله فاضطر الى الدفع وهو عالم بان الدين 
غير مستحق. عندئذ يمكنه الاسترداد لانه كان مكرها على الدفع. 


- كما يمكن ان يكون الدين المستحق الاداء معلقاً على شرط الغاء. 


فاذا ة تداق الشوظ ملو الذاكة. يرن ما اذى (المارة لل هن :فانؤن مو 


ع). 


تحقة يتحقق الشرط بانفساخ البيع فيكون له الحق باسترداد الثمن. 


.655 المجلد الاول عدد‎  طيسولا‎  يروهنسلا‎ )١( 


51/8 


ب - عدم العلم بالحجة القاطعة بايفاء الدين 


ويديين من الفقرة الثانية من المادة اعلاه ان الدافع اذا تمكن من اثيات 
اذا اوفى ديناً لم يكن مورثه ملتزماً به. امكنه طلب الاسترداد. 


5 الموجب الطبيعي والادبي 


اما الفقرة الاخيرة المتعلقة بموجب ادبي محض أو موجب طبيعي فقد 
اوضحنا في المادة السابقة في الفقرة ب. وقلنا ان الايفاء لموجب طبيعي هو 
صحيح شرط ان يكون الدافع عالما بان الموجب هو طبيعي ولكن اذا حصل 
الايفاء دون علم الدافع وان هذا الاخير ظن انه ملزم بموجب مدني عندكذ 
يصح الاسترداد وعلى المدعي ان يثبت هذا الخطأ الذي يمكن ان يكون خط / 
قانونياً أو خطأ في الوقائع. مثل الذي يدفع الدين الى شخص يظن انه داكن 
له. 


علما يان النخظا لا بوشن :فن يعن الحالات: مثل الاكراه عدم 


- اما الدفع تنفيذأ لموجب غير ادبي وغير شرعي. فان هذا الدفع هو 
غير مستحق ويمكن استرداده بواسطة الشخص الذي لم يقصد هدفاً غير 
شرعي. 


16 


وذلك لويم يه الحالة خطوة او إتقاء جمالة امن عصوء الظلفافيةة 
وخصوصا لعدم قبول تكريس الاثراء غير المشروع وترك احد الفريقين اي 
الكاسب دون حق مستفيدا دون مقايل!'". 


ولكن عندما يشترك الفريقان في عقد غير شرعي أو مخالف للآداب 
كمن يدفع ثمنا لبيت دعارة أو ناد للقمار لا يمكن استرداد الثمن او الايجار 
المدفوع كما لا يمكن استرداد ما دفعه رجل لخليلته عن اقامتها معه!". 


غير ان طلب الاسترداد يبقى مقبولاً اذا جرى بيع او اجارة اشياء 
مختلفة ليس لها علاقة خاصة مع طبيعة المؤسسة”". 


1 ,7749 .112 ,7111 .ا ,اقعم11 اء 1[م1امهاط (1) 
.2.2 ,719.236 ,أمقاام03) اء ملام ) (2) 
4 .2 ,519.750 ,11لا .ا راتعم1] اء [ملمواط (3) 


المادة 1١‏ - أن القواعد الموضوعة للكسب غير 
المشروع على وجه عام. تسري أحكامها على ايفاء ما لا 


يحب . 


١‏ * 2 دان المادة ١21١‏ اعلاه تجعل القواعد المطبقة فى الكسب غير 
المشروع سارية على قاعدة ايفاء ما لا يجب الآ ان المادة ؟ 5 ١‏ العائدة للكسب 
غير المشروع لا تلزم الكاسب بالرد الآ بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء 
الآفى حالة سوء النية. 


وبما ان اساس دعوى الااسترداد يوضح بان الايفاء يفترض الدين. 
ولكن في غياب هذا الدين يصبح الايفاء دون سبب. والايفاء هو عمل قانوني 
يجب أن يكون له سبب فاذا لم يوجد سبب يصبح باطلاً ويوجب الرد لانه 
ينشىء كسباً دون سبب"". 

وبما ان المادة ١١7١‏ من القانون المدني الفرنسي اوضحت بان 
الموجب دون سبب أو المبني على سبب مخطىء أو غير شرعي ليس له أي 
مفعول. 


" - ويمارس الرد فقط بالذي دفع قعلياً أو الشخص ال مكلف الذي دفع 
باسمه. ولكن يمكن التنازل عن هذا الحق وممارسته بواسطة دائنى الدافع 


18 الل .0) يال 1131 مانة - 24 .2 ,819.736 ,[آلا ,ا متعمنع اء امتصداط (1) 


كما فمارسن الطالجة يباحص الذى اسطء اقيق لحسات الذئ عمل 
لغيره الا اذا كان قد دفع ما استلمه. 


وان الفقهاء يعتبيرون ان قاعدة «ايفاء ما لا يجب» هي أحدى تطبيقات 
نظرية الكسب غير المشروع. لان العلاقة القانونية هي علاقة خالية من السبب 
على امتبان نان مسجل انيع قد اسنتاضه دون حقو بالخالى لاايويهة القزاع 
بين الوافي والمستوفي لان الاول غير ملتزم باي واجب تجاه المدفوع له والذي 
يلزم بالرد لايفاء ما لا يجب. 


الباب الرابع 
الاعمال القانونية 
15 "ناز 5ع]22 وع. ا 


المادة /ا ١6‏ - أن العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث 


وأن العمل القانوني المنشىء للموجبات يجوز ان يكون 
صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيثته) أو أن يكون 
اتفاقا فيعبر عنه حينئذ بالعقد. 


١‏ تحديد العمل القانوني'' 


5١ *”‏ -ان كلمة عمل تؤخذ وفقاً للحالات ولها معنيان مختلفان. 


فتارةٌ تقصد عملاً قانونياً مثلاً البيع» الاجارة؛ الاعارة. وطوراً 
التتأكيد على وجودها. وفي هذا المعنى يفرق العمل الموثق عن العمل 
العرفى76 11م تزإتااء5 05ا50. 


2 2 120 89 .1 .؛ معضوعد105[ (1) 


وان كل الاسمال المسيت اعفان 'قنانونينة بو ل :تسكدق السيفة الذاذا 
استعملت لاجل انتاج مفاعيل قانونية. 


والجنحة مثلاً هى عمل مولّد للمسؤولية ولكنها ليست عملا قانونيا لانه 
ليس لمجرد وجودها توليد مفاعيل قانونية. وان من يصيب أو يجرح الغير لا 
يهدف من ذلك توفير تعويض للمتضررء او ليصبح مديناً له. 


لذلك فالعمل القانونى يحدد بانه ينجز أو يتمم لاجل انتاج مفاعيل 
قانونية. ٠‏ 


وهذه المفاعيل هي قابلة للتغيير الى اللانهاية. فهي لا تحلّل بالضرورة 
فى انشاء الحقوقء فهناك اعمال قانونية تزيل الحقوق القائمة قبل الايفاء. 
واعمال اخرى تثبت أو تغير وضعا سابقا مثل التنازل عن الدين» قطع مرور 
الزمن, التجديد. 

؟" - اعمال مشكلة اقرادي)""' 


وهذه الاعمال يمكن ان تكون وفاقا افراديا أو لعدة ارادات. 


فالعمل الافرادي هو تعهد يؤخذ على انفراد ويمعزل عن ارادة الدائن 


)1( .لناناةء055[‎ ]:. 11, ١9 27 


العقود. ظ 


وقد اتينا على ذكر الاعمال القانونية بوصفها مصدراً من مصادر 
الموجبات فى المادة ١ ١9‏ اعلاه. 


وذلك ان كل اتفاق صحيح يشكل قانونا لل ذين صدر عنهه”" 
ولا يمكن نقضه الآ بالاتفاق المتبادل أى بالاسباب التى يفرضها 
القانون. 

 "‏ التفريق ما بين العمل القانوني والفعل المادي 
بمشيتته وتعبيرأ عن ارادته وله مفاعيل مختلفة اما الفعل المادى المحض فهو 
الذي يحصل بمعزل عن ارادة الشخص ولكنه مع ذلك ينتج مفاعيل 


قانونية. 


فالاعمال التي تحدث في الطبيعة وليس للانسان اية علاقة بهالها 
مفاعيل قانونية يمكن ان تعفي المرء من موجباته كالقوة القاهرة. 


كما ان الوفاة مثلاً تنشأ عنها حقوق وموجيات. 


11 .لالن) .ل) تدك ,1134 .غهث (1) 


وهقالك الافحال اكادية الى تسدية نتاكم قاتونسة :ومسو ولرة تقولد هذه 
حقوق للغير كالجرم وشبه الجرم/". 


ومما سبق يمكن القول بان الفعل المادي على نوعين نوع يخرج عن ارادة 
الانسان ونوع ينشأ عن فعل الانسان دون ان تكون لديه نية في احداث 
النتائج القانونية المترتبة على الفعل الآ انه مع ذلك يتحمل هذه النتائج لانها 
ولدت حقوقاً للغير”". 


وبالتالى فان الاعمال القانونية بعضها يصدر عن فريق واحد 
كالوصية والوقف والفضول... والبعض الآخر يصدر عن الفريقين وهو 
العقد. 

اما الافعال المادية فهى نوعان: نوع يصدر عن المدين فيضر الدائن دون 
حق مما يلزم المدين بالتعويض كالأعمال غير المباحة. 


ونوع أخر يقوم على الاعمال المشروعة وهي تغني المدين على حساب 
الدائن فيلتزم المدين بالرد» وفي النتيجة, ان العمل القانوني هو فعل اختياري 
يقصد فاعله نتيجته القانونية. والفعل المادي هو فعل اختياري ايضاً ولكن لا 
يقصد صاحبه النتيجة القانونية التي تترتب عليه. 


نلك 78 ,112.49 ,2 .ا ,أمهاام03) أء ملاهن) (1) 
(؟) شرح قانون الموجبات والعقود القاضي يكن:ء الجرء " عدد ١‏ 5. 


د -< 3 را و ل ا ا اا ا ل ا ا انا اس ال ل 00 لو 0 50 ا لد يول 4ج 2 ياي 1ن * ا الو ا ا ا ل ا ا ل ا و با اردع اتا دح ووو ا مي ا بورجلا اا ل ل عو و د ا ا ا د 


العمل القانوني الصادر عن فريق واحد 
جاء في الفقرة الثانية من المادة /ا5 ١‏ اعلاه قولها: 


قل ايو 
وي ء لتملكه, دل الس جار السدال ا ا 
ذلك من فعل الارادة الواحدة. 


اب اي لاير10 
الذي يلتزم أو من قبل الذي يلتزم له. 


وهذه التعهدات تنتج اما عن القانون فقط والاخرى تنتج عن الفعل 


الشخصي للملتزم. 


والاولى هي التعهدات المشكلة دون ارادة مثل الالتزامات ما بين الجيران 
المالكين. أو الالتزامات التي تفرض على الاوصياء الذين لا يمكنهم رفض 
الوظيفة المسندة اليهم. 


اي ع 


11 االاان) ع000) عل 1370 .آنه (1) 


القصل الاول 
الاعمال الصادرة عن فريق واحد 
11111211015 2015 5ه., [آ 
الفضول 


13 565]101 5 


المادة مغ١‏ - ان المشيكة الواحدة وأآن تكن معلدة بوضوح 
ما داك اع كقنترن تمضيفة اخرى تتشكل. نه مضيناك: سقفلة أو 
مخالقة. 


غير أنه يجوز على وجه استثنائي وفي احوال محصورة 
نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيتة الفريق الواحد 
كعرض التعاقد (انظر المادة )١74‏ أو التعاقد لمصلحة الفير (المادة 
2) أو الفضول. 


انشاء علاقات بارادة واحدة 


4 مبدئيا لا مسؤولية تعاقدية دون وجود عقد. ولكي يوجد عقد 


يجب بالضرورة افتراض شخصين تقاربا بهدف تنظيم عقد ويكونا عندئذ في 
حقية الكايرات.واذا كك كفضن اللحادرات الى :فاق قتلا يوحن عقو ريةكن ان 
يتقو عن فشن اللخابزات خهارة للراهن او الأهن مفلا اعون الحدهنا 
خبلال فكو الخابرات امرض عفن فرصة مقن م شحهن كالك. 
فالمسؤولية'' لا تكون تعاقدية بل جرمية. 


غير أن المادة 57 ١‏ من هذا القانون اقرت بان العمل القانوني يجوز ان 
يكون صادراً عن فريق واحد. 


وأكسافت الققوة الثانية هن ١231111‏ القن تحن بصيددساانة يهوة 
الفريق الواحد كعرض التعاقد. 


الايجاب أو العرض الصريح أو الضمنى لا يلزم فى الاساس صاحبه يمعنى 
أنه يستطيع الرجوع عنه. وان الوفاة وفقدان الاهلية الشرعية تجعلان 
العرض لاغيا ولكن يبقى تعرض قائما اذا كان مقروناً بمهلة أو في امور 
تجارية أو بالمراسلة أو اذا كان وعدا بمكافأة. 


كنا ييقى العرهن تاكن اذا كان المر ع وتفاقة اسناحة شكهن كالف محدث 
يصيح هذا الشخص دائناً للملتزم بمقتضى العقد نفسه. 


١>. 1627‏ .1 ] لنادء543 مله 81 (1) 


والتعاقد لمصلحة الغير يكون معمولاً به: 


١‏ اذا كان متعلقاً باتفاق ينشئه العاقد فى مصلحته الخاصة مالبة 


كائكة أو أدبية. 


؟ - حينما يكون شرطأ أو عبئا لتبرع بين الاحياء أو لتبرع في الايصاء 
وكديية العاتن :اهدلحة شخصن لكر ١‏ 


1 امافة تسق قاقون اينات العقوة: 


الفقرة الاولى 
أصول عامة 


المادة 66 - بكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء 
نقفسه بأدارة شوؤّون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل 
لحساب ذلك الغير. 


واذا حدث أن شخصا ادار مصالح شخص أخر عن غير علم 
لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئكذ خاضعة 


0 اولاً: تحديد العمل الفضولي 


التي بدأها وان يكملها حتى يصبح المالك بأمكانه ان يقوم بها. وعليه ان 
يتحمل ايضاً كل نتائج هذا العمل. 


سيعطيها له المالك! .١‏ 


11 ااال ع000) يدل 1972 .كرة (1) 


١١١ 


؟ -يوجد عمل فضولي عندما يباشر شخص بصورة عفوية ودونما 
تكليف بالاعمال المفيدة لآخر مع نية العمل لحساب الآخر'''. 


5 يوجد فضول عندما يقوم شخص (الفضولي) بصورة عفوية بعمل 
او بعدة اعمال لمصلحة ولحساب أخر (رب المال) دون ان يطلب منه ذلك 
ويأخذ المبادرة مثلأ فى اصلاح حائط يهدد بالانهيار, أو يسدٌ مزراباً أو يفى 
ديناً لكي يتجنب حجز املاك المدين الغائب!". ْ 


5 -أن اعمال الفضول هي حالة قانؤنية تنتج عن عمل شخص يتدخل 
في قضايا أخر دون اي تكليف من هذا الآخرء مع علمه بانه فى عمله هذا قد 


ادف خدمة له ظ 


برب العمل' '. 


4 ووفقاً للمادة ١/84‏ من القانون المصرى المدنى: 


شخص أخرء دونما ان يكون ملزماً بذلك""'. 
214 .“لظ .11لا .) .يعم اء اأمتصواط (1) 
81 .2 ,1430 “لطم ,11 .غ) .لضواع055ل (2) 


7ه ,1 “لط ودعلل كد مماعدع0 “/ا .عن) .01آ .الجآ .عبإزعررط (3) 


(4) السنهوري ‏ مصادر الالتزام_الجزء الاول عدد /851/ ص .١717/8‏ 


١١ ؟‎ 


ثانيا: جاء في الفقرة الثانية من المادة اعلاه ان الشخص اذا ادار 
مصالح شخص أخر عن غير علم لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة 
تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سيب. [ 


فى الاصل تنصرف نية الفضولى الى العمل لمصلحة رب العمل؛ ويذلك 
يجري التفريق ما بين الفضالة والاثراء بلا سببء. كما يجب التمييز ما بين 
الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير وذلك ان المشترط لمصلحة الغير يكون له 
ايضأ مصلحة شخصية فى الاشتراط. 


هذا الاساس تقبل طلبات الفضولي. 


واكبن ان اسكويوهدانرة التدكبين: العدل لحاس نكسة فا عقر 
فض وليا حتى ولو عادت اعماله بالنفع على الغيرء ولا تقبل دعواه 
على انياسس الفكمالة بلعل السيتاسن عسي وا تسن هنك تفن 
شروطها. 


هذا تسق ولق كلتل كول يعت واقاديدون ملك :| لكا فى مدتها كان عيلة 
أداره مصالح شخص أخر فتنطيق عليه احكام الكسب بلا سيب. 


مثلاً على ذلك فان المستأجر الذي يقوم باصلاحات ضرورية في 
المأجور حتى يستوفي منفعة المأجور لنفسه فهو بالنسبة الى المالك لا يعتير 


١1١17 


فكحسؤليا لانه يعمل لمبلحة نقمي بوردعواة فكوق هوض الأكزاء بسن 
المشروع'2. 


لذلك فان ادارة اعمال الغير بنية انانية تهدف لمصلحة شخصية 
وبالتالى فان المتدخل ادار عمل الغير مع اعتقاده بانه يدير عمله الخاص فلا 
تكون هنالك فضالة'". ا 


كنا انهلا بوحه فقيالةهدها كىن الكمدل:قوغدل الحسيان القين 
بموجب عقد أى موجب شرعي مثلاً بمقتضى واجبات الوظيفة!". 


ولكن يوجد فضالة عندما يكون الفضولي وهو يدير عن معرفة اعمال 
الغير قد ادار ايضاً عمله الخاص''' وان المصارفات التى دفعها الفضولى اذا 
فضالة0. 


الوقت نفسه؛ فالشريك في البناء يؤجر العقار لمصلحته ومصلحة شريكه 


.١7717 مصادر الالتزام -الجزء الاول عدد 874 ص‎  يروهنسلا‎ )١( 
)2( .ع6 14 .؛3ت) - 10 .2 ,819.727 ,7 .ا متتعمنظه إء امأمواط‎ 193110. 8. 32, 98 - 
,ا لتضتترء055[ - 11777 ,222261 ,عط010111تتاء0]‎ 11, 81*. 144122 
)3( 6ع 19 ,5805 ,111 ,عناعهتيع2]‎ 20. 
)4( 7. 28 001. 1943, 10. ). 1943, 9. 


1 .“17/81 .7نن) .أأنظ ,1976 .غمم 16 .زه (5) . 


وبالتالي فانه يعمل لمصلحة شريكه وهو عالم بالأمر؛ فيعتبر فضولياً بالنسبة 
الى شريكه. 


ولكن المحامى الذي يكسب القضية لمصلحة موكله لا يعتبر فضوليا 
بالنسية الى المتقاضين الآخرين الذين لم يوكلوه وكانت لهم مصلحة مشتركة 


مع موكله'). 


وزاد السنهوري بالقول ان مجرد صفة النفع في اعمال الفضولي لا 
تكفي بل يجب ان يكون ضر وريأ وبالتالي عاجلاً. فلا يجوز الفضولي ان 
يقوم بشراء قطعة ارض لحساب رب المال أو ان يقيم بناء في ارض رب المال 
على اعتبار ان هذه الاعمال تعود بالنفع على هذا الاخيرء. ولكن يجب ان يكون 
عمله ضر وريا وعاجلاً مثل ايفاء دين منعاً للحجز أو قطع مرور الزمن أو 


أطفاء حريق!". 


.١79 مصادر الالتزام الجزء الاول عدد 475 ص‎  ىروهنسلا‎ )١( 
.١7؟0 نفس المصدر ص‎ )١( 


١١ 


المادة ١6١‏ - ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان 
تكون محورا لعمل الفضولي. 


1 ان الفضالة لا تتضمن فقط الاعمال القانونية ولكن ايضاً 
الصديق الغائي! ). 1 


وبالمختصر كل الاعمال التى تنفذ لمصلحة الغير ''' وهى لا تتضمن فقط 
ادارة الذمة المالية للغير ولكن كل الافعال التى توفر للغير مكسباً حتى ولو 

” - والعمل المادي الذي يقوم به الفضولي قد يكون عملاً ماديا بالنسبة 
لرب المال وقد يكون عملا ماديا بذاته. 2 


" - فالتعاقد الذي يقوم به الفضولي باسمه الشخصي أو باسم رب 
المال هو تصرف قانوني بينه وبين الشخص الثالث الذي تعاقد معه. ولكن هذا 
اميرك القانواض يكت عيا؟ سإدرا بالليعدة زرب القال مل تاق المخيزلي 
مع مقاول لاصلاح منزل رب العمل الذي يهدد بالانهيارء أو انه دفع دين عن 
رب العمل تجنبا للحجز على املاكه. فهذا التصرف القانوني الذي قام به 
الفضولي يعتبر عملاً مادياً بالنسبة الى رب المال” | 


)1( “لم ,1الا .) .عملا )ء امتصواط‎ 728, ١ 
)2( 1107. 8 .رباة])‎ 1932.5. ]992. 1, 3 
.6775 الجزء الاول عدن‎  طيسولا‎  يروهنسلا‎ )9( 


١1١15 


7 ا 0ن ال ال ع اي سس 6 4 ال ا ل لا ا ا ل الي ا ا 7 0557 


؛ - وقد يقوم الفضولي بعمل مادي بذاته مثلاً «ان يطفي حريقاً شب 
في منزل رب المال. أو ان يجني محصولاً لرب المال يخشى عليه من التلف. 
وهذه الاعمال المادية يمكن اثباتها بجميع الطرق. 

وان عبارة الفضالة هى من التفضل. 

وبما ان الفضولي يمكنه ان ينظم اعمالاً قانونية لمصلحة رب المال اذ فان 
بامكانه القيام ايضاً بافعال مادية لهذه المصلحة وقد عززت المادة ١5٠‏ اعلاه 


هذا الرأي. 


#6 3# 


١١ /ا‎ 


المادة ١١١‏ - يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد 
الاتتفاع ولا سيما في اثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته. 


ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا أتى عملا فضوليا فلا 
يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسيه. 


7٠م‏ اا تقوم على ارادة الفضولي في خدمة الغير 
_ ل ل 


اي وا 
تدخل الفضولي ضروريا. 


وهذا ما حدا بالقانون ان يقدر عمل الفضولي فيجعل له تعويضاً افضل 
وتعويض الفضولى حتى ولو كانت الافادة الناتجة هى اقل من المبلغ المدفوع 
من الفضولى'. 


غللة غ2 ,5 .2 ,115.721 ,7 . .اناعم نآ غء امأصواط (1) 


١١/4 


؟ - اشارت الفقرة الثانية من المادة ١6١‏ اعلاه ان فاقد الاهلية لا يكون 
فضوليا. لان فاقد الاهلية لا يلتزم تجاه رب المال أو تجاه الغير الا اذا كانت 
لدي» الكفاءة القانونية!!. 


وفي الواقع ان فاقد الاهلية لا يلتزم ال بعمله غير الشرعي. 


الاعمال تنشأ عن عمل اداري شرعى ويجب اعتبارها ارتباطاً تعاقدياً. 


ولا يرتبط فاقد الاهلية تجاه رب المال الآ بقدر كسبه وبما ان فاقد 
الاهلية لا يمكنه التعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث. ولكنه اذا كان قاصراً 
بلغ سن التمييز. فان العقد الذي يجريه بهذه الصفة يكون صحيحا""". 

واذا كان العمل الذي يتولاه الفضولي تصرفاً قانونياً عقده باسم رب 
المال نيابة عنه فان اهليته هي اهلية الوكيل فيكفي ان يكون لديه خاصة 
الهووة والذ تشدفوط فيه الا فلن الكاملة - ْ 


اما اذا كان العمل الذي يتولاه-الفضولى تصرفاً قانونياً عقده باسمه 
الشخصي فلا بد ان تتوافر فيه الاهلية الكاملة لهذا التتصرف لانه هو الذي 
يلتزم به' '. 


كالة ,/ا! ,علونو8 اع علرمل لأضوعما - لتتلسحظ - 85-94 ,2211 عطتدره[ورررعء12] (1) 
209 

(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود الجزء الاول عدن 5/0. 

(؟) السنهوري _الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 6/5. 


١ 8 


ويلزم رب المال حتى ولو كان عديم الاهلية وان التزامه ينتج فعلاً عن 
القانون دون تدحل من ارادته!". 


00110102 0 
8556 ,11 ,اصفازمة0) اع مناه - 308 .819 ,06 ,امعسناها (1) 


١ 


المادة 161 - ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ ان موجبات 
ورثته خاضفقمة لاحكام المادة 86٠١‏ المختصة بالوكالة!'. 


4ن تتشكسي الفخبالة يموت الفقسوك كما تنقضى الوكالة يموت 
الكت و كوول في اماذة اأعللاة ان مهدا وى الفضيوتن خاشيفة لتمكاء 
المادة 67 المختصة بالوكالة. والصواب المادة 4١‏ المتعلقة بموت الوكيل 
نتماناة اماد +45 تعلق بوقاة المو كل 


ويكون ورثة الفضولي ملزمين اذا كانوا عالمين بوجود الفضالة ان 
يعلموا رب المال بلا ايطاء خير الوفاة. 


وعليهم ايض ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة برب 
السمن وان سخ وا احعيب الورسائل ناز ريا لصما ن وضا لح هلي انه 
الاجكاء لااقتصرى على الور التصبو ما دامر اثلا وى وطليهع ان محافظو) 
على ما تم من عمل بان يصلوا به الى خالة لا يتعرض بها للقلق حتى يتمكن 
رب المال من المباشرة بالعمل بنفسه. 


اما اذا توفى رب العمل فلا تنتهى الفضالة بل يبقى الفضولى ملتزما 
نهو الوزكة هذل :واتحمات الوكذن تهو الموكل. عملا بالمادة تمن هذا القانون: 
وتالقالى يقويحي على الفكنو لى اذا كان فى التناخين خظرا ا نتمم ها 


1 قوع قائن اليجنا كو انقو لقاكى يق الجر اعدو »ناد السكعيوري الوصيط: الجزة 


١١١ 


ابتداً به حسبما تستلزمه الضرورة:؛ وان يقوه بكل ما تقتضيه الظروف 
للوارث. 


ويحق للفضولي من جهة اخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه أو انفقه 
لتنفيذ الفضالة طبقا للقواعد المختصة بالوكالة. 


وتنبيغى الملاحظة بان اعمال الفضالة تختلف عن الوكالة بعض الشىء 
لان الوكالة تنقضى بموت الموكل ما عدا ما ذكرنا اعلاه بينما ان الفضاله لا 
تنقضى بموت رب المال بل يبقى الفضولى قائما بالتزاماته نحو الورثة كما 


كان قاكها تعو وت المال: ١‏ 


د هد به 


١7 


المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب 


المال الحقيقي. 


64 .اذا ظن الفضولى انه يعمل لمصلحة شخص معين تبين فيما بعد 
انه يعمل لشخص أخر فانه يكون فضولياً للشخص الحقيقى الذى يعود له 
العمل. ظ 


والمهم في هذا الامر ان تكون نية الفضولي انه يعمل لمصلحة الغير. 
وتكون نيته كافية دون اشتراط توجيهها للعمل لحساب شخص معين بذاته. 
ويبقى عمله قائمأ ولو اخطأ في شخص رب المال. وفي هذه الحالة يكسب رب 
العمل الحقيقي ما يترتب على الفضالة من.حقوق ويتحهمل .ما ينشا غتها من 
موجبات. وفي هذا المعنى المادة 1 من القانون الالماني والمادة الات ني 
من القانونين الفرنسي والمراكشي""'. 


41/١ السنهوري_الوسيط_الجزء الاول عدد‎ )١( 
)1( .ا عع لوأ نهظ عع أمأصواط‎ 2, 8". 4 


المادة ١685‏ - حين يجين رب المال صراحة أو ضمنا عمل 
الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام 
الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما ومنذ الاجازة 
فيما يتعلق بالغير. 


الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة ١7١‏ وما يليها'". 
- 


١‏ -ان الاجازة من قبل رب المال .ليست واجبة اذا كانت اعمال الفضولى 
لا تتجاوز حدود الفضالة ولكن افادتها تكون باطلاع رب المال عن وجود 
الموجب الذي يمكن ان يكون جاهله. 


ولكن اذا كانت التزامات الفضولى تتعدى سلطات الفضالة فان الاجازة 
تثبت الواقع عند تعهد رب المال بالقبول فتصبح الفضالة كما لو ان رب المال 
قد اعطى وكالة للفضولى. 


وحتى تكون الاجازة فعالة يجب ان تكون مأخوذة مع معرفة السيب 
ولا تكون الاجازة خاضعة لاي شكل ويمكن ان تكون ضمنية ما دام ان ارادة 
رب المال هي ثابتة!". 


كك 216 :12ل روعا ل نل لمنوء كلا .0غ1ن) .)نا ,عمالدنا .عبوإعوط (1) 
01107 م000 نل 1995 اين - 1912.1,308 لإعرزى .عع ,1909 .لاثمت 10 .7ن (2) 


قبله. 


ويجب ان تكون الاجازة صادرة عن صاحب اهلية. ويكون للاجازة 
مفعول رجهي '. 


وان الفضولىي الذي قام باعماله يبصورة مشروعة وياسمه الخاص 
يمكنه ان ينذر رب المال ليعطيه الاجازة فى مهلة معقولة والا امكنه الاحتفاظ 


؟" - حقوق الاشخاص الثالثين 


اشارت المادة اعلاه ان الاجازة الصريحة أو الضمنية تجعل الحقوق 


اما فصا خض الخير فان مسالة لجعي تلوح عنري) تكون احفال 
الفضالة غير مشروعة. وان الاجازة تفيد طبعاً الغير''' وتجعلهم دائنين لرب 
المال حتى ولى عمل الفضولي باسمه الشخصي. كما تفيد الغير اصحاب 
حسن النية والذين احرزوا حقوقا على عقار رب المال وتكون حقوق الغير 
خاضعة لاحكام الوكالة منذ الاجازة. 


733.20 كلة ,1آلا .ا متعم خا اء امأمداط (1) 
,1!] .عناعغ1110ء12 (2) 
9 8 ,1[1! ,عاتدره[مدمعءج] (3) 


037 في حال عدم الاجازة 
لأمكوة التحارة منفول النسنة الخير الأامن وفك هدد وردنا 


الفضولي وتجاه الغير. 


0 8 


ميل 


المادة ١66‏ - يحضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة 
فيما تعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها. 


١‏ .ان موقف الفضولي يشابه موقف الوكيل. فالوكالة يمكن ان 
تكون صريحة أو ضمنية من قيل الموكل. ويجب التنويه بان الفضالة تختلف 
عن الوكالة الضمنية ذلك بان نطاقها اوسع من الوكالة لانها تتضمن من اعمال 
فادية بيتما ان الوكيل لا يضم الا بالأعمال القانوشة ققط؛ كما ان مفاعيل 
الفشيالة لسع جفاكلة القاعيل لوال 


ولكن اذا كان القائم بالاعمال حاصلاً على وكالة فان احكام الفضالة 
بالرغم من تقاربها مع احكام الوكالة» تتراجع امام التوكيل الذي يطبق بكافة 
مفاعيله ماداما| ن التكليف قد حصل وتصبح احكام الوكالة هي الواجبة 
التنفيذ. ولا يعود هنالك تدخل عفوي في اعمال الغير, بل موجب تعاقدي. 


ب المقارنة بين الفضالة والوكالة"" 
اا وو و واي 
ويختلفان فى ان عمل الفضولى قد يكون تصرفاً قانونيا أو عملاً ماديا بينما 
ان عمل الوكيل لا يكون الآ تصرفا قانونيا. 
0650 .“لا .0غ1ل) .01آ .نا .علاعقط - 727 .كلا .1الا .) ,عمل اه اأمنأصواط (1) 
.اك 17 لا روع:" ل أكة'ل 
)١(‏ السنهورى -الوسيط الجزء الاول عدد لظ 


١17 


اما الموجبات التي تنشأ من الفضالة والوكالة فالفرق فيها يقوم على ان 
رب العمل لم يخثر الفضولي ولم يعهد اليه ان يقوم بعمل ما. 

اما الموكل فقد اختار وكيله وعهد اليه ان يقوم بالعمل. لذلك تكون 
التزامات الفضولى اوسع من التزامات الوكيل ويظهر ذلك من التفضيلات 


الخالية: 


يلتزم الفضولي بالاستمرار في العمل الذي بدأه. اما الوكيل فله حق 
الرجوع عن الوكالة. 1 


دان عضوو الوكالة فى العول خلذها تضهن الفضول: 

- يلتزم الفضولي باخطار رب العمل متى يمكن من ذلك. 

- يلتزم الفضولى ببذل عناية الاب الصالح سواء تناول اجر ام لا. اما 
الوكيل اذا لم يأخذ اجراأً فلا يلتزم الآ ببدل العناية التى يستعملها فى اعماله 


الخاصهة. 


- لا يعتبر الفضولي تابعاً لرب العمل اما الوكيل فيكون تابعا للموكل 
المتبوع. 


على رب العمل بينما ان الوكيل والموكل يرجع كل منهما مباشرة على 


الآخر. 


- لا يقوم التضامن الآ على الفضوليين المتعددين دون ارباب العمل اذا 


تعد دوأ. 


- يلتزم الفضولي مثل الوكيل بتقديم الحساب وفوائد المبالغ المستعملة 
لصتالضهها. 


- تتفق الوكالة والفضالة باسترداد المصروفات والفوائد ويأخذ الوكيل 
اجزا اذا اتفق على زلك مع الكل اما الفكسولى قثلا باخذ اآجرا الا انا كلت 
الفضالة فى اعمال مهنته أو حر فته. 


7ل 


اهلية الفضولي تتراوح بين التمييز والاهلية الكاملة. ولا يشترط فى 
رب المال الاهلية بينما يشترط في الموكل اهلية التصرف. 


- موت الفضولى يزيل الفضالة ولا يزيلها موت رب المال اما الوكالة 
فترزول بموت كل من الموكل والوكيل. [ 


بإكذلك التختلاف :فى هرون التمنست التضمالة و الكفالة” 


(انظر المادة ١77‏ أنفاً). 


58 


ش الفقرة الثانية 
واجبات الفضو لئ 


الصالح. وأن يتصرف وفقا لمشيئة رب الحال المعلومة أو المقدرة. 


وهو مسوؤول عن كل خطأ وان خف. 


ظ على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله 
الخاصة: 1 


)١‏ حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان 
يهذل رب المال. 


؟) حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه. 


التزامات الفضولي'"' 


)١(‏ السنهوري ‏ الوسيط _الجزء الاول عدد 88١‏ المادة ١77/4‏ من القانون المدني الفرنسي. 
296 .1]! .) امام 0 )ع “رء[|0©) - 1445 .819 1!] ,) .لتنةعء1055 (1) 


١ 


١-5‏ - يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح. 
وتقاس اعماله بالمقارنة مع عناية الاب الصبالح وتقابل اعماله باعمال الوكيل. 


وبالتالي فهو يسأل عن كل اهمال ومخالفة. 


اما اذا كانت الظروف التي دفعته الى اعمال الفضالة مثل درء الاضرار 
التي كانت ستقع ضد مصلحة رب المال أو ان يكون وريثاً يكمل عمل مورثه 
فان القضاء يخفف العطل والضرر الممكن الحكم بهما في حال الاخطاء 
والاهمال وذلك ان خطأ الفضولي في هذا المجال ليس خطاً تعاقدياً على 
اعتبار ان الفضولي يلتزم ببذل عناية الاب الصالح للوصول الى الهدف 
المطلوب ولا يكون موجبه التزام نتيجة بل بذل عناية. 


ونقاس اعماله بالعناية التى يوفرها لاشغاله الخاصة فى الظروف المبينة 
فى الفقرة الثالثة من المادة اعلاه. 


5-5 


وهذا ما ورد فى المادة "4 من قانون الموجبات السويسري والمادة 703 
من القانون الفرنسي ‏ الايطالي؛ والمادة 14 من القانون الالماني. 


نائب الفضولي 

يمكن للفضولي ان يستعين بشخص أخر لينوب عنه في اعمال الفضالة 
وتكون هذه اللاستهانة منذ بدء الفضالة أو بعد ان يكون الفضولى قد باشر 
باعمال الفضالة. ظ 


١١ 


ويكون موقف نائب الفضولى مماثلاً لنائب الوكيل اذا كان العمل 
تصرقاً قانوشاً أو بمثابة المقاول من الباطن اذا كان عملا ماديا (السنهوري 


تفش الوم ): 


7 3# 


١ 


المادة /ا6١١‏ - يجب على الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأ 
به الى أن يصبح رب المال قادرا على اتمامه بتفسه. الا اذا كان 
انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال. 


٠‏ -ان المشترع اراد في نص المادة اعلاه ان يمنع التتدخل في 
شؤون الغير عن خفة فعلى من تدخل في هذه الاعمال دون اي تكليف عليه 
اتمامه بنفسه والمضي به حتى يتمكن رب المال من اتمامه ينفسه وعليه ان 
يعلم رب المال بالعمل فاذا لم يتمكن هذا الاخير من المباشرة بالاعمال بنفسه 
وجب على الفضولي الاستمرار بما بدأ به وعندما يصبح رب المال قادراً على 
اتمام العمل يسقط موجب الفضالة عن الفضولي. 


اما اذا كان تصرف الفض ولى قد قام بالاعمال باسمه الشخصى 
فيستمر به حتى يتم تنفيذه لانه يكون هو المسؤول عنه شخصياً. 


وبكون ايضاً مسؤولاً عن ملحقات هذا العمل!". 


ولكن الفضولي لا يسأل عن عدم الاستمرار في الاعمال في حالة القوة 
القاهرة او اذا كانت هذه الاستمرارية سوف توقعه فى خسارة ضخمة"". 


"1ض ,11 .1 لتقاةء1055 - .5 .لاك عل000 يلل 1272 .تن (1) 


.8178 السنهوري_الوسيط الجزء الاول عدد‎ )١( 
)2( أمأمواط‎ 0 ٠. .بال0 له نال 7 ل - 15 .2 .217.730 .11/ا‎ 1 


١7 


17 .علنلوظ أء عتاعت0 تأضيعضما لالظ - .ىوه 140 82 ,2221 .ع010216ددت2] (1) 


ظ لملا قز 
896 ,2 ,1 اقلق ل اك ملله© - ."أ .عع عل000) يلل 1373 .1تن (2) 


١ 


المادة ١١4‏ - وهى ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل 
فيمايختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طزيق 


أدارته؛''. 


48 رأينا في واجبات الفض ولي ان يعنى عناية الاب الصالح 


اما الموجب الثالث فهو الالزام بتقديم الحساب وهذا يعني انه احسن 
التصبير قو وعدن اهوت الال لس لصاتحةة السخصيية .وال ترقت 
عليه الفوائد» فاذا باع محصولات معرضة للتلف وقبض الثمن فلا يجوز ان 
يستعمله لمصلحته بل عليه ان يرده لرب المال. 

وان اعماله في هذا الضوء تخضع للالتزامات الناتجة عن الوكالة وان 
احكام الوكالة تقضي على الوكيل. ٠‏ - 


دوقم للدركن خط يابيانافن اداره وان يسام اليه كل عادخل 
عليه عن طريق الوكالة باي وجه من الوجوه. 


.١١53 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء الثالث عدن‎ )١( 
- .خ .ل ه055[‎ [1١ “لض‎ 1445, 2١ 84 


١ 


وو يحص غلية إذاء فاكده الأفوان التى تاشر عن وفعها والقى المعخودهيا 
للصلحته من وقت استخدامها وليس من تاريخ المطالبة القضائية أو وقت 


الانذار. 


الوديع (المواد 4و ١لا‏ و151...). 


د د 


١1 


المادة 1١4‏ - ان الفضولي الذي تدخل في اشغفال غيره 
خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة أى قام بأعمال مخالفة 
لشيثته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشا عن عمله 
وأن لم يكن في الوسع نسبة خطا ما اليه. 


المادة ١1١‏ - على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئثة رب 


المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي: 


و نسئو جب المصلحة العامة القيام بة. 


6 من الطبيعى القول بان التدخل فى اشغال الغير ضد مشيكة 
هذا الغير لاا يعتبر اعمالاً فضولية وبالتالي لا تسري عليه احكام 
الفضول'2. 


لا بل ان كل عمل من هذا للقبيل ينتج ضرراً يلزم فاعله بالعطل والضرر 
حتى ولو لم ينسب لهذا العمل اي خطأ. 


.١١/8 شرح فانون الموجبات والعقود_ القاضي يكن الجزء " عدن‎ )١( 
- رعطانو8 اع ماع31 ا لوممها لانلنئ7ط - ,88 كلخ ,2262361 عطصرو[0تترء7‎ 17, 80156 


١71 


ومن ناحية اخرى اذا نتتج عن عمله اية فائدة فان قاعدة الفضالة لا 
ليق وعسسيكتة الطالفة الكتهويكن على اماين الشكاة الكسين عن 


المادة ١1١‏ اعلاه تجاوزت ممائعة رب المال واجازت مخالفه مشيئته عند 
الضرورة الماسة والاضطرار فى قضاأيا محدودة. 


وحيث ان الموجيات التى تنشأ عن الفضالة تفترض ان يكون التدخل 
في اعمال الغيز ضرورياً وواجبا”'اي ان تكون صفة الضرورة مقدرة 

اذا كانت هذه الموجبات ناشئة عن القانون تستوجب المصلحة 
ملكسزؤما بها قفاون عندكد فقظ يعتين المتذكل فكعؤلنا بالرغد من 
مخالفة ري المال. ويكون له حق الفوائد عن المبالغ التى سلفها منذ تاريخ 
تقديمها. 


601 8 ,8 .2 ,726 .119 ,7 ,ب اعم 11 ا امتمواط (1) 
5 .الاو3 23 ,(زملانا عل .لئاز 2070 ,1934 5تقمر 8 دملإنا (2) 


١78 


الفقرة الخالثة 
موجبات رب المال 


ا 
احكام عامة 


المادة ١١١‏ - إن رب المال الذي أديرت شوؤوته على وحجحه 
مفيدء ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص 
عليها في المادة ١77‏ وما يليها. 


ويجب تطبيق هذا الحكم وأن يكن رب المال لا يتتدمتع 
بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام 
به منطبقة على قواعد حسن الادارة. شْ 


المادة ١15‏ - في جميع الاحوال التي لا يلزم رب المال فيها 
أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضوليء يحق لهذا ان ينزع ما 
أجراه من التحسينات بشرط أن لا ينجم عن نزعه ضرر ماء وأن 
يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال١".‏ 


اد لكألا ,ا بمتعصوظ .2 .تتعمنظ اء امتصقاط - .2 .اك عل0© ييل 1375 عالعتتية (1) 
6 .8*5 ,1[آ ,ا 1055000 - 731 


١ 8 


5 تنرس فافاق اارقاق عا لانيما دزههاة اعون القعاق 
بالاستكاء العنافة ولكداخل انحكا فنومانفدما منذيما. 


أ- وقد الزمت المادة ١7١‏ رب المال تجاه الفضولي والغير عندما تدار 
شؤونه على وجه مفيد بالنفقات الضرورية والنافعة. وفي هذا المجال لا يمكن 
لرب المال عندما تكون الفضالة متعلقة بعمل وآحد ان يقسم عمل الفضالة 
بصورة ان لا يكون مجبراً على تعويض الفضولي الآ عن مصارفاته واعماله 
المكسبة فقط وان يمتنع عن تعويضه بالمصار فات التي دفعها الفضولي ولم 
تكن نافعة'". 


ب - وأنه امتداداً للمادة ٠٠١١‏ من القانون المدني الفرنسي المتعلقة 
بالوكيل فانه يحق للفضولي بالفائدة عن الاموال التى سلفها من تاريخ هذا 
التسليق". ' 

ج - ولا يكون الفضولى ملزماً تجاه الشخص الثالث الذي تعاقد معه 
احملحة اللكين ف النية هيات هذا الحقد جد انون نيه دراك أل 
شد نان نفدل مسرن المال. الآاذا اشترط العكس"". 


1117 .2 .٠(آ‏ .1910 .اياث] 28 .معخ] (1) 
3 “0 .!.1ننا) .أاسظ ,1979 قاباز 12 ,عرغ1 7ن (2) 
6 ,1959 .(0آ ,1959 الالروز 14 ,ع1غ1 .137ن) (3) 


12 


ولكن عندما يتدخل شخص في اعمال الغير دون الاشارة الى هوية 
صاحب المال ودون حيازة وكالة. وعند حصول هذا الخطأ فان الشخضص 
الثالث الذي تعامل معه الفضولي لا يمكنه أن يدعي بوجه رب العمل بل بوجه 
الفضولي' ". 


وأن ادارة شؤون رب المال على وجه مفيد يقتضي بان لا تكون 
حتى ولو كان النفع فيها محققا بل ان تكون عند حدّ معقول. . 


وقد زادت المادة ١15‏ بقولها في الاحوال التى لا يلزم فيها رب المال 
بالنقهات انق قاوبها الفهسولى يدق لهذا الاخير ان تدر ما اجراة من 
التحسينات أو يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال. 

ولكن عندما يكون الفضولي قد قام بادارة الاعمال بصورة حسنة وعلى 
وجه مفيد فان مسؤولية رب العمل تيقى.ملزمة حتى ولو لم تتوافر فيه اهلية 
المتعاقد وعليه ان يؤدي ما تحمله الفضولي من نفقات ويعوّض على ما اصابه 


من صرر. 


1 '[ أء 11]6انا] 5 ولا يكون لا الى بقدر فائدة الاعمال. 


وعند الخلاف تقدر المحكمة فكرة الفائدة والنفع. ولكن كل صعويبة تزول عند 
موافقة رب المال على العمل. 


867 ,1 .10ن) .أانا8 ,1982 .نباك 10 ,عغ] .010 (1) 


١:١ 


ولا يكون رب المال مسؤولاً عن الخسارة التي احدثها الفضولي بخطأه 
لان رب المال لا يمارس السلطة والمراقبة على الفضوليء فلا يمكن ان يسأل 
عن الخطأ مثل السيد والولى"". 


1940 .5 ,1948 تقد 28 .لعج - 245 ,2 ,1939 .لوط .و0 ,1939 تقد 17 .© :(1) 
51 "ا ,!!!.] ,عنم 1070 - 79 ,1 


_ 1 
موجيات رب المال تجاه الفضولي 


المادة ١77‏ - يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها 
في المادة ١1١‏ أن يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما 
أسلفه أو خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة. 


المائدة ١1+48‏ لوا يلزم رب المال بارجاع شيء حبس يكون 
الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ماأسلفه. 


ويقدر وجود تلك النية: 


ام 


؟ - في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من 
ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف. 
/١١؛‏ 1 موجبات رب المال تجاه الفضولي 


أن موجبات رب المال تجاه الفضولي كما وردت في المادة ١5‏ تظهر أن 
ادارة شؤون رب المال على وجه مفيد وكانت ضرورية فانها تلزم رب المال 


لح حصي ك ازع قاديها التعم راي للحت الت اعنة كما نه 
ايضاً بالتعويض على الفضولي عن التسليفات والخسارة التي تجشمها هذا 
الاخير والمبالغ الضرورية التي دفعها في هذا السبيل مضافا اليها الفوائد 
القانونية من تاريخ دفعها. ويستحق الفضولي ايضا اجرا عن عمله اذا كان 


داخلاً فى مهدنه. 
وبالتالى فان التزامات رب المال هى: 


تنفين التعهدات التى عقدها الفضولى لمصلحة رب المال ورد النفقات 


حيث يعتبر الفضولي نائبا عن رب المال. 


- رد النفقات الضرورية التى سوغتها الظروف مضافا اليها الفوائد من 
يوم دفعها. مثل ترميم واصلاح جدار يهدد بالانهيار. 


- دفع الاجر عن عمل الفضولي اذ! كان العمل داخلاً في مهنة الفضولي. 


التعويض على الفضولى عن الاضرار التى لحقت به من جراء قيامه 


ب - نية الفضولي بعدم رد ما اسلقه 


تداركت المادة ١14‏ فرفعت عن كاهل رب المال موجب رد ما اسلقفه 


- عندما يكون الفضولى قد قام بالأعمال خلافاً لمشيئة رب المال وعندما 
حالات الضرورة الماسه كما ورد فى نص المادة ١ 1١‏ اعلاه. 


- وكذلك عندما يظهر جلياً من ظروف وتصرفات الفضولي بانه لم يكن 
فى نيته المطالية بيدل ما انفقه وسلفه' '. 


ج - ضمانات الفضولي ا 


الحالية: 


١-_يمكنه‏ مثل الوكيل ان يحتفظ بالاموال الموجودة فى عهدته بصفته 
فضولياً حتى تدفع له المبالغ التي يمكنه المطالبة بها. لذلك فانه يعترف له بحق 
الكوون: 


)١(‏ الستهورىي ‏ الوسيط _ الجزء الاول الصفحات ١51‏ وما بعدها. 


5ج كنا مدق له والقولك.عما النظلفةمن كاري الكسليق .ونمغزل عن كل 


د - الطبيعة القانونية للفضول 


بما ان الموجب يحلل تحديداً بانه ارتباط قآنوني بين شخصين أو عدة 
اشخاص فمن المنطق انه يفرض اتفاقا بين عدة ارادات. أي ان المصدر 
الاساسي هو العقد وقد نسق القانون المدني الفرنسي الفضول بين شبه 
العقون لانه عمل اقرادى اى كاب عن ثقة متقروة ومع لد وختااف) للعيادى: 
العامة فانه ينتج مفاعيل الزامية ليس فقط على عاتق الفضولي بل وايضا على 
عاتق رب المال. 


لذلك يمعن اغكبار الفضول يمقابة عمل انوي متفون يتتظيمه ولك 
عمل متبادل في مقاعيله' '. 


ه - الفضول والاعمال القريبة منه 
١‏ الفضول والوكالة 


اتينا على ذكر المقارنة بين الفضول والوكالة في شرح المادة ١66‏ 
اعلاه. ' 


.1448 .8 ,11 ,ا لضورء055[ (1) 


١5 


؟ ‏ الفضول والكسب غير المشروع 


ان الفسرق الحاصل بين هاتين العمليتين مو ظاهر بالرغم 
مبن المعساولاتة القن السكوموقة هيما فاتمفروقاك عشي : 
واهمهافكرة التتمثيل 70 فقيينما يعمل الفضو لي عمل الغير 
فان المكتسب معنه لم يف كر الابمصالحه ولم يدخل في 
ذممبةالغفيراية قيمةالاعن غير قصد وبدون نية. 
واذادفع غير المستحق فهو لا يلعب دور الممثل عن غيره وينتج عن 
ذلك: 


-ان الذي دفع خلافاً للفضولي ليس له الصفة لكي يعقد تعهدات باسم 
الذي اثرى. ظ 

- كمناان الكاسب لا يلزم تجاه المكتسب منه الا بقدر الكسب 
المحقق بيينما ان رب المال يحاسب تجاه الفضولي عن كل المصارفات التى 


ادأها. ‏ 
- واخيراً ان المكتسب منه لا يلزم على تأدية الحساب لانه لم يقم بدور 


الاحتياطء0510121:6ا5 التى يعطيها الاجتهاد لدعوى الاستردان. 


١ /ا‎ 


الفصل الثاني 
فى العقود 


0101115 وآ 


الجزء الأول 
احكام عامة 
0661165 


المادة ١16‏ - الاتفاق هو كل التكام بين مشيكة واخرى 
لانتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية 


سمي عقدأ'". 


اعم لكآ اء [ملصقاط - 13 .كلظ ,11 ب لم عدومل - صملا .دنع عل00© ييل 1101 نه (1) 
0011101 لال 1011310161011 ,تلنأكلت01) دعناوعول .ناك .امآ عل .1 - 13 819 ,6 ) مأعجروع بم 

4 “م ,1996 نزاع2] .36601 
)١(‏ السنهوري الوسيط -الجزء الاول عدد 5١7‏ _النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب 
سيوفي الجزء ١‏ عدد ؛ العقد للقاضي عاطف النقيب ص 71 القانون المدني للقاضي مصظفى 
العؤوجى هن :ةلا شوح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن عدد .١71‏ 


١ 8غ‎ 


م١‏ 6 الاتفاق والعقد 


يجري التفاهم على تحديد الاتفاق بانه التثام الارادات بين شخصين أو 
اكثر لاجل انتاج مفاعيل قانونية. 


بينما ان العقد هو اتفاق على انشاء التزام فقط. 


ومن لمقابلة يض هر ان كل عقد هو اتفاق ولكن ليس كل اتفاق 


عقدا. 


ويقصد بالاتفاق احداث اي اثر قانوني بينما ان العقد ينشىء حقوقا 
لمصلحة الدائنين وموحبات في ذمة المدينين. وليس كل عمل قانوني هو اتفاق 
لان العمل القانوني يمكن ان ينشأ عن ارادة شخص واحد فلا يعتبر اتفاقاً لانه 
لا يتضمن التئام ارادات مختلفة. 


وقد تأئّر العقد بسنة التطور والتبدل والفلسفة. فيوم كانت الحرية " 
الفردية هي السائدة تأثر بها العقد وساد مبدأ سلطان الارادة المنفردة الذي 
اصبح محدداً للتعاقد. 

ومعمجىءالمبادىء الاجتماعية والاشتراكية فقد حدت من 
النظرية السابقة وجعتت العقد يساير عصره دون زعزعة اركانه 


الرئيسية. 


وكاتت الككار» عريو منتشرة ع الغرىوكان الارتنال بالكلسة والعهنة 
وجاء القرأن الكريم فذكر الناس بالعقود يا ايها الذين أمنوا اوفوا بالعقود 
(الآية رقم ١‏ فى سيرة المائدة ‏ القانون المدنى ‏ للقاضى مصطفى العوجى ‏ 
الجزء الاول ص 7/7 ). 


وقد ترك للقاضى ان يعمل فكره فيما بطرأ ليجد الحل له. فانشأ القضاء 
ميتأه أو نشوهه فى معناند' '. 
التفرقة ما بين العقد والاتفاق 
ان الاتجاه الحالى لم يفرق بين العقد والاتفاق بل اعتبر اللفظتين 
5 / 00 
مترادفتين وورد ذلك في المشروع الفرنسي الايطالي والقانون الهولندي في 
المادة 9 5 ١‏ والقانون!الارجنتينى فى المادة .١١1١١‏ 


الاسيانى بالمادة ١١:‏ والبرتغالى بالمادة ١‏ والنمساوى فى المادة 1١‏ 
وكذلك القانون اللبنانى فى المادة اعلاه. 


)١(‏ نظرية العقد ‏ للقاضى النقيب سيوفى_المقدمة ص ا5. 


١٠ 


وقد دافم الفقهاء ء بلانيول وريبير واسمين على التفرقة بين العقد 
والاتفاق, وأآن لهذه التفرقة أهميه عملية من حيث الاهلية لإنشاء الحقوق 
والالتزامات ونقل الحق أو انقضائه' '. 


وعلى كل حال ان التفريق بين العقد والاتفاق لم يعد له منفعة واقعية, 
لانه عادة ما تستعمل اللفظتان دون تفريق. 


خاصة مهمهة. وان القانون العام للعقد هو نفسه للاتفاق!". 


الوا ا م 0 


0 ا 20 0 ناقلاً له. فاذا كان 
يعدل الالتزام او ينهيه فليس هو يعقد. ‏ 


وسيم وس و ياس سي اا 
و سا 


انشاء أي التزام قانوني فى هذه الدعوة فاذا تخلف هؤلاء أو بعضهم قلا 


.١75 شرح قانون الموجبات والعقود القاضى يكن الجزء ” عدر‎ )١( 
)2( ,رقصه1 2م 1اط0) ,اعتضصصوطو0) ل - 29 كلظ ,كمه نوع ناط0 .للانحتزان ا اه بأأرنكلة‎ 01 
5ع ع[5601610 1160116 .أعتااع )نون ع - 32 كل2ى .11 .ا .“عع منأسحظ نك أرعورجع - 5إا‎ 00- 


01757 أل متهت نال تلوأ تتام ذا ,تلأععطا0 دعلاوعول - 21 .© ,كمملعوترنا 


(") السنهوري _الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 57. 


١-١ 


يترتب عليهم أية مسؤولية. وبالتالي لا يكون هنالك من عقد”". ويعود لقضاة 
الاساس السلطة فى تقدير وجول حالة تعاقدية. 


ا را ا 
وناخبيه هي اتفاق وليست عقد لذلك فان كل اتفاق لا يخضع للقانون 


وأن العقد الذي قصدته المادة ١171‏ اغلاه يتناول العلاقات المالية ويفترق 
لان العقد الاداري تجريه الادارة ويجب ان يكون متصلاً بمرفق عام 


ويحتوي على بنود فادحة لا تتفق َ مع القانون الخاص ويعود النظر فيه الى 
القضاء الاداري. 


مع ان الادارة تجري عقود) تحضع فيها للقانون الخاص مخل عقود 
هه © زر 


وان النقل المجاني لا يؤلف عقدا منشئاً لموجبات قانونية. ويكون 
للمنقول مجان ان يقاضي ناقله على اساس المسؤولية التقصيرية عن الضرر 
0 الذى لحق به أنناء النقل!". 


.05 .2111 6ان9ع26 - كماما عونلاه 1 053865 أ© 00101101516) ,للوع2ئ2ع2 (1) 
5 481 .2 ,1934 
(؟) العقد للقاضضني النقيب ص ”57. 


١6١ 


المادة ١77‏ - ان قانون العقود خاضع لمبدا حرية التعاقد, 
فللافراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان 
يراعوا مقتضى النظام العام والاداب العامة والاحكام القانونية 
التي لها صفة الزامية. ظ 


الفقرة الاولى: مبد! سلطة الارادة!" 


١4‏ - وفقاً لنظرية مبدأ حرية الارادة ان مشيئة الانسان هى 
حرة في جوهرها فلا يمكن ان تلتزم الا بارادتها الخاصة. شنشع طن ذلك بان 
الارادة ويمعزل عن القانون» بوصفها مصدر من مصادر الحقء تنشىء 
مفاعيل العقد وتحدد مفاعيله بحرية. وهذه المفاعيل القانونية لا توجد الآ لانها 
أريدت وعلى الشكل المطلوب. 


ويما ان الانسان لا يستطيع العمل ضد مصالحه. فان الموجبات التى 
تقبل لا يمكن ان تكون الآ عادلة. 


عل .نا - 1906قم المعل دء 6أم010؟ 12 عل عتلتممتممانج'! عل .عمتيم غ1 بأمسنره© .8 (1) 

-لآ أء [متمواط - 27 ,2 ,36 .19-]252مك يال 20115024 بمتأاوعط © 5 1 .01307 .01 
6 .11 7ت ع200) - .5 اه 14 .”81 ,6 .ا ,لماعصروظ ب رتزعم 

)١(‏ نظرية العقد للقاضى النقيب ص ”5 وما بعدها. 

النظرية العامة للموجبات والعقود. النقيب سيوفي. الجِزَء الأول ض ١‏ وما بعدها. 

- الوسيط للسنهوري , الجزء الاول عدد 5١‏ وما بعده. 


ب - وخلال القرن التاسع عشر وتحت تأثير المذاهب التحررية 
الاقتصادية والسياسة فان فكرة الموجب التعاقدي التى كان مصدرها ارادة 
الافرقاء قد سادت على النظرية القانونية للعقد. وكن اسنافيوت اتحملة 
الشهيرة للفيلسوف كانط «اي سلطان الارادة» ومنها استخرجت النتائج 
التالئة: 


- ان الافراد هم احرار في انشاء عقودهم اى عدم ارتباطهم بتعهدات. 


اللسرس كلما في القانون أو ابتكار : عقود جديدة باكملها. 


يه للعودة الى قواعد نموذجية. 


؛ - ومبدئياً لا يفرض اي شكل شعائري لاجل اعلان ارادة كل متعاقد 


أو التحقق من الاتفاق؛ فالارادة الضمنية تساوي الارادة الصريحة: والمظاهر 
الاحتفالية هى استثنائية. 


4ل غ2 ,20 عع 13 .2 ,14 ."81 ,6 .ا اعم 51 اء أمتصواط (1) 


١١ 


وان مفاعيل الموجبات التعاقدية هي التى ارادها الافرقاء وفى 
حال الاختلاف على مداها يكون على القاضى تفسيرها وكشف تنوايا 
الاطراف. وعلى السلطة العامة ان تسهر على احترام الاتفاق كانه القانون. 


وبالاختصار فان الاتفاقات هى شرعة المتعاقدين. 
الفقرة الثانية ‏ تراجع مبدا سلطان الارادة 


١١6‏ -ان العوامل الاقتصادية التي ادت الى انتشار الروح الفردية 
في أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشرء بعد ان تطورت ونشأت 
الصناعات الضخمة والشركات الكبيرة» وبعد نشوء النقابات العمالية على اثر 
اختلال التوازن بين العمال وارباب.للعمل مما ادى الى انتشار المبادىء 
الاشتراكية؛ وبعد ان سادت فكرة العدالة وضمانة الحقوق في التعامل كل ذلك 
ادى الى انتقاص سلطان الارادة. : 


5 كماان شروط الحياة الاقتصادية حاليا والعلاقات ما بين 


بلسي ن القوة اللزمة للعقد تسري فقط من ارادة للتعاقدين 


١6 


7 ولا يكن القول يان السخدى هو جف العاف ان عدمهتوان 
بامكانه مناقشة الشروط التي يقدمها الشخص الآخر لكي يوفر له الاداءات أو 
الخدمات التي يحتاجها. ولكن رب العمل يفرض شروطه الخاصة على العامل 
العاطل عن العمل. والمالك يفرض شر وطه على طالب الاجارة عندما يصبح 
عدد المساكن غير كاف للحاجة. ظ 


كما لا يمكن المناقشة فى شروط عقد شركات التأمين. 


ومن ناحية اخرى ظهرت هيئات نقابية تعنى بمصالح افرادها وتنظم 
علاقاتهم مع الاخرين بواسطة العقود الجماعية. وان كانت الدولة هي التي 
وضعت اسس العقد,ء انما يبقى عقدا ارتضى به الطرفان اللذان ابرماه بارادة 
كل منهما. 1 


#دوان الفسرورات الامسماعية على معقن اصع فضيف كل 
المشترع لتنظيم العلاقات بين الطرفين مثل موضوع الايجارات ووضع الحد 
الادنى للاجور ومؤشر غلاء المعدشة. 


والمستازمات القن تقوضيها المعلدات الأحتماعية. 


١65 


الفقرة الثالثة ‏ مراعاة النظام العام والآداب العامة 


"5 -جاء في المادة اعلاه انه بالرغم من حرية الافراد فى التعاقد كما 
سناد ون شرط مراعاة النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية. 
والقانون يعلن ابطال الاتفاقات التي يكون موضوعها أو سببها غير شرعي أو 


ومهاان طلى ابطال الاتفاقات المخالفة للآداب والنظام العام يمكن التذرع 
به حكمأ امام المحكمة ومن قبل اي كان له مصلحة"". 


بالقوانين الأمرة وقد حاول بلانيول ان يحدده بما يلى: 


ان الاحكام القانونية والتدابير تكون من النظام العام فى كل مرة عندما 
تكون مستوحاة من اعتبار المصلحة العامة التى تصبح معرضة للخطر اذا 
كان الافراد احراراً في منع تطبيق القانون”'' وفي النص الفرنسي-همةذ0 006" 
-1 60115106 :1م 1166م105 أ5ء ملاع نال 1015 15 5عانا0) "عتاطدام ععلره'ل زوع ررول6زو 
!١-‏ اع لها6 11615نم0110م و1 أو 4112215 0م10 ع5 أناقو للرفهقع 66ر6 امل مون 
."101 ذا عل قملاهء ذتاممة'! تعتاءمم تع '0 وعتط ىو النظام العام يعنى حد الحرية 
التعاقدية لمصلحة المجتمع. بينما ان الآداب العامة تعبر عن المظهر الادبي 
للنظام العام. أي القواعد الاديية. 


.10 ,01.1973 8 وزمروط - 03 مزمر 1 .لاك .أأناظ ,1989 كتمطريع1 ,تترو© (1) 
401 
104 0 011 نالل 10110280108 12 ,لاتأاقعط0 12001065 .لاله .إل عل ,1 )2( 


١ لاه‎ 


ويتضمن النظام العام كل القوانين الآمرة وتكون مصادره بالاضافة 
الى ذلك: الاجتهاد والعادات والاتفاقات الجماعية المفروضة على الاتفاقات 
الفردية. 


وأن مقاصد النظام العام هي سياسية ومعنوية. سواء فى تنظيم الدولة 
والسلطات العامة. فالاتفاقات المعارضة لتنظيم الوظيفة العامة والقوانين 
الجزائية والمدنية والمنظمة لفصل السلطات كلها باطلة!". ظ 


وفيما يتعلق بالآداب العامة فهى تعود الى العادة والتقاليد وتبطل ما 
يتعلق بهتك الحرمات والاعمال الفاضحة وقد اخضعها القانون الجزائي 
للابطال والعقوية. 
الاقتصادية الموجهة6ونع,نك تتعارض مع الحرية التعاقدية.. 


والايجارات والمستهلكين. 


ويمنع النظام العام بعض العقود مثل تحريم الوكيل ان يجيز لنفسه أو 
بواسطة شخص أخر شراء المال الذي يكلف ببيعه حتى ولو كان الثمن محددا 
من الموكل!". 


.لأنا8 .5 .ناتاه ع200 نيل 1596 غتة'1 ع0 مماتدءزاآمم2 مع 1987 37[ 27 ,156 .137ن) (1) 
َ 2 .2 ,249.32 ,1 .لك 
5.124 148 .”11 ,02581 نال 10222220002 12 ,رمتأوعط0© 5عنملوع23[ .باك .]0 ع0 .1 (2) 


١64 


وأن المنع يعاقب بابطال العقد. ويمكن للابطال ان يفضي الى تعديل العقد 
غَندفا يكورة حركنا فسيطن الاشتزاظ القناتونت زنك« العقة يسن تقد رلة: 


وفى بعض المرات: تحدد السلطة بصورة تحكمية ثمن المواد مثل تحديد 
ثمن المحروقات. وكذلك الحد الادنى للاجور. 


وهكذا نرى ان ميدأ المساواة بين المتعاقدين والذي هو الاساس في 
حرية التعاقد اصبح مختلاً. لانه في الواقع هنالك غالبا ما يكون احد الفريقين 
يسيطر على الآخر لانه الاقوى اقتصاديا. فال ممصرف المعير يتحكم 
بالمستقرضء وكذلك في عقود الضمان أو شركات النقل أو الكهرياء حيث 
يكون الفريق الآخر مجبرأ على توقيع عقد نموذجي لم يشترك اطلاقا في 
مناقشة بنوده. وهذا ما ينتقص مع نص المادة اعلاه المتعلقة يحرية الافراد ان 
يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون.- 


د 


١ 8 


المادة /171 - تقسم العقود الى: ش 

1ج عقون مشادلة وعقوه. شين مقبادلة: 

؟" - عقود ذات عوض وعقود مجانية. 

" - عقود الرضى وعقود رسمية. 

- عقود التراضي وعقود الموافقة. 

6 - عقودى افراد وعقود جماعة. 

1 - عقود حيازة وعقود تأمين. 

/ا - عقود مسماة وعقود غير مسماأة. 

ضرورة تقسيم العقود 

١‏ -_ان تصنيف العقود اصبح ضرورياً بالنظر للقواعد المتعددة 
الواجب تطبيقها وفقأ لشكل كل عملية؛ وللتنوعات الكثيرة للعقود التي هي 
نتيجة لمبدأ حرية التعاقد, مادام المشترع يعطي القدر الكبير من الحرية 


لاصحاب العلاقة في تنظيم اتفاقاتهه'". 


ب0] 18.82 0819 ,11 .غ .لضوتءوده10[ (1) 


ويوجد عدة طرق لتصنيف العقود وفقاً لما يتعلق يصفاتها(".: 


١‏ _فاذا كان هنالك معاملة بالمثل فى التعهدات فان القانون يفرق ما بين 
العقود المتبادلة والعقود الفردية أو العقود المحرّدة والعقود الاحتمالية وايضاً 
عقود التبرع وعقود المعاوضة وفقا لما ورد في القانون المدني الفرنسى (المواد 
5ا بعتي 111 رالمواف/131 يقي 10/6 لتانون اوبات رالعقود»» 


؟ - اما المادة ١١١1‏ فقد اعتبرت ان العقود سواء كانت مسماة أم غير 
مسماة فهى تخضع للقواعد العامة. 


" - كما يمكن تفريق العقود وفقأ لشكل تكوينها فيكون هنالك العقود 
الرضائية والعقود الاحتفالية ويمكن ايضا العقود العينية. وتبعا للتفسير 
المعطى للارادة تكون العقود المشددة وعقود النية الحسنة وتبعاً لتعلق العقد 
باتفاق آخر تكون العقود الاساسية والعقود التبعدة. 


وبالطبع يمكن اجراء الفروقات بين الموجبات تبعاً لموضوعها!' مثل 
موجب الاداء. وموجب العمل وموجب الامتناع. وهذا ما يميز العقود الناقلة 
للملكية وعقود اداء الخدمة مثل البيع والمقايضة والاسهام فى الشركة... 
وهي تتضمن موجب الاداء ذي التنفيذ الفوري. 0 


3 ,6 .ا ,للعطروط :2 ,اعم 181 أء [متسواط (1) 
14 أ ,20015315 انلق ملع صلام 5ع1 - متأاكعط© 5عناوع132 .كلك .أل عل .1 (2) 


١51١ 


ظ وهنالك العقود التي تتضمن نقل الانتفاع من الشيء مثل اجارة 
العقارات والمنقولات وقرض الاستعمال أو الاستهلاك والدراهم. والتى تتعلق 
بتتقيك متتابع. 


وايضاً العقود المتعلقة باشغال أو تأدية عمل مثل الوكالة والمقاولات: - 
والوديعة وهي العقود التي تولد موجب العمل. . 


6 2# 


المادة ١14‏ - العقد غير المتبادل هو الذي يلزم فريقا أو أكثر 
تجاه فريق اخر أو اكثرء بدون أن يكون ثمة تبادل في الالزام 
بحيث لا يصبح البعض الا داكناء واليعض الاخر مديونا. 


والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هى الذي يكون فيه كل 
فريق ملتزما تجاه الاخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق 
المعقود بيتهما. 


واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الاخر معرضا 
لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء أحوال خاصة أو عند 
تنفيذ العقدء فإن العقد لا يفقد صفة العقد غير المتبادل (كما في 
الايداع وعارية الاستعمال والرهن). 


العقد الملزم لفريق واحد'"' 


0-35 


"3 -وفقاً لما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة اعلاه فان العقد غير 
المتبادل هو الذي لا ينشىء التزامات ال فى جانب واحد من المتعاقدين فيكون 
نهنا فين داكن والقووق الآخر واتنا عدن هددة: 


عل .1 ,33 .كلظ ,آلا . بمتعصروظ ب2 بتعملع اء أملضصقاط - 21 ."لظ ,1[] .غ رلضميعو105[ (1) 

.22134 .1 1210 60م5 0001115 عانلقم 1 لام 5ع ,ستاوعط© جعناوعو[ .1ل 
)١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود ‏ للنقيب سيوفي الجزء ١‏ عدد ؟١ ‏ نظرية العقد للقاضي 
النقيب ص ١/-السنهوري ‏ الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 55 القانون المدني للقاضي العوجي ص 
١‏ 


دل 


وهذا العقد يلغى الموجبات على احد المتعاقدين دون ان يكون الفريق 
الثانى ملزماً بشىء تجاه الآخر. 


وجاء التحديد للعقد الملزم لفريق واحد المبين اعلاه متطابقاً مع نص 
المادة ١٠١١7‏ من القانون المدني الفرنسي. 

وان العقد الملزم لفريق واحد هو كسائر العقود لا يتم 
الا بتوافق ارادتينء وذلك خلافاً للعمل القانوني الصادر من جانب 
واحد (1121618ن :ناز .]0 الذي يتم بارادة وأحدة. 

أما العقد المتيادل0:12]6:21 لا0 211281114110106الا؟ 0118© فهى عقد ملزم 
للفريقين ويتصف بتبادل التعهدات اي ان يكون كل فريق ملتزماً تجاه الآخر 
وكل فريق يلعب دور الدائن والمدين مثل البيع حيث يلتزم البائع بنقل ملكية 
المبيع في مقابل التزام المشتري بدفع الثمن وبالتالى فان سبب موجب البائع 
هو موجب الشاري. 


؟»2-يوجد فى العقود المتبادلة ارتياط بين الموجبات التى يتحملها كل 


فريق بحيث أن كل فريق لا يتعهد الا مقايل الاداء الموعود من الآخر ومن ذلك 
تظهر النتائج التالية: 


١5 


١‏ اذا اصبح الاداء المقابل مستحيلاً عند حصول العقد فانه يصبح 
باطلاً. 


؟ - لا يمكن لاي فريق ان يطالب بتنفيذ موجب الآخر الآ اذا عرض تنفيذ 
موجبه الشخصي. وعلى كل حال فان الفريق الملزم بتعهد متبادل يمكنه 
عندما لا يتمكن من الحصول على ما يتوجب له فبامكانه بدلاً من ممارسة 
التنفيذ أو طلب فسخ العقد يمكنه ان يعلّق تنفيذ الموجب الملغى على عاتقه 
لحين قيام الفريق الثاني بالتنفيذ. وهذا يشكل ضغطاً نافعاً لجر الفريق الآخر 


؟ - ان شرط فسخ العقد المتبادل لعدم التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 
4 من القانون المدني الفرنسي يعطي الفريق تجاه الفريق المخل بواجباته 
الاختيار اما ياجبار هذا الاخير بتنفيذ الاتفاق عندما يكون ممكناً أو المطالبة 
بالفسخ مع العطل والضرر. 

؛ -ان الاثبات الخطي للعقود لا ينظم بطريقة واحدة, لان العقودر 
المتيادلة تفقرض شكلياً نكنن عن العقد (المادة 3١1‏ من هذا القانون والمادة 
55 من ق. أ. م) بينما ان العقود الفردية التي تنشىء موجباً بدفع مبلغ من 
الملل تخضع لكتابة المدين بخط يده أى بشكل صالح لاجل أو فقط"'" الا ان 
المادة ١6”‏ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الغت اشتراط عبارة 
«صالح لاجل»). 


12 عأم نال 1325 عاتن - 5.36 .34 ن .آلا ٠.‏ ,متعصوط ب2 .ترعمنهز اع أمزصواط (1) 


١56 


ان قواعد مسؤولية هلاك الشسىء تختلف فى العقود 
المتيادلة عنها فى العقود غير المتبادلةهة. دن الالتزام يسقط فى العقود 
المتبادلة لكل من الفريقين عند سقوط التزام الفريق الآخر بسبب 


العقود المتبادلة الناقصة ّْ 


جاء في الفقرة الثالثة من المادة اعلاه انه اذا كان فريق واحد ملزم في 
الاصل والفريق الآخر معرضاً لتحمل بعض الموجبات فيما بعد. مثل الوكيل 
أو الوديع الذي يصرف بعض النفقات للقيام بمهمته أو للمحافظة على 
الشيء. ففي هذه الحالات يلزم الدائن وهو الموكل أو المودع بان يعيد الى 
الوكيل أو الوديه بها القن وان معركى عن الاظسر ادال قوسن ذلك اأيفقه 
العتدعصقة وكير المقماك لودو قة ص الباشتوة عزو العدوو بالعقوو لقيال 


.١ الناقصة'‎ 


3١] فض‎ 


22 أنه 21 ععد 7232117 عطتدواوددةط] - 341 5 /ا1 رضذ خا اء بترطنلكث (1) 
د بقاع 1ك “لئ .! عانق أ عع تتاروعما - لالسو8 - 435 كلم لال ,الع ناما (2) 
8198 .11 .ألفاامةن) اء نلامم) 
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مرخ هذا القافون ,مما محل الكسمنة زو فاكدة: 


3 3 


١ 11/ 


المادة ١164‏ - العقد ذو العوض هى الذي يوضع لمصلحة 
جميع المتعاقدين فينالون منه مناقع تعد متعادلة على وجه 
محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض 
ذي الفائدة). 


والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة قريق واحد بدون أن 
يكون للفريق الاخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية 
التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا 
فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما 
يبعض تكاليف أو موجبات وأن تكن عائدة الى مصلحة المنتفع 
منه (كالهبة ذات التكاليف). اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته 
ويحسب الروح التي انشىء بها. 

ويجوز أن يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع 
والمقايضة) أى غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة). 


(كالهبة العادية) أو أن يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف). 


العقد ذى العوض والعقد المجاني 


84 العقد ذو العوض هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين 


مقابلاً لما اعطاه تحت شكل دفع أو اعطاء فوري أو وعد للمستقبل. وتكون 
الفائدة منه المقابل الذي وفره للآخر”". 


وبالتالي فان هذا العقد يمائل العقد المتبادل مثل البيع والمقايضة 
والاجارة وعقد العمل. 


فالبائع يأخذ الثمن مقابل الشيء المباع والمشتري يحصل على الشيء 


ويجوز أن يكون العقد ذو العوض متبادلاً (كالبيع والمقايضة) أو غير 
متبادل (كالقرض ذي الفائدة). 


؟ - وفي العقد المجاني ينظر الى الكسب الذي يوفره احد الفريقين للآخر 
دون مقابل أو نفع. واذا كان الكسب الحاصل مترابطا مع افقار احد الفريقين 
فيسمى هبة. ويمكن ان تكون الهبة ثنائية [12:6:8زط عندما تكون ملحقة باعباء 
وتكاليف ومع ذلك تبقى للعقد صفته المجانية لانه ينظر الى العقد بحسب 
الروح التي انشىء بها. 


وبالفعل ان العقد المجاني وفقا لجوهره هو عمل معروف ومبرهء ولا 
يمكن الاعتقاد بان هبة تعطى دون نية العطاء والتبرّع وبالتالى فان العقد 
المجانى ينشأ عن نية الاحسان2). 


16 .لاك عله ندل 1106 غعة - 210.37 ,1/ا ب بلتعصوظ .8 تومن أن [متمقاط (1) 
.8 .27 ,لآ .1 ,320ئزعء1055[ (2) 


١ 84 


وفى عقود اخرى يمكن لاحد الافرقاء ان يقدم خدمة دون المطالبة 
بالمقايل قتسمى عقون كدمة هات : 


فوائد التفريق بين العقود ذي العوض والعقود المجانية 

اخ تقاكي هذا التفووق قطي يما يل" 

" ان موجبات المتبرع اخف من موجبات من يلتزم بعوض. فالوديعة 
ياجر يلزم فيها الوديع ان يبذل عناية الأب الصالح واذا كان دون أجر فيبدل 
العثانة: كنا لالشياقه الخاضة: 

ل استرهن العقوى السائنة فى الأسور الككارية: 


؟ -ان الطعن بالدعوى البوليانية في العقود المجانية أيسر منه في عقود 
اللعاوضنة القن قتطللي اثنات التواظز. 


والمؤجر يضمن التعرض والعيوب الخفية اما الواهب فلا يضمن استحقاق 
الموهوب. 


1931 ,11خ لعضضوعء5و0[ (1) 


المادة ١7١‏ - تقسم العقود ذات العوض الى عقود معاوضة 
وعقود غرر. 


فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه أهمية الموجبات معينة في 
الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين أن يعرف 
يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ 
التضحية التي رضي بها. 


وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن أحد الموجبات أو عدة 
منها أو كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في 
دخل لمدة الحياة). 


تقسيم العقود ذأت العوض 


0 .ان العقود ذات العوض تقدم تحت اشكال مختلفة فهي عقود 


معاوضة0012011108015 .0 أو عقود غرردع162]011ن .00. 


وعقود المعاوضة المحددة هى التى تكون اهمية الموجبات فيها محددة 
نهائياً عند تنظيم العقد بصورة ثابتة بمعنى انها تفصح حالاً عن المكاسب 
التي يجنيها كل طرف من العملية والأداءات التى سيقدمها بالمقابل. 


11 .لاك عل00ك نال 1104 ."تج (1) 


١/١ 


اناعقد الغرى:فيحصيل عكدما تكو الكادمات الكو من انهه الاقرقاء 
لا يمكن تقديرها مسبقا وتتعلق بالقدر بمعنى ان كلاً من الفريقين له حظ 
الربح أو الخسارة وبالتالي يكون معلقا على الصدف أو تبعاً لحصول أمر غير 
نعدق لمر 


فالبيع مقابل ثمن محدد هو ع قد معاوضة اما اذا كان الثمن 
تعن شكسل براك سدئ الحياة يدفعة: قري السيناكع بسقى مماقةفان 
العملية تصبح صدفوية ومشكوك بها والنتائج تخضع لطول عمر 
الدائن بالدخ ل اي لحدث مستقبلى محتمل غير مؤكد. وهكذا القمار 
والرهان. 

وحسب القاعدة العامة ان العقود المعلقة على الصدف والاحتمال, لا 
يمكن فسخها بسبب الغين والضرر. فكل فريق قبل بتجربة حظه ولا يمكنه 
التراجع مهما حصل. الآ اذا كانت العملية مدبرة بطريقة لا يتساوى فيها 
الحظ أو الريح. 


فائدة هذا التقسيه"' 


عقود الضرر هو الاحتمال فى الكسب والخسارة لذلك سميت ايضا عقود 
احتمالة: 


.15 السنهوري _الوسيط _الجزء الاول عدد‎ )١( 


١ 


التعاقدان موجرد فا ذلك يي العق ماق بع شح س سك ايا يسا 


ااساس رضي الغبون واكك يصبع قاب للبطلان في عض الامور كك 


واننا شرحاً لالعاب اليانصيب وهو من عقود الغرر نورد ما جاء فى 
قرار قاضي التحقيق بيروت تاريخ 77/ ١91١/9‏ مجلة العدل سنة ١51/7‏ 


حيث أورد: 


ان اللغبة التى :تيكل فى عدا دعتون اعون التصوصى عليه فى اناده 
١‏ موجبات وعقود فقرتها الثالثة تعتبر من العاب اليانصيب كونها طرحت 
على الجمهور من قبل اصحابها بغية تحقيق ارباح مبنية على.الخطر وينيغي 
فعلا بالقوادين اترهية الاجر اء«التحصير .فلن رخضبة قادوقة امتيوفى 
صاحيبها للعقوية المنصوص عليها فى المادة 7/٠‏ عقوبات بالاضافة الى ان 
طوق الاختيال,ينشن اللعبة واستمال وشائل التتبويق .عق ظطويق الدعاىة 
وحصر منافعها بنفسه تعتبر ابتزازأ لاموال الناس. 


قرار قاضي تحقيق بيروت تاريخ 71/ ١511/١/9‏ العدل سنة ١917‏ 
1 


6 أت 75 2.205 .ا ,اأعكزتوأناه8 اك [مأريواط (1) 


١ 


ظ المادة ١/ا١‏ - عقول الرضى هي التي لا يكون انعقادها 
موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي أن يتجلى فيها رضى 
المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان. 


اما اذا اشترط القانون أن يتجلى هذا الرضى بشكل خاص 
كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسمبا(اء16»252ن5) . 


5-35 


عقود الرضصضى والعقود الرسمية 

1 _مبدثئياً ان العقود تكتمل بمجرد التثام الارادات وبمعزل عن 
وجوب شكليات لها. فالبيع الشفهي له القيمة نفسها التي للعقد الموثق امام 
الكاتب العدل. غير ان الصعوية تكمن فى الاثيات' '. 


وانا كانت طريقة تناد الأراذفين سضواء كقارة أو :يشافية أن اكبارة 
عقد الرضى بالتئام الارادات. واذا كان فى الغالب يطلب تنظيم العقد كتابة 


لآ .ا .غم ضهانهظ8 اء أماصحاط -غللة غ8 .24 .2 ,37 كل ,]] ).لم وعوومل (1) 
66 


١و:‎ 


الثالدين. 


واستثناء هنالك عقود لا تعتبر منعقدة بمجرد رضى الطرفين بل 
د يشترط القانون ان دظهم الرضى بشكل خاص مثل تنظيم سند رسمي 
ويصبح العقد رسمبااعمة5016 أو احتفاليا. 


العقد الرسمي 


هو العقد الذي يخضعه القانون لانشاء مخطوطة تكون غالبا موثقة مثل 
الهبة بين الاحياء وفقا للمادة 47١‏ من القانون المدني الفرنسي والمادتين 5٠١‏ 
و 2١١‏ من قانون الموجبات والعقود, أو عقد الزواج أو عقد الرهن كلها يجب 
ان ترتدي التوثيق الخطي تحت طائلة البطلان”". 


رمحن ان تكون الفقوق قاهة وخطيرة :وا العقند الوكق نلقت نظر 
الافرقاء ويجبرهم على التأمل والاستفادة من نصائح الكاتب العدل والتحقيق 

الذي يجري على مسؤوليته''. 
ولكن حاليا يكتفى للجواب على متطلبات القانون ان ينظم عقد خطي 
21 ,2/5235 ,1[ بن لانسظه ,1979 عه 10 ,28 .د .ومو (1) 


00 23 رعرة1 .107 .ومةن) - 227 .2 ,)196 .(آ[ ,1966 .لالوز 4 .0107) .03385) (2) 
4 .*8 ,1 .ب07زل) .لاباظ .1984 


١ ه/ا‎ 


وبالتالي فالعقد الشكلى لا يكفى لانعقاده اقتران الايجاب بالقبول بل 
يتوجب التصريح عن الارادتين بشكل خاص عينه القانون بحيث يعتبر ركنا 
كن بضبعة العقد: 


وأورد الشراح الفرنسيون بعد دراسة العقود الرسمية العقود العينية!" 
مشلاً ان عقد الوديعة لا يقوم الا بتسلم الشيء المودع مشلاً ان قرض 
الاستعمال]00111:002 أو قرض الاستهلاك أو الايداع أو رهن الحيازة لا 


تكتمل الآ بتسليم الشيء. 


كما ان الاجتهاد يخضع تنظيم العقود العينية للتسليم الفعلي للشيء!" 
وان استعارة الدراهم لا تتحقق الآ بتسليم المبلغ المستعار'" و 0000 
بان خطر خسارة المال لا يتحمله المستعير الآ اذا كان قد سلّم له وقد جاء 
قانون الموجبات على ذكر هذا العقد في المواد 155 بموضوع الايداع و ١7‏ 
اي قرض الاستهلاك و 4 ,اي عقد الرهن. 


وبما ان الاساس فى العقود ان تكون رضائية بينما ان العقود العينية 
لألغاكها. 


413 2 ,447 ."1 اصن نال لممتأفصتره؟ ها ,لمتامعط0 5عنوعهل .بنك .ال عل :11 (1) 
1.2060 .19811 صاياز 24 وتروط (2) 

260 .2 ,330 .85 ,1 .لاحن .النا8 ,1977 تراز 12 بعنر1 .© وهوك (3) 

لل 6 106 .81.30 ,11[ .ا ألما امه اء مزاه0 (4) 


١/1 


اعادة احياء العقود الشكلية”!" 


317 -ان القانون يتطلب الشكليات لبعض العقود لاجل المحافظة على 
حقوق المتعاقدين وحمايتهم مثل العقود التي ينظمها اوصياء القاصرين والتى 
تحتاج الى ترخيص من المراجع المختصة او التي ينظمها القاصرون انفسهم 
دون مساعدة الاوصياء والاولياء. وإن الشكليات المؤهلة كما ان شكليات 
النشر هي واجبة لبعض العقود حتى يمكن الاحتجاج بها تجاه الغير مثلاً 
بيع المئؤسسات التجارية أو التنازل عن الدمغات (721310165) أو براءات 
الاختراع''. كذلك شكليات السندات المتداولة بالتظهير سواء كانت اسمية أو 
لحاملهاا'' وعند الاخلال يفقد السند التجاري قيمته التجارية. 


ويتبع ذلك الشكليات القضائية لتصديق الاحكام والشكليات الادارية. 


لم 


.١6١ شرح قانون الموجبات والعقود  القاضي يكن الجزء ” عدل‎ )١( 
)2( و 394 .*[8 .وعء 377 .2 ززمنزع1101155‎ 


غلل6 26 ,533 .82 ,1136 .8217 ,11لا .ا متعصوط .2 ,أجعم1] اأء [م1اصواط (3) 


يفن 


المادة ؟/١١‏ - عقن التراضي هو الذي تجري المناقشة ‏ 
العادي والايجار والمقايضة والاقراض). 


وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي 
يكتفى بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان 
يناقش في ما تضمنه؛ يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد 


عقد التراضي وعقد الموافقة" 


4 - في الشكل التقليدي للعقد ان البنود والشروط تقاس وتناقش 
وتخضع للمساومات والمفاوضات والأخذ والعطاء يقوم بذلك الفريقان بحرية 
ومساواأة فهنالك عرض وقبول. وهذا اتشكل ما زال قائماً فى عقود متعددة 
مثل بيع العقارات والسلع على اختلافها والايجار والمقايضة وغير ذلك. 
فيكون عقد التراضي هو نتيجة عمل الارادتين بالتراضى حيث تسود سلطة 
الارادة ويصبح العقد شرعة المتعاقدين بينما ان عقد الموافقة او الاذعان فانه 
بمعزل عن اية مناقشة أو مساومة بين الفريقين فانه يقتصر على تقديم 
مشروع اتفاق منظم بصورة مسبقة من قبل فريق ووفقاً لرأي الفقيه 
كاربونييه'' أن هذه العقود هى متعذرة التحديدء لانها لا تجيب عن فكرة 
واضحة ولان عدم المساواة الاقتصادية. وعدم المساواة الناشئة عن حالة 
الاستعجال والحاجة الملحة هي موجودة دائما وفي كل مكان. 


٠. 11, 719. 32,2. 19.‏ بلقتء055[ (1) 
4 .2 ,28 8 ,كه تامع تلطه ,مع تسصصمطية© .1 (2) 


١.8 


الاحكام المتممة للقانون المدني والقانون التجاري فيضع تنظيماً افرادياً تكون 
احكامه المغايرة للشرع والمكشوفة حالياً بصورة قائمة. 


ولاجل التحديد يجب السير من هذه الملاحظة التي تفرض على فريق ان 
يقبل بالجملة دون امكانية المناقشة بنود العقد المعروض عليه من الفريق 
الآخر. وبمعنى أخر فان اختيار هذا الفريق يختصر بان يعقد اولاً أي يقبل 
العقد دون امكانية اليبحث فى مضمونه' '. 


وهذا المشروع يقدم للعموم بمعنى انه يمكن لكل احد ان يقبله, شرط 
قبوله كما هو وبمعنى آخر للقبول أو الرفض. 


وهذه الفئة من العقود تحصل في عقود النقل والتأمين والكهرباء 
والهاتف والماء... والشركات الكبرى. ويماان الفريق الضعيف لا يمكنه 
مناقشة بنود العقد فقد تدارك المشترع لوضع شروط تحفظ حقوق ومصالح 
كاف الاقرقاء ْ ظ 


وقد انتقد بعض الشراح عقد الاذعان بانه ليس عقداً بل عملاً افرادياً لان 
احد الفريقين يصدر ارادة تنظيمية ويفرض رأيه على الفريق الآأخر الذي لا 
بلعب فى هذه العملية الآ دوراً مستسلماً وغير فعال. 


1158 ,حنطوطن) ."لآ 'نوم .60 ع5 ,دمملانت أ لط0 ,لتلوء542 .ل .1 .8 (1) 


١7/4 


وفي الواقع فان عقد الاذعان المتضمن الموافقة هو عقد بكل معنى الكلمة, 
وان القانون لا يفرض فى الاتفاقات التعاقدية ان تسبقها مناقشات 
ومساومات بل المهم هى الرضى بين الفريقين. 


المصلحة في التفريق بين العقدين"" 


4 .- قلنا ان عقد التراضي يخضع للمناقشة في كل بنوده وشروطه 
بمعنى أن المتعاقد قد ارتضى بالعقد بعد دراسته والاطلاع على حذافيره. 
بينما ان عقود الموافقة التي تفرض على فريق لا تتضمن الوضوح التي تظهر 
في عقود التراضيء بل تكون هذه البنود غارقة بنظام بمثابة مفتاح 
عمو مى]0ا2556-04110م حيث يكون روث المؤ#سسة, كالمسافر أو المؤّمن أو 
العامل أو المستخدم لم يدقق بعمق بما قبل به بلا تبصر. 


فيه قد قبل حقا أو انه كان بمثابة شرك وقع فيه الفريق الضعيف. أو ان هذا 
اليند لا ينسجم مع البنود الاساسية التى تشكل لحمة العملية واذا كانت قد 
عرفت من اصحاب العلاقة وقبلت منهها". 


33 .“لظ 1[ .ا ,لضورعوو10 (1) 
5 ,931,1 .1930.5 غعالأوز 010.31 (2) 


١م‎ 


المادة ؟١‏ - عقد الافراد هى الذي يستوجب قبول المتعاقدين 
بالاجماع وأن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين أو 
المعتونيين. 


وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على أقلية بحيث 
يتقيد به أناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة (6001:80 
انهلاة:!] 06 111]عع1ا00) وكالتسوية فى حالة الافلاس 
(الكونكوردا). 


5٠‏ عقد الافراد هو الذي ينظم بين افراد ينضمون اليه بملء 


وهذا العقد ليس عقد) خاصاً لنوع معين من العقود بل انه يغطى كافة 
انواع العقود التى تتطلب موافقة جميع المتعاقدين لاجل اتمام انشائها. وبما 
ان العقود لا تلزم ال من كان طرفاً فيها لذلك فالعقد الافرادي هو الاساس. 


وتختلف عنها عقود الجماعة التى يجيز القانون اجراءها من قبل 
غالبية المتعاقدين والتي تتناول الاقلية حتى ولو رفضت هذه الاقلية موافقتها 
عليها'' أو لم تشارك شخصيا في وضعها. وقد حددها كولان وكابيتان!' 
يانها عقود منظمة من بعض الاشخاص والتي تنشىء موجبات على عاتق 
غود هق الأفراف تكوى مصالحوم مشت كه 2 


.57 النظرية العامة للموجبات والعقود. النقيب سيوفي. الجزء الاول عدد‎ )١( 
)1( ) .“لظ .11 . ,أضمالم ل ) اء ملام‎ ]08 2 8 


١ 


وورد في الفقرة الثانية من المادة اعلاه مثلان هما عقد استخدام 
الجماعة والتسوية فى حالة الافلاس. 


ويما ان عقد الجماعة هو بادرة من مظاهر النشاط الاقتصادي واهم 
صورة له كان العقد الجماعي اللبناني''' والذي حدد طبيعة العقد الجماعى بما 
يلى : 5 


عقد العمل الجماعى هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف 
طرف وأخر يكون رب عمل منفردا أو اكثر من رب عمل أو ممثل هيئة مهنية 
أو اكثر من هيئة أو اتحاد أو اكثر من اتحاد مهنى لارياب العمل. (المادة .)١‏ 


على ان مناقشة العقد الجماعي حنتى تكون صحيحة فيجب ان يحوز 
المعنيين(المادة "). 


وان يكون العقد مرفقاً بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية 
تلتي أعضاء الجمعية العمومية للنقابات أو الهيئات المهنية التي هي طرف فيه. 
أما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية أو نقابة فيوقعون على العقد ‏ 
بصورة منفردة (المادة ؟). 


 ةينانبللا تاريخ > ايلول سنة 226 مجموعة القوانين‎ ١7587 القانون المنفذ بالمرسوم رقم‎ )١( ٠ 
الجزء العاشر كلمة «عمل».‎ 


١م»‎ 


ولا يكون عقد العمل الجماعي ملزماً ال بعد نشره في الجريدة الرسمية 
من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو بعد انقضاء شهر من تاريخ 
تسجيله لديها (المادة .)١‏ 


ويكون عقد العمل الجماعي لمدة لا تتجاوز السنتين ويمكن تجديده لمدة 
ممائلة (المادة .)٠/‏ 


ويتبين من انشاء هذه العقود ان الاكثرية تفرضه على الاقلية وان على 
النقابات أو الاجراء الذين ينضمون فيما بعد الى النقابات التى كانت طرفاً فى 


العو وسو و ا و 


دحتي هن العقه الحمافى اللفمان :اكعمظها نا الا تخلية الرسفية. 


#6 3 


تذيال 


المادة ١14‏ - عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة 
جديدة على مملوك المتعاقدين أو فريق منهم,. وعقود التأمين هي 
التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه. 


تعريف عقد الحيازة وعقد التأمين 

ان عقد الحيازةده)نداأناو0ة'0 1 كما ورد فى المادة اعلاه 
هو الذي يراد به ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين أو فريق منهم. 
وكان من الافضل تسميته عقد تملك مثل عقد البيع اى احراز القيمة الجديدة. 

وسيدرس هذا العقد فيما بعد. ‏ 

اما عقد التأمينء )دوع عل 1 فهو الذى يوضع لاجل تنفيذ العقود 


الرئيسية مثل البائع الذي يتعهد بضمان المباع من العيوبء, وتكون تابعة 


: 
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خم 


المادة ه/ا١‏ - تكون العقود مسماة حسيما يكون القانون قد 
وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معيئين. 


وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على 
العقود المسماة وغير المسماة. 


اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود 
غير المسماة ال من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينها وبين 
العقود المسماة المعينة. 


للقواعد العامة المتعلقة بالعقود والموجيات الاتفاقية عموم)!". 


وفى الواقع ان قانون الموجبات والعقود قد وضع احكاماً للعقود المسماة 


مثل عقد البيع والاجارة والهبة والوكالة وهذه الاحكام تطبق على العقود غير 
المسماة من قبيل التناسب والانسجام والقياس فيما بينها!". 


“8 .لان م000 نال 1107 رن (1) 
44 .2 .42 لظا ,ملعصضوظ .2 ,انعم81 اع أمألماط (2) 


١ هعم‎ 


وان التفريق ما بين الغقود المسماة وغير المسماة نشأ في القانون 
الروماني حيث ان العقود المسماة وخدها كانت مشروعة. 


بتفسير واتمام مضمونه بالعودة الى احكام التفسير والاتمام في القانون 


ومن التقسيمات التي لم يأت قانون الموجبات على ذكرها منها: 
أ-العقود الفورية والعقود الزمنية أو المستمرة 


31 - فالعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصرا اساسياً فيه بل 
يكون التنفيذ فيه فورياً حتى ولو تأجل احد الموجبات فيه الى اجل مثل البيع 
فانه يعتبر عقدأ فوريا لان الشيء يسلم في الحال ولكن يمكن ان يكون البيع 


بثمن مؤجل. 


والعقد الزمني يكون فيه عنصر الزمن هو الاساس مثلاً عقد الايجار هو 
عفد رَمنى مستمر لانه يعقد لمدة معينة وكذلك عقد العمل لمدة معينة لان 
الخدمات التي يؤديها العامل تقاس بالزمنء اما اهمية هذا التقسيم فهى”": 


23 .2 ,28 .كلظ نامك نال لمأأفحصترمط ذا ,منتوعط6 ج5عسوعول .اك عل عل ,7 (1) 


كما 


؟ ‏ يمكن لكل طرف فى العقد المستمر ان ينهيه من جانب واحد. 

لآب اذا ملك الاحوو فاق عق الابحار ينتيى عه انا فى البين عتدنا 
يكون الشاري قد دفع الثمن وبقي الشيء بين يدي البائع فان تبعة هلاكه تقع 

امو فى لكوك الطارقة للقي مهرم ميا زه ون متققطرة فيان اننا 
على العذودا تعر عن ميرول درن الالسفان بصيو لد ةر قي نقد 
الشورى نقض تعديل هذه العقود. 0 


ب - وهنالك ايضاً عقودا اصلية وعقود تبعية 


4 وتكون العقود الاصلية قائمة بينفسها بينما تكون العقود التبعية 


١ امم‎ 


ج - عقود بسيطة وعقود مركبة 


عدة اشياء فالبيع مثلاً هو عقد بسيط لان موضوعه انتقال الملكية لقاء ثمن 
نقدي. 0 
بينما ان العقد المركب او المختلط فهى يحقق اغراضاء فعقد الاقامة فى 


' بالطعام ووديعة فيما يعود لحفظ الامتعة, ' 


ع 


١384 


العناصر الا ساسية للعقوداو شروط صحتها 


1155© 2722125رزع61 وع12 
لا60 
15 065 21101165 ع0 2050110115 وع0 


المادة ١1/1‏ - ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل 
عقد بل لكل اتفاق على وجه أعم. 


على عروض الفريق الأخرء وهذا التفاهم يشكل الاتفاق وقد جاء في القانون 
المدني الفرنسي'' ان الرضى يرجع للفريق الذي يلزم نفسه. 


- 


ولكن الرضى عادة هو اظهار الارادة لكل من الفريقين لتشكيل العقد. 


وبالرغم من ان النظام العام قد حد من سلطة الارادة فان الرضى هو 


الارادات”". 


1 .0) .0) نال 1108 .6ج (1) 
8 286,2 ,119 .00111101 ال 10771011011 1 .اللأطعطن 5عنون20[ .لان .ال عل .1 (2) 


١ 8 


المادة لا/ا١‏ - لا مندوحة: 

اولاً: عن وجود الرضى فعلا. 

ثانياً: عن شموله لموضوع أو لعدة مواضيع. 

ثالثاً: عن وجود سبب يحمل عليه. 

رابعاً: عن خلوه من بعض العيوب. 

خامسا: عن ثبوته, في بعض الاحوال, بشكل معين. 

237 _ اشارت المادة اعلاه ال ا كان العقدء وان ما يميز العقد هى 
الاجراءات التي تولد النتائج القانونية؛ اي الوفاق ما بين الارادتين. و ذلك 
باظهارهما والتعبير عنهما. 

واذا انعدم الرضى لا يكون للعقد كيان قائم. 

واتنناعملا بالمادة اعلاه التي اشارت الى اركان الرضى 


الاساسية سنيحث فيمايلي بموضوع وماهية الرضى من كافة 


الفقرة الاولى 
في الرضى 
المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد 
المادة ١1/4‏ - أن الرضى في العقود هى اجتماع مشيثتين أو 
اكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو 
يتألف من عتنصرين: 
اولاً: العرض أو الايجاب. 
ثانيا: القبول. 2 


تكون طويلة متعدله الوجوه. 


العرض أو الايجاب 
المادة ١174‏ - ان الايجاب الصريح أو الضمني لا يلزم في 


ووفاته أو فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا. 


١54١ 


ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من مافية 
الايجاب او من الظروف التي صدر فيها أو من نص القانون ان 
العرف اى القانون بالرغم من حدوث وفاته أو فقدانه الاهلية 
الشرعية. 

كذلك يكون الامر ولا سيما: 

)١‏ اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح. 

؟) اذا كان الايجاب في أمور تجارية. 

") اذا كان الايجاب بالمراسلة. 


( اذا كان وعدا بمكافأة. 


بالنظر لان المادتين ١4‏ و ١79‏ يتعلقان بالعرض والقبول فقد جرى 
التعليق عليهما معأ درءاً للترداد والمراجعة. 


ظ مقدمة: معذنى الرضى 
- الرضى هو اظهار الارادة صراحة أو ضمناً بالموافقة على عمل 


١4 


يقوم به آخر. وبمعنى أخر هو توافق بين ارادتين أو اكثر. 
والوقص يفو الركق الابساسسى الكل طقن اتفاق. 
الفرع الاول: أاحراءات الرضى"'! 


دراسة الفترة السابقة للعقد. وبمعنى آخر العرض أو الايجاب والقيول. 


اولاً: العرض أو الايجاب 


- يكون العرض باظهار ارادة منفردة يعرف بموجبها شخص عن 
نخهافى التاق والشووط الأساسة للقن 


لطر لي ل لحك رامد قور رد كاي كرون 
صحيمح. اوالا فقيو سرد دعرة امشو فى مقاوران يضر الدرعي 


ان يحدد العناصر الاساسية للعقد المقترح» مثلاً في موضوع البيع يجب 
الاشارة الى الشىء المطلوب بيعه وثمنه وكذلك فى الاجارة'". 


بك اء 317.289 ,001001 نال تاحللتحتنهآ 14 .تلتأقعرا0 وعنا لول 8 غ0 ع0 .11 (1) 
4 2 ,446 .كط .111 .ان .ااظ ,1973 قاياز 27 ,غ38 لاك .وقه© (2) 


"توفصت ان برحجه العيرهن الى الزسل الية وان تكون ارادة 
أن يكون العقد ميلّغ'". 


كما يجب ان يكون العرض ثابتاً فاذا اورد العارض تحفظات بصدد 
رفضه العقد ففى هزه الحالة يكون هنالك دعوة للمخايرات وليس عرضاً 
قائما'". 
١‏ 
وهنالك تحفظات تعود للعادة في المعاملات التجارية مثلاً ان يخضع 
البائع تعهده لتوقيع مدير المؤسسة حتى يصبح العرض نهائيا)'". 


- ويجب ان يخلو العرض من الالتباس مثلا ان يقدم العارض بذات 
الوقت عدة عروض متناقضة' '. 


4 اما العارض للعموم فانه يرتبط في الشروط نفسها المفروضة 


31 "8 ,1970 ,حضو عوغلا اروك ال 01ل نتددرمط 1 .تتعطنلخة .[ (1) 
.007 © يبل 1147 خبه - 176 - 175 .331,2 ,“لل .“عتصوطة© (2) 
8 2 ,421 .“ل8 ,/ا١1‏ .1107ل) ءأاناظ ,غأتألندك .005 (3) 

.9 .268,2 .“لظ ,1 .0ن .أانسظ ,1967 عع ا ااياز 18 عا له .00 .ووة0 (4) 


العارض باول مجيب للعرض وقايل به. 


ثانياً: التعبير وشكل الرضى 


24 دان تارم القسائون يظليى تروذا طؤيلاً فا بن الورخضسائيبة 


١‏ التطور التاريخي: 


ان معنى الاصول الشكلية فى القانون الرومانى هو الاشكال المستقلة 
عن أرادة الطرفين اللذين يحققان العقد, وكانت الشكليات عند اتمامها يمعزل 


واه مخسي القانوق الووماتى بخسا) للاواية الا فوماايفن وتخصيوضا) 


عند وجود بعض عيوب الرضى. 
كما كان القانون الجرماني ايض شكلياء وكذلك القانون الفرنسي القديم. 


وفي القرون الوسطى بدأ قبول الاتفاقات الناتجة عن تبادل الرضى 
دون الشيكتناة:. 


0 3.60 ,111 .7ن .البظ ,1975 .الاة1 12 .لاأن .0055) (1) 


١ ه‎ 


وقد تثبتت الرضائية00156151008115176 فى القرن السادس عشر مع 


ديمولان ثم دوما وبعده بوتييه' '. 


ولم يجد منشؤو القانون المدني حاجة لاثبات الرضائية بصورة 


ولكن ذلك لم يمنع وجود الشكليات فى العقود سواء الرسمية أو 
المجانية والعينية مثل الاعارة والوديعة ووضع الرهن كذلك عقد الزواج. 
وكلها تتطلي اثياتاً خطيا'". 1 


؟ - التشديد على مبدا الرضائية تحت تأثير ميدأ سلطان 
الارادة 


المفروضة من القانون المدنى وخصوصاً العطاءات اليدوية الجارية بالمعاطاة 
المادية المباشرة للشىء المعطى والهبات المستترة. 


9ن 34 .دولظ .11 .1 عترصه أنا180] اء ترعم ]ا (1) 
82 أت 266لا معنطن© ا ننم .كضملاق لاه .لنوعجة84 .ل هآ .8 (2) 


ثالثاً: الارادة الباطنية والارادة المعلنة 


١‏ -_١الارادة‏ فى الواقع خاصة نفسية باطنية لا يمكن معرفتها الآ 
بالتعبير عنها بمظاهر خارجية والاعلان عنها. 


وهذا التعبير هو ضروري للتفريق بين مجرد النية الخالية من المفعول 
القانونى والارادة بالتعهد. ومبدئياً ان الارادة الفعالة المعبرة هى التى تنشىء 
العقد. 


لذلك فان الاجتهاد بدأ مع القاعدة العائدة للعلا متين''' بان كل عقد يتطلب 
أفناسا مسافمة اثفين أن :اكذن من اعلذة الأواؤة اليوزة من حية بالعركن 
والايجاب ومن جهة اخرى بالقبول'". وأن مبدأ المسؤولية يضع الاهمية على 
استعمال الكلمة التي هي اصدق تعبير عن الارادة. 


رابعا: التعبير عن الرضى”' 


6دان اظهان الارادة يمكن تكديدةه بائة وكل تسرف ايجناتى أو 
سلبي يسمح باستخلاص وجود ارادة» والصعوبة هي في التفريق بين 


غ2 - 343 127/5 . ,انفكا اأء لإأزطبلخ (1[) 
0 530882 .85 ,11 . عنام مماكء12 (2) 
119300240 ممت نل 10171107 ن[ ,ااأأوع!ان) 5عنال00[ .نان .لل ع0 .11 (3) 


١ ا‎ 


الارادة الحقيقية للتعاقد من التصرف الذي لا يعبر الا عن مجرد نية دون 


قيمة قانونية. 
اظهار الارادة الواضح أو الضمنى - اللغة وَالتصرف. 


دوج اظهان للازانة واشبه عند استشعفال اللفة سبواة الكقورة ان 
المحكية. 

وان تنظيم عقد او تبادل تحارير او برقيات او تلكس او تبادل كلمات 
تعبر بوضوح عن نية القائل. وكذلك اللغة بالاشارة للطرش والخرسان وطبعاً 
هنالك بعض الفرضيات القليلة التي يطالب القانون بفرض اظهار النية 
الصريحة مثل التضامن والانابة والتوكيل أو التفويضء على ان الاجتهاد 
يحتاج بان يعبر عن الرضى بصورة واضحة!". 


وهكذا فإن الكفالة تفرض شكليات واجبة عن تعبير الرضى تحت 
شكليات محددة. 


111لا 21 ,116 .لالن) .ؤوةن) - 371 .2 ,1 .نلك .1[اندظ ,1960 باعه 24 .050 .وو (1) 
.6 .2 ,143 .]2 ,1 .0ن .1[انا8 ,1982 


١5/4 


5 التصرف الضمني 


ان اظهار النية الواضح أو الضمني بتميز بنية الاتصال بالغير اي 
بالهدف المقصود من الفاعل ويكون شكل الاتصال اما مكرساً في القانون او 
العادة وخالياً من الالتباس. مثلاً عرض السلع على رفوف محل التاجر مع 
اسعارها أو الصعود في سيارة اجرة يعني قبول عقد الفعل. 


كما أن تدفيذ العقد يعبر عن قبول العرض 


- وهنالك القرائن القانونية والواقعية. فان تسليم الاوراق لمحام في 
العارض يمنح المرسل اليه سلطة انشاء العقد. 

فاذا حدث بعد فول ا كاده ا عن عرضه 
العقدية. 


الرجوع عن العرض 


كينا مسحي العرض (اارمكن توه بسيورة مطلنة: 


01 .1137 الاع1 ,مااع 6000م عانن1 ذا ع0 تنهلأعضن5 ذا .غخلادترانة ,ل (1) 
15 “8 ,55 22 ,1974 


١ 


والمذهب الفرنسى الكلاسيكى يعتبر ان سحي العقد ممكن لان تشكيل 
العقد لا يحصل الا باتفاق الارادتين. فالعرض قبل قبوله ليس له قوة جيرية. 


لفثرة من الرمن فيكون بذلك قد تعهد بصورة فردية وعليه ان يحافظ على 
هذه المدة'"". فاذا جرى عرض بيع يمكن مبدئياً سحبه ما دام لم يقبل بعد 


وأذا حدد العارض مهلة معينة. فيجب عليه الحفاظ عليها الآ اذا تخلص 
منها قبل اوانها بالرفض' '. 


ولكن القبول يجب ان يصل العارض ضمن المهلة المحددة' ' وبالتالي فان 
اخطار التأخير فى ايصال الجواب تبقى على عاتق صاحب القبول. ويصبيح 


واذا طلب العارض جواباً فورياً دون تحديد مهلة فان العرض يبقى ثابتاً 


لزمن ضروري تحسب فيه الشروط المعقولة لوصول جواب سواء مع 


حتكأ اأء أملضدو[ظ - 38 ,37 .8 ذمملعوت ااطه دعل علو قمةن عاروة0) ,أعمعلنو0 .8 (1) 
٠‏ 12 7[ ,لالعصلوظ لوم ناعم 

261 ,209 .“8 ,111 .107ن) .لأبا8 ,1968 لور 10 ,غ3 .0107 .0855) (2) 

6 1 ,لا ,اع الاشاً - 14 عامن ,/ا1] ,موكلا ع لإرطبلة (3) 

1 “8ض ,1[1! .االممع؟ا اء ررعةن) - مملاءآ (4) 

8156 .لا فامناد 2160116 باتع الاقا (5) 


رسول أو بالبريد أى برقياً وفقاً للنظروف ولدراسة العرض"". وان العقود. 
بواسطة الهاتف تعتير انها عقود بين حاضرين. 


اذا اوسل القمول :في القاريع الظلوب: حتى قعيل مين الخيلة ولكنيا 
وصلت متأخرة فعلى العارض ان يعلم صاحب القيول بالامر'". ويعود 


الموت وفقدآن الاهلية 
غ4 - يكون العرض فعلياً بتاريخ التتصريح عنه من قبل العارض. وقد 
نصت الفقرة الاولى من المادة ١1/9‏ بان الوفاة أو فقدان الاهلية تسقط 


الايجاب. الآ فى حالات خاصة. 


ولكن موت العارض اذا كان فناناً اي ان تنفيذ العقد لا يمكن حصوله الآ 
بشخصه فأنه د سقط بموته أو فقدان اهليته بينما ان العرض د 98 ' 


اذا كان مقرونا بمهلة على وجه صريح وقد ورد الشرح بهذه النقطة 
اعلاه عند البحث فى الرجوع عن العرض. 


6 1 ,134 .1ط ,6 ١.‏ ,الأعطلوط .2 ,ازعم لظا اء |[مأسواط (1) 


:4 تلك كالملاقت لأطه دعل عوذوزن0 5 عل00) (2) 


- اذا كان في الامور التجارية. لانه عموماً يكون العرض قصيراً 
ومختصرا في المواضيع التجارية لان موجب الحفاظ على العرض لمدة طويلة 
يشكل نكية علي اعكهان ااوشل الصو كة, جتهمو هب عندهنا تكون الاشهار 
عرضة للتقلبات الفجائية'". 


اذا كان الامكايسالمراشلة. وقد :امهنا القيه اغلاويوا تنا تضسعف المتل نان 
شخصاً في بيروت ارسل تحريراً الى عميله في ايطاليا يعرض بموجبه 
صفقة ومن ثم توفي العارض قبل ان يصل التحرير الى المرسل اليه في 
الططانها ر نمو يهة | الاتهوى عن نا مننرت النها ركو لهل السسحقة مودت تير 
العقد شرعياً.. 


وبالمقابل اذا توفى الفريق الآخر الذي قبل الصفقة وارسل تحريراً 
بالقبول ثم توفي قبل وصول قبوله الى العارضء فان العقد يعتبر ايض 
قائما. وسوف نأتى على ذكر العرض بالمراسلة فى المادة ١81‏ لاحقاً. 


أذا كان وعدا بمكافأة. 


والوععونا لكاناة يفقر فى ان سكسا موعن يمكانأة التيتصن الذى 
حمل الشتسيةا أو كوو انا هكائها و تتخعة هذا الاسر كعيد افونا تالكاناة 


7 2 ,آلا ,ا ,تاتلعصوط .2 تعمل ؟] ء أولمواط (1) 


وليس بعقد. ولكن بعض المؤلفين''' يعتبرون ان المكافأة واجبة لتكشف 

الضائع حتى ولى جهل وجودها. وان يتوجب على العارض ان يدفع المكافأة 
الموعود بها لمجرد ان شخصا ثالث جلب له الشيء الضائع. وانه وفقاً للقانون 
الانكلوسكسوني"" يعتبر ان المكتشف الذي نفذ العرض بحمله الشيء الضائع 
لصاحبه يكون قد قبل العرض وتتوحب له المكافأة. 


تلخيص شروط العرض أو الايجاب"" 


0 . بعد الايضاح بان العرض هو تعبير عن الارادة يعرض بموجبه 
شخص على أخر ابرام عقد ما نلخص فيما يلى شروط الايجاب: 


١‏ يجب ان يكون الايجاب واضحاً في شروطه لتمكين الطرف الآخر 
من معرفة مضمون العقد بسهولة. مثلاً في عرض البيع يتوجب التنويه عن 
الشيء وعن الثمن. فاذا لم يذكر الثمن اصبح العرض ساقطاً. 


العرض ايجاباً بل دعوة الى ايجاب. ‏ " 


4 .2 ,345 .“2 لماوع تاه دعا ,وغمنوى غء 2421211 (1) 
/2101م 01 ) 2110 تامبطا0 3[ ااانا ,30عة! 01 كاذل لقصة علد 1مسمعظ ,لعدومط لم .2 (2) 
.9 2 ,1986 .60 ,غ38 

(؟) شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء ؟ عدن 179. 


ناذا وصعت البضائة فى الواكياك مع ميان الكمة فيعقير ا هتالك 
انجاياً. 


" - يجب ان يكون الايجاب غير معلق. 
4 ان البيع بالمزاد العلني يعتبر من قبيل الدعوة لحصول ايجاب. 
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في القبول 


ويعد حدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان 
موجودا بين الفريقين. 


ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في 
بيان الحساب (الفاتورة). 


المادة 14١‏ - من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض 
ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد. 


بيد أن الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها 
أن تستدرج للعرض (كالتاجر تجاه الجمهور أو صاحب الفندق وصاحب 
المطعم, أو رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب أن يسند امتناعه عن 
التعاقد الى أسباب حرية بالقيول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه 
التبعة من هذا الوجه. 


المادة 147 - لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل 
المطابقة للعرض اذ انه جواب له. 


اما الجواب المعلق بشرط أو بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح 
عرض جديد. 


بالنظر للتلازم الحاصل بين المواد الثلاث المدرجة اعلاه كان من الاسهل 


00025 
في القبول 


١ 1‏ -ان القبول يعتبر مبدثيا كافيأ لانعقاد الاتفاق» وذلك عند عدم 
طلب اي شكل خاص""2, اما في حال فرض شكل ما فذلك يشكل مانعا 
للاتفاق. 


5 -ان تطابق العرض مع القبول يجب ان يطال جميع العناصر 
الأساسية لآجل اتعقان الأتفاق. + 


وأن الاجتهاد متشدد من هذه الناحية فاذا انعدم القيول من طرف على 
شروط العقد فلا يعتبر الاتفاق حاصلا (). 


واذا لم يشر الطرفان الى مكان التسليم فانه يمكن الرجوع للاحكاه 
القانونية والعادات المكملة!" ويكفي ان يكون الاتفاق حاصلاً على العناصر 
الاساسية للعقد. 


476 الأ الاعتناه[ - 14 عامم .© .0) ,ل ,1992 تقر 10 .تروك .وم © (1) 
.8 .2 ,1992 .امن .1 .ملت .لاع ,1991 رع اتروة] 26 .جرم .ووة© (2) 
1980 اعتاياة1 1.26 .2ة0 ,1979 عنطمزع0 30 ,ع1 .بلك .وح © (3) 


"' - العناصر الاساسية 


اذا كان الامر يتعلق بالبيع مثلاً فان البيع يصبح تاماً عندما يتفق 
الافرقاء على الشىء والثمن”". 


ولا يحصل البيع اذا لم يكن الثمن محددا بوضوح, أو ان العقد ترك 
لارادة الفريق الآخر الكيفية لتحديد الثمن فيما بعد(). 


وقياسا على الييع فان كل تبادل663286 أو مقايكدة يفرض تحديد 
الاداءات قيما بعول للشىء وللثمن!". 


ايو سي سي 
المدة والثمن0). 


يعتبرونه اساسيا. 


.65 .2 ,719.78 ,1071© .لاسدظ ,1980 كته 4 ,ع1 .لاك .2355© (1) 

.3 .251,72 .719 ,/ا1 .باك .1لدظ ,1980 منناز 9 .سروه .ووة© (2) 

2.0 ,719,312 ,آ .لا .الحا ,1976 عه 27 ,126 .30© .ووو (3) 

.9 .2 ,2211012113 ,2 ,1982 281 .082 ,1982 .1607 23 ,ع3 .ان .0955 (4) 


/ا .5 


مثلاً ان المشتري أو البائع يعتبر ان التسليم يجب ان يحصل في هذا 
المكان أو غيره وفي التاريخ المحدد وليس قبله أو بعده مع عربون أو بدوته أو 
الخ الحتدريحب :ا هه الشكل العينر كذلك الدقوعات 1 


وان العرض المقابل يعتبر رفضا للعرض الصادر عن الفريق الاول. 


ويمكن ان يحصل القبول باشارة أو رفع اليد أو حركة من الرأس 
6ه التصرف السلبي اتككهم اللعطع )“رو مصرو» 1 السكوت 
السكوت في ذاته لا يكون تعبيرا عن الارادة أو قبولاً اذا كان مجرداً عن 
ظرف أخر. وكل هذا المبدأ له استثناءات فان العضو الصامت لسائق سيارة 
الاجرة فى الموقف يعبر عن ارادته الضمنية بعقد النقل. 


والسكوت لا يساوي مبدئيا القبول في غياب اي ظرف أخر للاثبات”) 


العادة. 


.255) - 286 .2 ,299 .7217 ,111 .0107 لاباظ ,1967 عع ااتناز 17 .رمن .ووة© (1) 


3 .2 ,307 .119 , /ا1 .110ن) .1[[ناظ ,1979 .30107 26 
.8 .2 ,/ا1 ,1982 .0) .1981 ,دعومل 16 .حزم .0355 (2) 


في موضوع التأمين» ان العرض بموجب تحرير مضمون لتجديد عقد 
او لاعادة سريان مفعول عقد معلق. فاذا لم يرفض المؤمن هذا العرض خلال 
مدة قصيرة فان ذلك يعتير قبولاً". 


أو اذا فرض فريق على نفسه مهلة للقبول أو رفض الايجاب فان مرور 
المهلة والسكوت الملتزم يعتبر قبولاً". 


اذن فالسكوت وحده لا يكفى دلالة على القبول الآ اذا رافقته ظروف 
خاصة تفسر انه قبولاً. مثل ان سكوت المشترى بعد استلام البضاعة يعتبر 
قبولاً لها (المادة ١٠١‏ اعلاه). 


وقد صنف الاجتهاد الفرنسي السكوت في ثلاث حالات!" وهي: 


الجسم 


«ااستناء المنكويك الى امراف قها رن سور كنول 
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اجراءات مبنية على معاملات سايقة تكملها. 


اذا كان العرض الموجه الى الفريق الأخر هو لمصلحة هذا الفريق7). 


6 8 “لآل ع1 .1107ن) .لاناظ ,1988 تعالاصهز 12 ,ع1 .الك .0355 (1) 
1772 .1107ن) .لاباظ ,1990 ؤزهلر 13 .لمك .055) (2) 

5 ,1939 .2 .([ ,1939 5لوت 29 ,و5عاغ ناوه دعل .لاه .0055) (3) 

209 .2 ,375 :819 ,1071© .انظ ,1969 عتتطصعع 6ل ع1 ,م11 .بنك .ووكة© (4) 


المأجور بعد انتهاء الاجارة» قيولاً للتجديد. 


فاستلموها ولم يعيدوها أى يردوها فى حينه فيعتبر ذلك قبولاً. لان السكوت 


ومن ناحية أخرى يشترط ان لا ينشأ اي التباس حول نية الراضخ 
وعلى المحكمة ان لا تقضي بالرضوخ الآ اذا ظهرت نية الفريقين واضحة 
واكيدة0!"). 
يجب صدورهما على وجه التأكيد بصورة لا تدع مجالاً للشك أو الالتياس"". 


شروط القبول 

81؛ -ان المعروض عليه حر في أن يقبل العرض او يرفضه الا في 
الحالات الواردة سابقا وقد اشارت المادة ١67‏ ان شروط القبول الفعلى يجب 
ان يكون مطابقأ تماما للعرض. والآ اعتبر بمثابة رفض للاقتراح وعرض 
جديد كما لى تعلق القبول بشرط جديد. 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية  "‏ رقم 588 تاريخ 5/ ١191/7/1‏ _العدل سنة ١917‏ ص 75 - 


وقرار تمييزي م " - رقم ؛ ١‏ تاريخ 174/١١/9177١1_العدل‏ سنة ١1917‏ ص 40. 
)١(‏ استكناف جيل لبنان - > - قرار رقم 15 تاريخ ١977/7/١‏ -العدل سنة 19177 ص 19. 


(| 


ومجمل القول ان هذه الشروط تختصر بما يلى”': 
- أن يكون القبول غير معلق بشرط أو بأجل. 


المعروض عليه فاذا وصل العرض أو القبول متأخراً يجب على المستلم ان 
يعلم الطرف الآخر بذلك. 


- ان يكون القبول مطابقا للايجاب كل المطابقة. 


وذلك انه يجوز لمن وجه اليه الايجاب ان يرفضه. ما لم يكن هو الذي 
دعا اليه فلا يجىءز له ان يرفض التعاقد الآ بالاستناذ الى اسباب مشروطة 
مثلا التجان فئ الاأغلانات وقائمات الاسعان المؤجهة الى الجمهؤن أو اضحاتب 
الفنادق و اقطلاى يفتحوا ابوابهم لكل طارق, فاذا استجيبت دعوتهم الى 
التعاقد. كانت الاستجابة ايجاباً ممتازأ لا يجوز رفضه لغير سبب مشروع 
والا اعتبر تعسفا في استعماله'". 


. ١06 شرح قانون الموجبات والعقود., للقاضي يكن الجرّء ؟ عدد‎ )١( 
.١٠١١ السنهورى - الوسيط  الجزء الاول عدد‎ )١( 
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فى وقت حصول الرضى وانعقاد العقد 


المادة ١8”‏ - بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد 
منشاء في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم 
اختاروها له (المادة 7١١‏ الفقرة ؟). 


4 -اذا تزامن القبول مع العرض وجرى في المكان ذاته بين 
حاضرين في مجلس واحد فينشأً العقد في الوقت الذي تجاوب فيه القبول 
مع العرض. 

وأذا جرى العرض من قبل الطرف الاول وجرى القبول من ممثل 
الفريق الثاني وكانا مجتمعين في نفس المكان. فينشأ العقد بتاريخ ومكان 
الاجتماع ولا يكون هنالك فاصل زمني بين العرض والقبول بل يحصل 
الانعقاد في لحظة القبول. 


خضل يزمان انجقاروولكن فحووويكان الاعقاسيطوم الفيالة:ة 


.١؟9 نظرية العقد. للقاضي النقيب ص‎ )١( 
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العقد لا ينتج مفاعيله الآ بعد وضعه في الصيغة المتفق عليها (المادة "٠١‏ من 
هذا القانون). 


ويتأهل الانعقاد اذا كان للافرقاء نية فى تنظيم عقد خطى بسيط أو 
ذلك27. 
الفوائد الواقعية لمعرفة زمن انشاء العقد 


أن تاريخ نشوء العقد يحدد: 


١-اي‏ قانون يكون مرعي الاجراء في حال دخول قانون 
جديد في فترة نشوء العقد ومبدئياً يكون القانون المرعي الاجراء بتاريخ 
العقد. 1 


5 - أن منطلق المهل يبسري من تاريخ نشوء العقد وخاصة مهلهة مرور 
الزمن. 


'“-_اهلية الدائن لممارسة دعوى البوليانية:, والسايقة للعقد المزور أو 
المخادع. 


58 ”2 .1! .) 10رلاع1055 (1) 


؛ - انتقال اخطار الشيء الى المشتري فى بيوعات الاشياء المعينة. 


أو وضع يد على الشىء"". 


ال م م 1غ 
193 .16152 .“لظ ,1لا .) متعسوظ ,2 باتيعمنه اء امتمواط (1) 


المادة ١86‏ - اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او يواسطة رسول 
بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول 
ممن وجه اليه العرض. 


العقد بين الغائيين او بالمراسلة'' 


6 عندما يكون المتعاقدان غائبين الواحد عن الآخر فتكون معضلة 
القبول وتاريخ وصول القبول الى المرسل اليه؛ ويمكن ان يطول الزمن اذا 
كان الفريقان على مسافة بعيدة وان المساومة تحصل بالمراسلة. 


كماان تحديد المكان ايضاً يشكل معضلة لانه من المفروض أن يعله 
اصحاب العلاقة في اي وقت يمكن الرجوع عن العرض او عن القبول. وفي 
اى رمن يمكن تنفيك العقد. 
القبول يوجدان في بلدين مختلفين مثلاً مما يستدعي معرفة المحكمة الصالحة 


والقانون الواجب تطبيقه. 


فاذا كانت الشركة التى قيلت العر كن مقيمة فى الماشناءفان العقديكون 
قد ابرم فى المانيا بالاستناد الى المادة ١85‏ اعلاه. 


50 ل« .11 .) لصو تعووهل (1) 


5١ 


واذا حصل الدفع ايضاً بواسطة تحويل في المانياء فان المحاكم اللبنانية 
غير صالحة للنظر بالدعوى لعدم توفر شروط المادتين 6١‏ و ٠١١‏ من قانون 


ولا يكفي تسليم البضاعة في لبنان وحده لاعتبار المحاكم اللبنانية 
ضالحة النطن ب الدهوم:. 


ولا تشكل الفواتير بحد ذاتها عقدأً بالبيع بل تعتبر تنفيذاً لعقد سايق ”". 


ويكون المرسل اليه جاهلاً اذا كان الايجاب بقي ثابتاً حتى وصول 
الكتاب اليه وفى اي وقت يمكنه البدء بتنفيذ الايجان'". 


وعلى كل حال فان المادة ١64‏ كانت واضحة اذ اعتيرت ان العقد بعد 
منشأ في الوقت والمكان اللذين صدر فيهما القبول عن المرسل اليه. مما يضع 
حدا للآراء الختلفة مثل نظام التعبير عن القبول باعلائه اونظام | رسال 
القبول أو نظام تلقي القبول أو نظام العلم بالقبول' 


وقد تمشى القانون السويسرىي (المادة . (١‏ والقانون الالماني (المادة 
)١‏ على غرار القانون اللبناتي. 


.07 ص‎ 8١ حاتم ج‎ ١538/15/55 قرار محكمة التمييز المدنية الاولى  رقم تاريخ‎ )١( 
)2( [. ].١ كضمل تنه لأقامع00'! عل اع عداأه'! عل عاةار اع مرمناولط رعطنيم‎ 12 101112- 


)197 علالوظ لدأ 0111 لال حملن 


.١4 ١ نظرية العقد للقاضى النقيب ص‎ )١( 
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غير انه يجب الرجوع دائماً الى نص الايجاب فاذا كان هنالك شرط 
بعدم اتمام العقد الآ بتسليم الشىء موضوع الصفقة فان مكان نشوء العقد 
يصبح في مكان التسليم, وكذلك اذا كان العقد خاضعاً لمعاملة رسمية أو 
شكلية فالانعقاد يحصل في زمان ومكان هذه المعاملة. 


0 06 


/ا 51 


المادة ١146‏ - ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد 
المنشأ بين اشخاص حاضرين. 


التعاقد بالهاتف 


6غ -ان العقود المنشأة بواسطة الهاتف تعتبر من ناحية الزمن كانها 
معقودة بين أشخاص حاضرين لان الفارق الزمني بين الايجاب والقبول 
والعلم به معدوم. وهذا ما اكده القانون الالمانى فى المادة / ١4‏ منه. 


وان التصديق والتأكيد بموجب تحرير يرسل عادة لتسهيل اثبات 
الاتفاق لا يمنع من اعتباره موجودأً بتاريخ حصول المخايرة الهاتفية!". 

اما لناحية مكان انشاء العقد فقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة اعلاه 
ان المكان معن وفق] لارادة المتعاقدين وال بواسطة القاضي وبحسب احوال 
القضية. ولكن هذا الحل غير مرض لان تعليق الحل القانوني ليس من 
المستحسن ربطه بالظروف لان الثقة القانونية تستوجب معرفة اصحاب 
العلاقة بالحل'". 


9 308 .كلم ,1993 ,2 .) مني نلط0) تعنرو8 عع لصماهظ] ,عاعن 5 (1) 
4 .2 ,09354 00111 لأ 100 ذأ ,ملكتا جعباوعة[ .لاك .ل عل .11 (2) 


وان افضل صيغة لتوضيح شروط القبول التي تشكل العقد هي ان 
تترك للمتعاقدين ان يوضحوا هذه الشروط سواء في العرض أو القبول. 


الرجوع عن العرض وعن القبول 


١‏ ان مسألة الرجوع عن العرض لا تطرح عادة الا بقدر ما يكون 
العرض ثابتاً اجبارياً لبعض الوقت. 


ومن الثابت القول بان العارض بمكنه ان يرجع عن عرضه ما دام ان 
العرض لم يصل الى المرسل اليه''' مثلاً ان البرقية توقف مفعول الرسالة 
التى تتضمن العفو الذي يصل لاحقاً. وهذا ما يطبق بالمقابل على القبول 
المطلوب وقفه بموجب برقية وقبل وصوله الى العارض. 

ولكن القول بان العارض بمكنه الرجوع بعد القبول وقبل وصوله اليه 
هى غير مقبول. 1 

وهذا الحل هو المفروض في اتفآق فينا المتعلق بالبيع الدولي للبضائع 


عشرة بما يلى: 


«يمكن الرجوع عن العرض قبل نشوء العقد وارسال القبول». 


18 2 مكلنو نانع لاطه حعل عوفط) ,ونه .0 (1) 


51 4 


وهذا يعني بالضرورة ان ارسال القبول يصبح مانعاً امام الرجوع عن 
العرض. 


المرسل اليه معتقدا بان العقد ينشأ بمجرد قبوله فقط وخاصة اذا كان 
العرض يتطلب تنفيذا سريعاً يولّد موقفاً غير قابل الانعكاس”". 


وقد جاء في قرار محكمة التمييز''' قولها: 


«عند عدم الاشتراط المعاكس فان العرض يصبح كاملاً ليس باستلام 
الموجه اليه بل بارسال قبوله للعرض». 


المرحلة التمهيدية في التعاقد 
الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي”" 


رأينا ان ندرج هذا الموضوع بعد دراسة المادة السابقة للتعاقد وانشاء 


.8 .0 .8 .154 تلق ,التنفصع لام .دل .0177 .0) .1327 مان معتلق] .2 (1) 

1 ,14 .85م ,1 .»ع) .لاباظ ,1981 ماناز 7 لصوت .© .0355 (2) 

332 .”11 , النأوع01) 5عنال12 0010101 ذال 20151811017 12 .جز عل عل 13116 (3) 
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(؟) السنهوري ‏ الوسيط _الجزء الاول العدد .١١5‏ 


51٠ 


الوعد بالعقد 


-١- 5‏ يحصل ان ينوي شخصان بتنظيم عقد ولاجل تسهيل 
انشائه» ويقوم على وعد من قبل احدهما بتحديد الموضوع والشروط على أن 
يكون قبول الشخص الآخر فيما بعد مشكلأ للعقد النهائي. ويعطى المستفيد 
حظأً بحق الاختيار. فاذا قبل العرض خلال المدة المتفق عليها فينشأ العقد 
النهائي. 

وان التطبيق للعمل هو الوعد بالبيع الذي يسبق العقد النهائي. 


ويمكن ان يكون وعدا بالشراءا". 


ولم يأت القانون اللبناني على ذكر الوعد بالتعاقد في مواد خاصة الآ ما 
ورد فى الوعد بالبيع (المادة 557 من هذا القانون). 

وان الوعد يكون ملزما للواعد دون الموعود الذي لم يلتزم بشيء فاذا 
امتنع الواعد عن المساهمة في انشاء العقد النهائي وخصوصا العقد الموثق 
الضر وري للبيوعات العقارية فان المستفيد يمكنه ان يستحصل على قرار 
قضائى يكون بمثابة المستند المطلوب. 


تلناطها 0 .ل بعطه .308 2 1 .ل 1981 .مآ ,1986 5بوتر 8 | .مضوط (1) 
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وهنالك وعد يكون ملزما للطرفين مثل الوعد بالبيع أو 
الشراء ولكن المانع هو ايجاد المال لدفع المصارفات الكبيرة التي 
يقتضيها ابرام العقد النهائي. والمثل النموذجي مو فى صاحب 
المعمل الذي يبغي التتوسع في معمله باضافة اراض مجاورة له فينال 
من مسالك الاراضي الوعد بالبيع بكمن محدد أو يثال وعدا بان المالك 
اذا اراد البيع بانه يعطيه الافضلية بالشرؤط المماثلة مع بقية طالبي 
الشراء!". 


؟" اختلاف الوعد الافرادي عن مخابرات العرض 

لان المستفيد من الوعد يحرز فوراً حق احتمال يمكنه ان يصبح عقداً 
عند قبوله. وبالتالى فان الواعد يصبح منذ الوعد مرتبطا به وكأنه عقد 
افرادي يلزم الواحد'' وبالتالى فان الوعد بعقد هو عقد يجب تنفيذه كما 
حاء. 


" - اختلاف الوعد الافرادي بالعقد عن العقد النهائي 


أن الوهه الاترادى يسو عقن سيسق قلق عن التتقى الكينافي كدق 
بشرط تعليق. 


67 .2 ,144 .كلظ ,آلا . بتتعمنظ )ء أمتصواط (1) 
.2.93 ,117 .كلظ ,11آ .عن لاباظ ,1976 وتقصم 16 .© .وق © (2) 
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وان بعض, عناصر الوعد بالعقد هي مشتركة مع العقد النهائي» وذلك ان 
رضى الواعد هو محتوي في الوعد بالعقد ولا حاجة لتجديده وبالتالى فانه 
فتذ تشتوع الوعن والعقد أن اناعد بحب :أن مكوى له امكاندة التصرف با مال 
الموعود به؛ وان الشيء والثمن يجب ان يكونا محددين في الوعد بالعقد. غير 
ان الشيء الموعود به لا يدخل في الذمة المالية للموعود الا بقبول الوعدا" 


ومن ناحية اخرى فان السبب يختلف للواعد والمستفيد. فان سيب 
تعهد الواعد هنر وعد المستفيد يدفع التعويض. بينما ان سبب المستفيد هو 


كما ا ن العقد لا يشكل الأ بتاريخ القبول وبالتالي لا مفعول رجعي له اي 
انه لا يرجع الى تاريخ الوعد'". 


الوعد المقايل للعقد 
احد الفريقين مثلاً يعد ببيع الشىء وان الفريق الآخر يتعهد بالشراء وهذا 
التعهد يختلف عن مجرد المخايرات. 


88511116 1987.1 .060 07.31 .ووه (1) 
19823 “لظ ,111 .ماان) .اابرظ ,1984 .رمم 38,21 010 .وقد © (2) 


ارخف 


وقد جاء الاجتهاد بهذا الصدد' ' يعلن بان السيده اتخذ تجاه السيد8 
تود يتجاو و سجر الحابراشبوزلك فس الالجتتماء الع يحب الفريذين واد 
اتقاكا حصن غلى مو ضوع الشركة للق واهميتها وطبيعة التقدمات المتقابلة 
لكل شريك وشكل الشركة ومرتب المدير وهو السيدا. وبالتالي فان تراجع 
هذا الاخير يعتير ابطالاً تعسفياً لوعد الشركة. 


الاهلية والشركة”" 


8 .ان الوعد بالعقد يفرض الاهلية والسلطة فى تنظيم العقد عند 
الفريق الذي يتعهد لانه يلتزم منذ الآن ان ينظم العقد اذا طلبه الفريق الآخر. 


لسعاي ب م ود مي ال 
هذه الفترة. 


لا يقوم الوعد الا خلال المدة المحددة صراحة أو ضمناً. ويسقط الوعد 
اذا لم يقيل:يه الميدتفيد خلال المنة الحددة: 


ويمكن ان يخضع الوعد لشرط ويسقط عند عدم تحقيق الشرط!"!. 


0479| بلالا .عن .ألسظ .1987 اسن 28 تحرو .وي© (1) 
45 كلظ ,الا .ا .متعسدع .2 .اعمزع اع اماصناط (2) 

كل .1[]! بعام ع1 (3) 

1934.110 تلوط .مو ,1933 ,امم 8 .010 (4) 


الفقرة الثانية 
في الموضوع 
المادة 1 -ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات, على 
ان هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها 


بعض الصفات. 


أمتناعا (وهذا موجب الامتناع) أو انتقالا لملك أو انشاء لحق عيني (وهذا 
مو .جب الاداء). 0 


موضوع الموجب 


8 . سيق أ اشسارت المادة /ا/الا مخ هذا القافوة سان هن العذاضديو 
الاساسية للعقد لا سيما الركن الثاني للعقود هو الموضوع. 


وان موضوع الموجب هو ما يتوجب على المدين وبعبارة اخرى ان المدين 
يلتزم أن يفعل اى يعطي أو ان يمتنع''". ظ 


11 .17ن) .ل) ناك 1126 .1ل (1) 


تا 


5 : :0 50-6 الموضوع بانه: موجب الاداء الذي يجب على المدين 
تجاه الدائن فيتمثل الاداء اما بانشاء حق عيني على شيء أو نقله؛ اي باعطاء 
شيء وأما القيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 


وهذا ماورد فى المادة ١/.1/‏ أعلاد. 


وغالباً ما يقال بان موجب الاداء موضوعه الشيء, بينما ان الموجبات 
الااخرى موضوعها العمل. ولكن الواقع يفيد بان موجب الاداء يمكن ان يكون 
موضوعه ايضا العمل. مثلأ نقل حق على الشيء'". 


وقد اضافت المادة ١١17‏ من القانون المدني الفرنسي بان مجرد 
الاستعمال أو الحيازة للشيء يمكن ان يكون موضوعاً للعقد. 
ويمكن استعراض الموضوع بالانواع التالية”): 


ان نتيجة العقد هي انشاء موجبات. وموضوع الموجب هو ما التزم به 
المدين على الاوجه الثلاثة المبينة اعلاد فى المادة .١41/‏ 


18 "لظ ,الا ١.‏ ,تللعضوع .2 .أبعم لع )ء أمتصواط (1) 
(1) نظرية العقد للقاضى النقيب ص 5517. 


؟-موضوع الاداء 


هو الشيء الذي يقع عليه الموجب ففي البيع مثلاً يكون موضوع 
الذي يجب تسليمه وموضوع الاداء يمكن ان يكون شيئاً مادياً او غير مادي. 


يعرف موضوع العقد بانه العملية القانونية التى يهدف اليها 
المتعاقدون, كنقل ملكية أو تأدية خدمة أو انهاء خلاف بالمصالحة. 


وآن التمييز بين موضوع الموجب وموضوع العقد يقترن بفوائد . فقد 
يكون موضوع الموجب مشروعا بينما ان موضوع العقد غير مشروع. ففي 
التعاقد على تركة مستقبلية يكون موضوع الموجب مشروعاً بينما ان نقل 
الحقوق المستقبلة بارث غير مستحق يبقى غير مشروع. 2 ٠‏ 


ويمكن ان يكون موضوع الموجب شيئا معنوياً مثل براءة الاختراع أو 
حق ملكية أدبية! .١‏ 


وبما ان العقد ينشىء موجبات لكل منها موضوع فيجوز القول بان 
الملوضوع ركن في العقد مع انه في الواقع هو ركن فى الموجبء ويدل على 


غخللة ع10 817 .كلظ ,11 .ا بأصفاامةن) نه متام© (1) 


7 7/ 


ذلك ان العقد ينشىء عدة موجبات بتعدد الموضوع فيه بقدر عدد هذه 
الموجيات. 


مثلاً نرى في عقد البيع انه ينشىء في ذمة البائع موجباً بنقل ملكية 
المبيع» وفي ذمة المشتري موجباً يدفع الثمن اي ان هنالك موضوعان هما 
البيع والثمن ولكنه يوجد ايضاً موجبات اخرى يحدثها عقد البيع بذمة البائع 
مثل الالتزام بتسليم المبيع: والمحافظة عليه الى حين تسليمه والتزامه يضمان 
التعرض والعيوب الخفية مما يوجب اعتبار حوس اريت اموضرها الجر 
أيضناة". 


50200 الشيء نقل حق عيني او اداء عمل او امتناعً عن عمل'”" 

وقد يكون موضوع العقد وموضوع الموجب واحدأ كما يحصل في 
العقود غير المتبادلة. ففي الهبة مثلأً يتحد موضوع عقد الهبة مع موضوع 
الموجب الذي ينشأ فى ذمة الواهب. الا انه عندما يكون العقد غير المتبادل 
مؤلفا من عدة موجبات ولكل موجب موضوع مختلف عن موضوع الموجبات 


.1548 شرح قانون الموجبات والعقود القاضى يكن الجزء الثالث عدر‎ )١( 
)2( الل ع2 .218 "لط .الا .1 .لماع متا .© ,اعملظ اع امتصواط‎ 


(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود النقيب سيوفي_الجزء ١‏ ص 65 .١‏ 


ا 


المادة 8م ١‏ - عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد. 


ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجو زالتنازل 
عن ارث غير مستحقء ولا انشاء أي عقد على هذا الارث أى على شيء من 


وجود الموضوع 


1 .ان الموضوع يجب ان يكون امرأ ممكناً أو شيئاً موجود] فاذا كان 
موضوع الموجب نقل حق عيني على شيء» وجب ان يكون الشيء الوارد عليه 
الحق موجودا. 

مثلاً اذا اجرى فريقان عقد بيع على شيء معين تبين فيما بعد انه 
بتاريخ العقد قد اتلف فيكون الموجب قد نشأ بلا موضوع بسيب جهل 
الفريقين وبالتالي يكون الموجب ساقطأ ويسقط العقد. 


أو ان يجري التفرغ عن دين مر عليه الزمن. أو ان يبيع شخص نصييا 
في تركة نم ظهر انه غير وارث فيكون العقد باطلا. 


اما اذا كان التلف أو السقوط قد حصلا بعد نشوء العقد فان الوضع 
يختلف لان عدم أمكانية التنفيدذ تعود لظرف خارج عن ارادة المدين7". 


الث ع2 .4ا | كلط .11 ١).‏ للوتعددول (1) 


حرس 


الموضوع الذي يتعلق باشياء مستقبلة 


51 8 - يمكن ان يحصل اتفاق على بضائع أو اشياء لاحقة تكون 
موضوع الموجب!'! وهذا الامر يحدث في البيوعات التجارية العالقة لانتاج 
يلترّم صاحب المعمل ان يسلمه في مهلة متفق عليها. أو مع مزارع لتسليم 
محصوله اللاحق أو بيوعات لعقارات ستينى خلال مدة محددة فى العقد! .١‏ 


ويمكن المنازعة بشرعية الموجيات العائدة لاشياء مستقيلة عندما لا 
يكون الموضوع محدداً او انه مخالف للنظام العام مثل العقود على ارث غير 

وقد اعتبرت محكمة التمييز '' ان التعاقد على ارث غير مستحق هو 
باطل مطلقاً بحسب المادة ١64‏ موجبآت ولا يصلح كسبب يتذرع به لابطال 
عقد المصالحة كونه لم يرد فى عداد اسباب الابطال المحددة فى المادة /41 ٠١‏ 
موجبات. ‏ / ْ 


4 - قررت الفقرة الثانية من المادة ١44‏ اعلاه عدم جواز التنازل عن 


“0.011 1ة) .') لال 1130 .1ن (1) 
“1/1 ) .') نل 1601-1 .ان (2) 


١ كن‎ 


7 الاشياء !1 المختلسة أو المخفاة”" (المادة امن امو ةّ ن المدني 


الفرنسي). 


ويما أن ن القانون لم يحدد ظروف الاختلاس والاخفاء فقد ترك التقدير 
المطلق لقضاة الاساس'". وتقوم هذه الاعمال مشلاً: التنازل عن حقوق 
محتملة في تركة لم تفتح بعد.ء او التنازل لشخص ثالث عن الحقوق 
المحتملة أو الاتفاق على ان يعين احد الورثة شخصاً آخر ان يجني عند موت 
الاول كل أى قسم من هذه التركة. 


ركدراع اقل الكانون ايلك الاعمال تطعن فى الامانة والكماس موت 
اااي لي اي 
في التركات©. " 


سس م ع م ير يي ص 


اللا د لان .أاناقا .1983 الاصورك ع1 .و (1) 
سم ١‏ .لالن) .أأباظ .19600 صأيز 13 ,عا .برك (2) 
26 ك“لى .]ا .عن ج] اك عالت لاصك ا - لتعلونوق (3) 


00146 :1لا .1 .الهم ١.‏ باتفررلها نك أمأصواط (4) 


5١ 


على حياة الفحش والسكر فهم يتعاقدون على اموال مورثيهم وبيعها ياسعار 
بخيسة أو يستدينون عليها من المرابين للاستمرار فى حياة الطيش". 


لاح دايا انرا رانين نري جاه اليرت 
000اإ00ا0ظ 


وبالمقابل فان محكمة التمييز'' رأت في وعد البيع المحدود للموضوع 
والتمن والذي يلزم الواعدة بصورة غير قابلة للرجوع وينشىء لمصلحة 
المستفيد حقا حالياً يؤجل تنفيذه الى ما بعد موت الواعدة. قررت بان العمل 
المنازع فيه لا يعتبر عقداً على تركة مستقبلة ولكن وعداً لما بعد الموت وهو 
شرعي وهو لم يعلق سوى التنفيذ لحق قائم فعلاً. 


وهذا الحق طبق ايضاً بموجب قرار آخرا ' يتعلق بوعد افرادي للبيع. 


ولكن بطلان العقود على التركات غير المستحقة ما زال يطبق في 
الاجتهاد الفرنسي فقد رأت محكمة استئناف باريس بقرارها تاريخ 
بان الهبة المستترة المعطاة بغية الطعن في المساواة الارثية 
التي لم تفتح بعد تناقض المواد 857 و ١١‏ من القانون المدني الفرنسي. 


01 النظرية العامة للموجبات والعقود الجزء ١‏ النقيب سيوفي عدد ؟5. 
ظ “للا ل غ201 ,1985.165 مك198 نح 30 رمز ررك يعوو (2) 
|20 :2 ير /ا! .086 2 0 .9286| النحر ذ بعر .7ج .ووو© (3) 


دوف 


ولكن هذا التشدد بدأ بتقلص في بعض النواحى”". 
مكل عقود التأمين على الحياة (المادة 0 من هذا القانون). 


التفرغ عن الزبائن الذي يقترن مع بيع محل تجاري وتشجيع زبائنه 
للتعامل مع المتفرغ له. 


- عقد السمسرة في الزواج. 


الوصي يمكنه الرجوع عن الوصية حتى مماته”". 


ومجمل القول ان المادة ١84‏ اعلاه فرضت الموضوع لكل عقد. واجازت 
وجود موضوع لشيء مستقبلي. ومنعت التنازل عن ارث غير مستحق ولو 


2222م 


81.12 ,1آ غ ,رلضوىعءوو0[ (1) 
(؟) مجلة العدل سنة 55 ص 5١١‏ تعليق للاستاذ ابراهيم نجار. 


آم 


المادة 148 - يجب أن يعين الموضوع تعيينا كافيا وأن يكون ممكنا 
ومباحا. 


المأىج - يجب أن يتناول التعيين ماهية الملوضوع ومقداره. 


على انه يكفي أن يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه 
تعيين المقدار فيما بعد. 


١+1‏ تعيين الموضوع وامكانية وجوده 

كل القوانين تتطلب تعيين الملوضوع بما فيها القوانين اللاتينية او 
الاكلوساكبيوةة ,كما اد اتقاق الامم اللتحية العاكن للبيم الدولى للسفياعة 
والمعقود في فيينا فى ٠١‏ نيسان 1 ينص في مادته الرابعة عشرة ان 
العرض يكون واضحاً عندما يعين البضاعة ويحدد الكمية والسعر أو يعطى 


ولا يمكن ان يستوعب الموجب دون تعيين موضوعه ' وذلك لانه اذا لم 
يكن موضوع الموجب معينا فلا يكون رضى صحيح ولا قبول باجراء العقد 
وان الحاجة الى موضوع معين ينتج عن المنفعة العامة للعقد. فان حماية احد 


99 "8 ,الا ١.‏ , للعتسوط .2 باتعملع اء [أماصواط (1) 
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الفريقين من تحكم الفريق الآخر الذي يصبح حرا لتحديد الثمن بنفسه او 
تعديل موضوع العقد تستنتج من العدالة التعاقدية. 


وبالتالي فان العقد يصبح مجرد ظاهرة خالية من كل قوّة ملزمة. واذا 
سمح بهذا للقاضي ان يحل محل الافرقاءء. فذلك يؤول الى نفى الارادات 
المتضاربة للفريقين. 


للمبادلة بصورة تعسفية وهما الموضوع والتمنا". 


واذأ كان الشىء مسعينا بذأته011اع0 5 يتوجب بيان طبيعته وماهيته 
فاذا كان ارضاً وجب نعيين مساحتها وحدودها وان كان سيارة وجب تبيان 
نوعها وقوتها ولونها اي اوصافها حتى لا يقع التباس مع غيرها. 


واذا كان الشيء مثليا وهى الذي ووجد له شبه من جنسه ممائل له 


ويقوم مقامه مثل النقود والقمح والشعير يجب ان يذكر نوعها وبيان 


حم ع ع يت 


1 ,689 لطا للتاضمك نال ترم تتم طم 12 ,نوع 6 25 .1 الاك لل عل .1 (1) 
667 ,666 
(؟) شرح فانون الموجبات والعقود للقاضي يكن عدد ."١1‏ 
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٠‏ ومن ناحية اخرى اذا كان الموضوع فعلاً أو امتناعاً مثل اقامة بناء. 
وجب تحديد البناء وخريطته وطوابقه واتساعه ومواده ومكانه. واذا كان 
امتناعاً و جب تحديد الاشياء الواجب الامتناع عنها. 


تحديد النوعية والصفة والمقدار في الاشياء القابلة للاستهلاك 


1٠‏ -اذا كانت الاشياء من نفس النوعية مثلاً الاشياء القايلة 


الشىء الافضل صفة كما لا يمكنه ان يقدم الاسوأء بل الشىء الوسط"". 


000 


ٍْ 
' 
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ذ 
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: 


ل لل و 
“1 .لالع .0) يال 1246 6ج (1) 
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المادة ١4١‏ - باطل كل عقد يوجب شيئا أو فعلا مستحيلا اذا كانت تلك 
الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها (كالاموال التي لا تدخل في التجارة). 


اما الاستحالة التي لا تكون الأمن جهة المديون فلا تحول دون صحة 
العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر. 


امكانية الموضوع 


١‏ .ان الموضوع يجب ان يكون ممكناً لانه لا يلزم احد بالمستحيل 
أصبح الموجب مستحيلا. 

وفحف ان تكون الاسشتحالة سابقة للفقنء فاذا حناءف 'لأحنقة العقن فلا 
يعتبر باطلاً"". 


واذا كانت الاستحالة مطلقة فهى تبطل الموضوع وبالتالى العقد مثلاً اذا 
كان الموضوع عائدأ لشيىء لا يمكن حيازته كالقمر أو النجوم. 


ويمكن أن يكون الموضوع قد زال من الوجود عند نشوء العقد مثل دين 
الدائن الذي سقط بمرور الزمن أو بالمقاصة:, او الشىء الذى تلف بكامله عند 
نشوء العقد, فاذا حصلت الاستحالة بعد ايرام العقد فلا تؤثر على صحته. 


غلل6 106 .3 - 85 كلخ .11 ٠.‏ .للم ام نك ورزام© (1) 


يدرف 


اعنا اذ كان التلف عر نا يكن انار شدي ان عر المت ان 
يط الب بالجزء الباقي مع العطل والضرر'" لان الموجب الذي لم ينف: 
بكامله يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر كما نوهت الفقرة الثانية من المادة 
اعلاه: 


وان الاستحالة المطلقة تجعل الموضوع وبالتالي العقد ساقطاً كما ان 
عدم تنفيذ العقد لا يؤدي الى المطالبة بالعطل والضرر الا اذا كان هنالك خط 


من المذين: 


اما اذا كان الشيء موضوع التعاقد ممكناً بحد ذاته ولكنه فوق طاقة 
المدين فان هذا الاخير يسأل عن خطأه. كما لو تعهد شخص برسم لوحة وهو 
لا يلم بهذا الفن او انه فقد الوحى'". 

ويمكن للاستحالة ان تكوءن قانونية كما لو كان المحامى قد تأخر فى 
تقديم الاستئناف بالدعوى فسقط حق الموكل. 


وآن اللاستحالة النسبية لا تؤدي الى بطلان العقد وان كان الملتزم غير 
قادر على التنفيذ بينما انه باستطاعة الغير القيام بالتنفين!"". 


ييحي سس 


14 .>8 1[ .ا ,رمصوعددول (1) 
23,202 ,6 .(آ ,4/7/1965 .قوط اعممة (2) 
(") نظرية العقد للقاضى النقيب ص 11"؟. 
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وخلاصه القول: 


١-اذا‏ كان موضوع الموجب مستحيلاً بصورة مطلقة:؛ كان العقد 
باطلاً. 


؟ -امااذا كان الموضوع مستحيلاً على المدين فقط فيبقى العقد 
وكذلك الاستتهالة القاكرت: نافيا سمضر ودون المويحى اذا كائك مياق 
على المدون: 


وض 


المادة 147 - باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على 
الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا 


الى ان الاتجار ذو معنى نسبيء فيعض الاموال مثلا لا يصح أن تكون 
معاملات اخرى. 


صفة الشرعية للموضوع 

في الاساس يجب ان يكون موضوع الموجب مشروعا والا اعتبر 
العقد باطلاً غير ان الصفة غير المشروعة للموضوع تميل الى التقلص امام 
مفهوم السبب غير الشرعي ومفهوم النظام العام والآداب العامة والذي 
يعكس حضارة قانونية اكثر عقلنة, بمعنى ان المجتمع الحديث يعهد 
بمصالحه الاساسية اليها' '. وقد ابيطلت محكمة باريس فى ١951757/١/5١‏ 
عفد غير مشروع يتعلق بنشر اعمال جنسية لقاء اجرء فاعتبرت ان الناشر 
استند الى سبب غير مشروع وان الشخص كان عنده موضوعاً مخالفا 
للآداب يعني عديم الشرعية!". 


515 .لون أطت ,لع 1م3160 ) (1) 


197214 أن .جني .1971 .ان 31.30 زرن) .055) (2) 
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العام الاقتصادي والاجتماعى"". 


وقد سيق للمادة ١11‏ ان اشارت بان للافراد ان ينظموا علا قاتهم 


القانونية. 
الجمعيات ذات المواضيع غير الشرعية 


215 ان الاجتهاد يقضى بان ممارسة التأبير (المعالجة يوخز الأبر) 
الطبية. وان الرايطة التى تتعاطى هذا النشاط يجب اعلانها باطلة لعدم 
00000 
كما ان احكام النظام العام يمنع بيع الانشاءات الخفيفة المعدة سابقا 
للبناء161211010665م, والتى لم تكن موضوع موافقه وزارية مسيقة لذلك فقد 
العقد هو غير شرعى16كن!!!11 !). 
55 .1015نت أأط0) .تعاصصوطتنن) (1) 


6 2 ,0001711161165 5011111141125 .1981 .10 ,1989 .ع6 19 ,ومضوط (2) 
0 ظ ,154 9 .111 3ن .لأسظ ,1976 اتزان 22 017١3,‏ .ؤوقةن) (3) 


الاشياء التي لا تعد مالاً بين الناس 


يكون المنع حاصلاً عن طبيعة الشيء الذي هو موضوع العقد أو بالاحرى 
الموجب الاساسي. 


وقد اتت الفقرة الاولى من المادة اعلاه على ذكر الاشياء التى لا تعدَ مالاً 
بين الكاس آق كما وود في القناتون اللزتى الفركسى!" ونان مضيو ع الاشفاقات 
ينحصر بالاشياء التي هي في نطاق التجارة. وبالتالي فان الاشياء التي هي 
حارج نطاق التجارة لا يمكن ان تشكل موضوع موجب عقدي. 


وبالتالي فانه يوجد اشياء هي بطبيعتها غير قابلة للتملك أو لتنظيهم 
عمد ششرعى نكا إن الجسم الاساتى يو فض كن سحفة عالة ولا يفدل انه 
تصر فية11]6غ0 نمهم015. 0 


كما ان الزبائن المدنية للمهن الحرة لا يمكن اعطاؤها طابع الذمة المالية 
استعمال صريح في مقبرة بما انه خارج نطاق التجارة فلا يمكن احرازه 
بالتقاده""ا وكذلك اللاملاك العامة والوظائف العامة وحجر كامل مردب. 
طرح السؤال: بأي شروط يمكن للشخص ان يقبل وهو على قيد الحياة 


“17 .3ن .ل ناك 1128 .215 (1) 
1139 ,1980 .2 .0 .ل ,1980 نقد 13 رعرى .00 (2) 


المجانية وحرية القبول '. 


النظام العام 


06 ان المادة ١١1‏ من هذا الكتاب اوردت بعض الشروحات في هذا 


الآداب العامة 


73 ان الآداب العامة هي المظهر الاخلاقي للنظام العام وبصورة 
خاصة اقدام المناقيية الجنسية والحشمة والحياء مثل اقفال بيوت الدعارة 
ومعاقبة انتهاك حرمة الآداب العامة. مثل منع الافلام الاباحية ' ولحماية 
العائلة من العلاقات خارج الزواج والتسري'' والقمار. 


200 
الإتفاقات التى تعارض الاداب العامه ويذلك فقد اعطى القضاهة صلا حية 
تعييق القو اعد اللغتوية القن يدك مخالفديا 


504 .2 ,8504 لظا اتلك لل تلمللوتلئته1 نا .لتالأمعغطا معباوعول .تك لل يلل .11 (1) 
7720 ([1976.1 .عمل 5 ركالوظ .أكنا لاع .11 (2) 
201 .1970 .10 ,1970 'رادعة1 27 ,عاعرلتت .لك .دوةن) (3) 


وقد تقاعس المؤلفون فى تحديد الأداب العامة التى تتدخل الاديان فى 
التدليل عليها!". 


ومن الواجب الاشارة الى أن العلاقات الجنسية وكل ما يتعلق بها من 
اتفاقات تعتبر باطلة, ولكن الاتفاق الذي يتعهد بموحبه الرجل بالتعويض عن 
الضرر النائج عن معاشرة المرأة يعتبر شرعياً. " 


كما ان الاتفاق مع امرأة للقيام بمشاهد التعري اعتبر مخالقاً للآداى 
العامة''' ولكن الاجتهاد اعطى راقصة تقوم بمشاهد التعري بعد الحادث الذي 
أاصييت به وترك ندية فى يطنها 'اءء اومان 


اما بصدد بيوت الدعارة فان بيع البيت الذي يدار للدعارة أو تأجيره أو 
شراء أثاث له أو عقود الخدمة للخدم الذين يعملون فيه كل هذه العقود هي 
باطلة لمخالفتها الآداب العامة. ولكن شراء عقار اراد منه الملشتري ان 
يخصصه للدعارة أو شراء الاثاث له لا يتصل مباشرة بالآداب العاملة ويبقى 
معمولا بها" 


اس ل ا مسلاا _ ل مبفظظ سس 


601 26 20 - 228 كلة .الا ٠.‏ متعصوط .2 بترعمنه )ء إوأمواط (1) 

,1975 .1973,[0 .لور 8 ( 96] 1970.1 .12 ,1969 صلنز 3 رموظ اجوز نيع 1 و2) 

401 

6046 15 .960] .حك تل .لصتن .مرعها ,19600 ايز 20 .ختبوم (3) 

(؟) شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن. الجزء ” عدد "١‏ وقرار استثناف بيروت رقم 
١١‏ تاريخ ا54/5/51١١.ن.ق.‏ سنة ةا ص 7832. 
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وتطبق هذه المبادىء على ديون القمار' .١‏ 


ولا بد من القول بان القواعد الادبية المتبعة في المجتمعات ليست ثابتة 
فهنالك أراء مختلفة فى المجتمعات المختلفة و 7 فدبفة القاضين 
مب فى تحمل ود القانا اناس : وبالتانى اللؤيكون معيرا فلن انبا 
أراء 00 بل الاسيتناد الى العتاضسر الساييية للمجتمع والتقاليد 
المستمرة. وذلك حفاظاً على المجتمع من أي انحلال أو انحطاط. 


وبما ان مفهوم الآداب متطور من بيئة الى اخرى وهو يضيق ويتسع 
حسب العادات والتقاليد فما كان ممنوعاً في الماضي اصبح مرغوباً الآن. 


.0 5 ص‎ ١1/25 محكمة العدل‎ ١ قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم‎ )١( 
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لمادة ”14 - يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا 
التامة. 


الوعد عن الغير 
17 - في الواقع ان العقد ينحصر بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق 


ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذاً من الوجه السلبى. فالوعد عن 
شخص نالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى وأخذ الامر على نفسه, 
وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة فى الموافقة أو الرفض. 


ويعني الوعد عن الغير التعهد من شخص ان يحمل الغير على قبول 
تنفيد ما تعهد به هذا التشخص“"". 


وبهذا المعنئ لا يعمل الواغدذ يام ن.شتخض كالق مل باخ المبادرة تقس 
كواعد لمصلحة مستفيد ويكون ملزماً بما وعد له وتحت مسؤوليته 
الشخصية فى حال رفض التصديق عليه من الشخص الثالث”". 
ا 0 1 
)١(‏ نظرية العقد ‏ للقاضي النقيب ص /57. 
١‏ بلالن) .ل) ال 120 1 .نين (2) 


الكاهيلة: 


وقد ذكر بان هذا الوعد لا يمكن القيام به الآ فى حال وجود علاقات مع 
قابلاً للعقد الموعود به”". 


قاصرين فى قبول القسمة وذلك درءا للاجراءات المتعددة الواجبة عند وجود 
قاصر فى القسمة0". 


ويمكن ان يكون الواعد وكيلاً صحيحاً عند عقده معاملة يتجامز فيها 
وكالته ولكنه يعلم بانها ستنال رضى الموكل. وعندما يصادق الشخص على 
العملية تصبح المسألة كوكالة بموضوع الوعد وتكون رجعية بمفعولها". 
وهذا ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 557. 


ْ 108 “لز .1]] 0130 لاسظ .978] كنت 7 .ع3 10700زن) (1) 

1*7 .نانم اط دعا ,عطاك هآ (2) 

أرط - عازرمم عل مجدعندمم ذا عل 16 لان لله متام ووعدا ,أعمتعلا .0/1 .لا (3) 
124 12لن'لرك .1988 

0735| .1975.12 .30 26 ات | .از (4) 
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ويمكن ان يكون الوعد معطى من قبل احد الزوجين فاذا رفض الزوج 
الآخر الموافقة على بيع المنزل الزوجي الذي قام به الاول فان الوعد وكذلك 
البيع يصبح باطلا''. 


وان الشخص الثالث فى حال رفضه الموافقة على ما وعد به المتعهد, لا 
يمكن مساءلته لانه لم يكن اصلاً طرفاً فى العقد- 


يي ص رز 
.000,460 .(] .نونن | ماعن ااع]ر1 .01 (1) 


الفقرة الثالثة 
في السبب 
المادة ١55‏ - يميز بين سيب الموجب وسيب العقد. 
سبب الموجب 


المادة 166 - ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه 
مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل عن العقد كالموجب 
المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في 
العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب 
الموجود من قبل مدنيا كان أى طبيعيا. 


سيب الموجب وسبب العقد 


4+ جاء فى المادة لا/1١‏ من هذا القانون ان السبب يشكل ركنا 
اسناسهيا مرخ اركان العفه ]الى حناض الركبى والموكدىة وتكدى السموبنناتة 
اعلاه. اي انه الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء 


التزامه. . 
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ويجب التفريق بين سبب الموجب وسبب العقد: فالأول كما هو معرف 
بالمادة اعلاه هو الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وبالتالى 
يعتبر من عناصر العقد الجوهرية. فاذا ما اعتراه فساد أو بطلان ادى ذلك الى 
اعتبار الموجب وبالتالي العقد كانه لم يكن. 


اما سبب العقد فهو وفقاًلمنطوق المادة ٠٠١‏ الآتي بيانها: الدافع 


ومثلاً على هذا التفريق نراه في عقد البيع والشراء فان الدافع المباشر 
أو السبب في نقل المبيع الى المشتري هو دفع الثمن, اما الدافع الشخصي 
لنقل ملكية المبيع وقبض الثمن فهو سبب العقد الذي يختلف باختلاف ظروف 
كل عقد وتكون دوافعه متعددة ومختلفة”' وتختلف من شخص لآخر تبعاً لم 
يجول في رأس كل عاقد من اهداف. وغايته فردية وذاتية وغالباً يؤْخذ بعين 
الاعتبار بسبب الموجب العائد لاحد الفريقين. 


كما ان الاجتهاد لا يتأخر عن التمسك بسبب العقد ويجابهه مع سبب 
الموجب للفريقين خصو صا اذا كانت هذه الاسباب قد استعين بها لهدف غير 
مشروع أو مخالف للاذات!. 
آذك ل سس 
)١(‏ قرار محكمة استئناف جبل لبنان. غ- ١‏ - رقم 65 تاريخ 5١/١١/175١-_العدل‏ سنة 
#/ا5ا ص .5١١‏ 


(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود ‏ للنقيب سيوفى - الجزاء ١‏ عداد ع 36 
1*6 به تلمك للك جره 01 طعلاوعن[ .01107 زل عل .15 (3) 


و6" 


فيكون المشترع قد فرق بين سبب الموجب وجعله من عناصر العقد 
اللازمة وبين سبي العقد ليعده خارحاً عن تكوين العقد. 


١_فى‏ العقود المتيادلة 


من انع العهود الاقيارلة عق العممو البنيب انه أن الراك تمه يتقل 
النه. 


وبالاختصار ان سبب موجب الواحدهو موضوع موجب الفريق الآخر. 


وقد اشارت محكمة التمييز المدنية فى قرارها' ' الى ان.سببي الموجب 
للفريق الاول هو الموجب لدى الفريق الآخر. 


كالموجب المقابل فى العقود المتبادلة والقيام بالآداء فى العقود العينية ونية 
التيرع فى العقود المجانية وجاءت بعدها المادة ١548‏ فحددت معنى السيب 


1989 .2 0) إلى ,1989 «الوتتر تزع | ,ع3 نزت ححنن) - 988 [ اندر 25 رع[ 110306ن) .وكن) (1) 
2.161 ,17 


عمو الباج واعكمرت الان5 555 كلمو حب يح كرا الى سيب حقيق 
فباع واو العيصوع يفي اللحقه ناقامت يذلك قريدة لالع من يقد نع يسدر 
لم يبين فيه سيب الموجب المتذرع به على ان موجب هذا الدين له سبب حقيقي 
ومباح كالموجب المقابل. وتظل هذه القرينة قائمة حتى اثبات العكس. ١‏ 


وبما ان الفريق الآخر لم يثبت عكس هذه القزينة القانونية فيكون طلبه 


فود و 1! 00 
ونجد هذه القاعدة فى كافة العقود المتيادلة. 
والنتيجة بذلك: 


انه اذا كان احد هذه الموجبات باطلاً اي ان موضوعه غير مباح 
فيصيح العقد يكامله باطلاً. 


-ان عدم تنفيذ احد الفريقين بالتزامه يعطى الفريق الآخر الحق بعدم 


-أذا أعفى احد الفريقين من التنفيذ بسبيب قوة قاهرة يعفى الفريق 
الآخر من التنفين'". 


.550 ص‎ ١51 حاتم ج‎ ١914/35/١5 قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم "5 تاريخ‎ )١( 
.575 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضى يكن الجزء " عدد‎ )١( 


"6 


00 ادي سن لي ل م ا ا ا ا نو نيم 
اد 30-6 : 5 0 . 


ا ا وا ا من الوا عد ةا 1 ا تا ا وي تاد تلو ولع ا عاص وات اك 00 


 "‏ في العقود العينية 


ان عقود القرض والرهن والوديعة سميت عقودأ عينية لانها تتم 
بتسليم الشيء الى المقترض والمرتهن والوديع. 


ويتعهد المقترض في عقد القرض برد المبلغ الى المقترض بعد ان تسلم 
المبلغ اي ان التعهد برد الشيء يكون سببه سيق استلام الشيء. 


وقد تولدت هذه العقود من تبادل الاموال والخدمات حيث يكون العقد 
هو الاداة المميزة'". 


>*"'_العقود الملزمة لفريق واحد 

تتعلق هذه العقود بالوعد الذي يؤديه المتعاقد للمتعاقد الآخر بان يفي 
مبلغاً من المال ايفاء لدين ترتب عليه. كأن-يكون مثلاً مسؤولاً عن ضرر انزله 
بشخص أخر فيتعهد له بدفع التعويض له وبالتالي يكون سبب التعهد وجود 
الدين السابق''' ويجب ان يكون الموجب السابق موجوداً ومشروعاً ليؤلف 
سيباً للتعهد. 


ااااامممسمسمممماااا م ماااا0ا0ي0000 ل 
247 9762| )للم .م3 الل علطتجعاط فاقضصمطتت .ل (1) 
45 5 .لا] ,نا اء بإرطناك (2) 


وى > 


-عقود التبرع 


ان سب ب الموجب في هذه العقود هو نية التبرع وان قصد المتبرع 
هو ان يهب شيئأ او يقوم بخدمة مجانية للفريق الآخر ويستخلص من 
ذلك: 


يتغير من عقد لآخر من النوع زاته. 


والباعث لا.يمكن معرفته الآ بالنفاذ الى نوايا المتعاقد بيتما أن سيب 
الموجب هو امر موضوعي يرتبط بالعقد ويستخلص منه. 


ثابت لا يتغير فى النوع ذاته من العقور' '. 


وان هذه الارادة يجب تقديرها لشرعية العقد' '. 


وقد اشار المشترع فى المادة اعلاه بان السيب فى العقود المجانية هو 
نيه التير ع. 


.5١١ نظرية العقد للقاضي النقيب ص‎ )١( 


190 7[ .حتاصاالنك اداه حمل ماروةطا .المؤيةط .0 (2) 


ته ”7 


وكانت نظرية السيب موضع انتقاد من الفقهاء واأشدهم «بلانيول» وقد 
روعاف انصيان الاين الكتايف : واصيو و على إن هدو القارن ميف 
ومفددة. 

ولكن الخلاف بين المدافعين عن السيب والمنتقدين هو خلاف لا يودي 
الى نتائج عملية لذلك لم نتعمد الخوض في تفصيلا ته. 


ولكن النظرية الحديثة التي تأخذ في الامكواز الماعيق اذا كات خازها 
كسيب للعقد وهو الدافع الى التعاقد أو ما سمي نظرية السيب الداقع. 


وقد تكون البواعث كثيرة ولكن يوجد بينها باعث رئيسي هو الدافع 
نوق بعالا رمورئة لم مكهدل لعفن 


وا الفكرة الساكنة فشر الذافم الشخصى التحازح اذا كان مبحووفا من 
المتعاقدين واذا كان هذا الدافع غير مشروع ومخالفا للآداب العامة فان العقد 


برمته يتعرض للابطال. ويجب ان يكون الطرف الآخر قد علم.يه. 


وان النظرية الحديثة هى اوسع مدى فى التطبيق. اذ يمكن بمقتضاها 
ابطال العقود المخالفة للنظام والآداب العامة من خلال التحري عن الباعث 
الدافع الى التعاقد. 

وهكذا فان المادة ١45‏ قد عرفت سبب الموجب اما سبب العقد فسوف 


نراه فى شرح المادة ٠‏ من هذا القانون. 


١ 


موحود انكناً::وا داقع نمك استرداده: 


ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى 


سبي > 


انتفاء السيب وعدم وجودها" 


5 اذا خلا الوحن هن السين:يعتدز با قط لآنةيفقن انحن اركانة 
الاساسية. وهذا الامر مستيعد لانه لا يمكن لاحد ان يقبل الالتزام دون هدف 


أوكان: 


يلاع بلمهوووول - 262 كلظ ,آآلا ١)‏ للأعضروع © ماتعملكا 6ء أموتصداط (1) 

5132-1 
السنهوري ‏ الوسيط الجزء الاول رقم ١485‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء 
" عدد 355 نظرية العقد للقاضى النقيب ص 371 النظريه العامة للموجبات والعقود للنقيب 
مسدوقى المو اجون لآب القاتون لاقي للقاخبي' عوجي التجزاء ١الارل‏ ص .١98‏ 
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ويحدث ذلك عندما يكون الشىء المعين الموعود به من الطرف الأخر لا 
وجود له أو لم يعد له وجود عند نشوء العقد. 


وقد نصت المادة ١10١‏ من القانون المدني الفرنسي انه اذا كان الشيء 
المباح قد تلف بكامله عند نشوء العقد فان البيع يبطل. 


وكللك القديد عقا الوصى نوها وشح هليه الورصي ته اككتانة 
بان الموصي قد رجع عن وصيته الاولى فيكون التعهد خالياً من السبب او 
التعهد بالهبة التي كان سببها الدافع استمرار التسري بين خليلين' '. او 
اجراء تأمنين على سيارة تحطمت قيل ابرام عقد التأمين» او التعهد بدفع دين 
وكين انس ]| الدس لمكن يونا صا 


ويجب الرجوع الى آونة انبرام العقد لتقدير سيب الموجب المفروض في 
العقود المتبادلة التي لها الصفة الفورية!". 


كنا ان ميهي اهن القويةرن القائر الموفيوغ مول تعيد الأخوياظاا 
لإنتفاء أ 000 


وان ما دفع يمكن أستردادة. 


مناهلا عنمن 515 .960] 1١‏ ,9509| مبطوزعن 6 .غ11 .1070© (1) 

1731 لوط .2ن ,1972 .امم 8 ادرره© - 305 .1975 .جآ ,1974 انحر 8 ,ع3 ١027زن)‏ (2) 
ظ 144 

نطو عطهو :103 5ل .11! ”© .السظ .1983 الحم ك .ع4 .7ن (3) 


/ات ” 


اعتقاد الفريقين بوجود سبب وهمى لا وجود له فى الواقع وهي حاله 
السبب المزعوم1]0]11ام 001156. يكون الغلط قد اصاب وحود السيب ومنع من 
انشاء العقد. 


او ان الفريقين قد ابدلا عن معرفة الحقيقة باعطاء العملية سببأ 
سنداً موقعاً من المدين بانه اعارة مزعومة وهي في الواقع غير صحيحاة:. او 


الصورىة170166اأ؟ عون . 


ويكون العقد الذي يرتكز على هذا السبب باطلأً لمجرد الصورية. 
اما اذا كان السبي الحقيقى مشروعاً فان الموجب يكون صحيحاً وذلك 


بالرغم من صورية العقد كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة ١917‏ 
. اعلاة. 


)سب ست 


3 5ل ,[1.) ,لضنتع:055ل (1) 


مهت ” 


1 - ا ا ا و ا ا حر ار 


وكون قداب السبي التدزي «الإيطان فى مختلك العقون: 
١-_العقود‏ ذات العوض - العقود المتبادلة 


5٠‏ -ان غياب الموضوع او الثمن الحقيقي فى البيع يجعل العقد 
باطلاً. او ان التفرغ عن اجازة 8161 سنا قكلة جمدل لوخي نانطأ لعده 


ا 
وجول سيب . 


كما ان غياب السبب في الاجارة مثلأ ان يتخلى المستأجر في العقد عن 
ممارسة اي حق أو دعوى ضد المؤجر خلال مدة الاجارة. وبما أن عدم 
امكانية المطالبة بتنفيذ موجبات المؤجر فان تعهد المستأجر يجعله مجردأ من 
السبب وبالتالي باطلاً”". 

وكذلك غياب السبب في عقود الخدمات. وذلك عندما يكون النساب 
لم يقدم للوارث اية خدمة ولم يتحملاية مخاطر لان وجود التركه يجب 
عادة ان تصل لمعرفة الوارث دون مداخلة النساب ويصبح الاتفاق دون 


(0 


لسئنا 


0-7 


126 0ل 1/7 .© لانس8 .1980 انحر 17 كدر .حكنت (1) 

17 الأنا8 ,1981 اعه 5 لوه دج - 185 1863.1 .1963.5 عأاعصوز 19 .لعا (2) . 
20 .000.340 ,1177 * 

403 2 ,1953 .8 .1953 اتن 18 .دك .ويك (3) 


84خ > 


؟'_العقود المجانية 
١‏ .ان غياب السيب يرجع الى غلط فى الباعث الحاسم. وان ارادة 


.١'عربتلا‎ 


وان الزمن الواجب اعتماده لتقدير غياب السبب يكون مبدئياً عند 


نشوء العقد! '. 
ولكن اذا تيين ان السبب الحقيقي غير مشروع فان العقد يصبح باطلاً. 
عدم مشروعية السبب 


21 ان السيب غير المشروع هو السبب غير المباح والمحرم في 
القانون لانه مخالف للآداب أو للنظام العام. 


ولا يعتبر السبب غير مشروع فقط عندما يناقض نصاً قانونياً ولكنه 
ايضاً عندما يسير ضد النظام العام أو يكون مخالفقاً للآداب العامة. 


ومن الاميسدياتب. نشي لماه بن كمي الموان8 او 


“لفزنن لظ .لآ عامم 273 .9812| ,جآ ب لا98| انحر 29 بعن] .حزن .ذجم) (1) 
“ذا 7ن) معلنن) نل 1131 .ان (2) 
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موجبات, القواعد التي تخالف النظام العام والآداب التي تعلو على مصلحة 
الافراد والتي لا يمكن مناقضتها باتفاق فيما بينهم. وانطلاقاً مما تقدم فان 
القاعدة الدستورية تقرر حرية الترشيح والانتخاب وتعتبر من النظام العام 
ولا يجوز لمرشح ان يتنازل عن ترشيحه لمرشح آخر بمقابل او بغير مقابل 
(الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري الجزء ١‏ صفحة ٠”‏ 5). 


لذلك يكون تعهد المدعى بدفع قيمة السند موضوع النزاع لقاء انسحاب 
المنقى عليه من الكركنيع :والتحويضن عليه مما دفعه :من مصباريف انكتكاية 
باطلاً بطلاناً مطلقاً لان سببه غير مباح لمخالفته النظام العاد!". 


النظام العام دون ان يوجد تحريم قانوني صريح أو ضروري”'؛ وان فعالية 
المراقية القضائية تفرض الاخذ بعينّالاعتبار تعدد واختلاف البواعث 
والدوافع الذاتية والواقعية. 

والسبب فى كل القضايا هو الدافع غير الشرعى أو المخالف للآداب 
الذي حدد الرضى. ٍ 
وبالتالى يمكن المطالبة به من كل شخص صاحب غلاقة. 
)١(‏ محكمة بداية لبنان الشمالي حكم رقم 451 تاريخ -١9175/1١١/5‏ حاتم ج ١11‏ ص 53. 


1973 الامق 5 أكما للع طتن .عتينة - 149 ١|031.‏ .19205 نعل ل لحن حمن) (2) 
.0 22 ,75 .] 
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وان السبب غير الشرعي له تأثير على مختلف انواع العقور: 
١‏ في العقود المتيادلة 


للحصول من الادارة العامة على التزام هي باطلة لسببها غير المباح. 


- وقد قررت محكمة التمييز بهذا المعنى''! المداخلات لدى المرفق العام 
لسلطة اجنبية ودفع اموال للحصول على الرخصة الضرورية لابرام عقد 


5-35 


والعقد الذي يتعهد فيه الشخص باعطاء دراهم الى الآخر لاقتراف 
جريمة أو عمل غير مباح. 


وكذلك بصدد العقود الهادفة لتحقيق غش أو احتيال 110101010 سواء كان 
عش ضرائبي"' أو انتخابي'" أو نقدىي''' 110111116 وبصوره عامة الاتفاقات 
التي تهدف لمخالفة القانون تكون باطلة لان سببها غير مباح. 


7< 48د كل .[ و .[أنةا .9000| عقل 10 مم" ا نع .ححن) (1) 
نه .9811| باعهة 17 لوط و6 91 ا وللنحد 18 ع3 3ن .حجن) (2) 
0121| 191127 اين 0011 .ححن0) (3) 

1م .0 معاون 649 ١‏ .1957 .10 .957] للنال 27 .ان .ححت) (4) 


والاتفاقات التي تقصد سببا منافياً للاأخلاق مثل العقود لاستثمار 
ببوت دعارة كما المحنا اليه اعلاه او ديون القمار. الا فيما يعود لالعاب القمار 
الملرخص بها في القانون مثل الكازينوهات' '. ولكن اذا اعطي اللاعب بعض 
المبالغ لكي يحرك اللعب أو كان الكازينو عل علم بان الشك الصادر عن 
اللاعب هو دون مؤونة فيمكن التذرع بمخالفة القانون والاخلاق'". ظ 


وععة |ت نتن 1551111 غداز و مسعططر نه على الان ١5‏ رضن أن 
يكون سبب الموجب مباحاً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآأداب وبما 
ان دين المقامرة بعلم الدائن والمدين هو غير مشروع ومن شأنه ابطال عقد 
المداينة الناتج عنه ولا يمكن المداعاة به عملاً بالمادة 5" ٠١‏ موجبات. 


واينا اكه امسو ةظلي المي الختاسيوية الا بان اللقاكيى ولا يجوز 
الاستحلاف على فعل جرمي أو مخالف للنظام العام والاداب. لذلك يرد طلب 
طوع الدمين التحاسية ”1 

(نواتكو هؤلف خاي حجري <التكترية العانة للموجبات لجز ؟ الطممة 
الثانية ١5971‏ ص 7١15‏ وقرار محكمة التمييز المدنية الرابعة رقم ١1‏ 
تاريخ ١951/١/٠١‏ حاتم ج ١17‏ ص .)5١5‏ 


آذ 77 يي و 00000010 
26220 “لى .| بز اانا .984 «فأحصنز 18 اعتر! .ع .حكن) (1) 
34 م41 لز .| مع النظ 2984| عالاصمز لدعا .اك .حكنت (2) 
(؟) حكم القاضي المنفرد في بشري رقم 11/954 - تاريخ 8٠‏ مجلة حاتمج ١8١‏ 
1 [ 


؟ في العقود المجانية 


والتعويض عن الضرر فتكون صحيحة' '. 


كماان الهبات التي تعطى لمصلحة اولاد الزنى والمحارم تكون ظ 
1213" [ 


ااا ملام ماك 
559 2 ,730 5ل .1 حت أاناظ ,1965 .60ل 22 بع | .ان .وحه) (1) 


|52 .55ن] .2 .9054| مرحامننن 0012 .5ك ) (2) 


وى تر يدي سينا ا ابزرله الطنن 


الذي يدعي وجود سبب اخر مباح ان يثبت صحة قوله. 


عدم التصريح عن السبب في العقد 


/اعء - عندما يكون السبب غير مذكور في العقد فان القانون يفترض 
ان للعقد سبياً مباحاً. 

وان السند غير المصرح عن سيبه يفترض وجود السيب' '. 

وان الفقرة الاولى من المادة اعلاه تشكل قرينة بان سيب الموجب 
المتذرع به موجود ومباح ولا يتطلتٍ لتطبيقه وجود عقد أخر يستجيب 
للشروط الشكلية المتعلقة بالعقود العرفية!". 


ااا مايا0 0000شصغ 
08025[ لوط عون .1988 قتناز 14 ,ع1 .ان (1) 
1717© 00 نال 1326 .1ن (2) 


ل 


فالعقد يبقى صحيحاً ولو لم يذكر فيه السبب". 


ذا 


الفرنسي. 


فالفقرة الثانية من المادة اعلاه وضعت اقامة البرهان على عدم صحة 
السبب وعدم اباحته على الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح ان يثبت 
معد قله نما اققضوة ازأنة 1185 الذكورة يان الأتقات ينف مشروعا: 
العكس'!"2. 

غمير ان الاجتهاد الفرنسى طبق مفهوم الفقرة الثانية من الماده 8 ١‏ 
اعلاه فجاء فبه'': 


ينتج من منطوق المادتين ١١١5‏ الفقرة الاولى والمادة ؟ ١١١‏ انه عندما 
يتبين ان سيب الموجب مغلوط فيجب على المستفيد ان يثبت بان دينه يرتكر 


ااا 9-3000 شكا#كل#ننظل““““ل“كثكككلككا0ي0ي0يييةظك 
© 0) نال 1332 .أن (1) 
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وفي قرار آخرا' 


ان العقد الذي يعبر عن سبب معدير صوريأ ليس بالضرورة باطلاً 
ويجب على من يتذرع به ان يثبت السبب الحقيقي. 


وأن الاحتهاد بعد القليل من التردد استقر على هذا المنحىء فالمدين 
اللطالب منافع لوجي الى نقى سب غير مضيوج ب عليه ان ينيك عيابي 


ع لا © 5 000 
السسي أو صفته غير المشروعة 5 


كما ان محكمة التمييزن” قررت بان الاتفاق هو مشروع ولى كان 
الاششات يمكن تنفيذه بجميع الوسائل ما دام انه لا يوجد مخطوطة تعلن عن 


سيب الموجب' ". 9 


وعندما يكون السبب مفترضاً فليس على قضاة الاساس ان يفسروا 
هذه النقطة ما دام انهم لم يدعوأ الم لل ش 
اا سا ست 


2 1962.1 .الئل 19 طلعنيمم > 02] 1001.1 2 .1900.2 .ع6 00.5 (1) 
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الآ ان الاجتهاد اللبنانى جعل التقدير عائداً لمحكمة الاساس حيث يقول: 


ان المادة ١99‏ من القانون اعلاه تكتفي بانشاء قرينة على قيام سبب 
الموجب لمصلحة الدائن وهي قرينة قانونية عادية. ويجوز اثبات عكسها 


وان من شا القرائن ان تنقل عبء الاتبات من الفريق الذي يقع عليه 
العىء ميقا الن الفويق الاخد”. 


وان تفسير العقد يسمح بتوضيم السبب عندما لا يكون منوه به 


95 1 ايه 
بصورة وأاضحة . 


وا اماد اغتلاه تنتر فى لسى فط وعوة بين رل أنكبا ورد نعود 


للقانون العادى اثيات صفة عدم الشرعية أو مخالفة الآداب لسبب الهبات'''. 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية ‏ "رقم ١‏ تاريخ 7ب7العدل سثة ١1148‏ ص 
536 
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ولكن الاثبات الذاتى يبقى مطبقاً فى الهبات لمصلحة اولاد الزنى 
والكان ١‏ 


ويتبين من مجمل الاقوال بهذا الموضوع ما يلي' ': 


- يكون الاثيات على عاتق من يدعي عدم وجود سبب أو ان السبب غير 
منات 


- يمكن للدائن ان يثبت وجود سبب آخر مباح. 


اذا كان السبي صورياً يجوز للدائن اثيات السبب الحقيقي للعقد. 


اس ساس 
دكب در 0355| 0541| عن 0110.12 .ككن) (1) 


00 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء ؟ عدد‎ )١( 


ظ في سبب العقد 


المادة ٠ ٠‏ - أن سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل 
الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل 
يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة وأحدة. 


المادة ٠١١‏ - اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا. 


0 جرى بحث هذا الموضوع اثناء دراسة المادتين 565١و ١565‏ 


ترجو العودة اليهما. 


كانت النارية الفقايدرة لأسيب :قه اكيت القناتون الشرنسى طون 
القانون المدنى الفرنسى وقد عالجها قانون الموجبات والعقود فى الفقرة 
القالكة من الم الاك فى الموان 115:8 وما بعدها: 


وقد رأت ان السبب يكون اما سبباً انششائياً او السبب الداقع أو السبب 


الذي دفع المتعاقد الى التعهد. والسبب القصدي هو الغاية أى الهدف 
المباشر(". 


.١ 1١ الستوري - الوسيط  الجزء الاول عدد‎ )١( 


086 


ويكون سبب الموجب في العقود الملزمة للجانبين هو سيب التزام كل من 
الملتتعاقدين تجاه الآخر. وفى العقود الملزمة لطرف واحد وهو تسليم الشيء 
موضوع التعاقد. وفي عقود التبرع يكون في نية التبرع ذاتها. 


وهو واحد في كل نوع من انواع الموجبات. 


ولكن سبب العقد هو الباعث الشخصي ويختلف بين شخص وأخر 
وليس من الضرورة ذكره في العقد وهو يرجع الى نوايا الملتتعهد ودوافعه 


الآ ان النظرية الحديثة تبنت الباعث الدافع الى التعاقد تمشياأ مع الحياة 
العملية واشترطت ان يكون الباعث مشروعاً لا يخالف القانون ولا يتعارض 
مع الآداب العامة. 

واذا كان سبب العقد غير مباح يعد العقد باطلاً والامثلة على ذلك كثيرة 
منهاأ: ْ 


الدعارة!". 
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- او اقتراض مبلغ من المال من شخص يعلم ان المبلغ معد لشراء بيت 


وتطبق هذه المبادىء على عقود التبرع وذلك انه يجب معرفة الدافع 
الذي دفع الواجب للتبرع والدافع يختلط بالسبب وتتوقف صحة الهبة على 
الدافع اذا لم يكن مخالفاً للنظام العام والاخلاق العامة. 


العال التى تعر سمه اعدو لاد 101 ١‏ عله الف عضوت العنقه: السقه الى 
موجب ليس له سبب أو له سيب غير صحيح أو غير مباح أو غير موجود, 
وذلك لان سيب الموجب هو احد عناصر العقد الجوهرية بينما سبب العقد أو 
ليذ 0 


غير ان لهذه القاعدة استثنائين احدهما مذكور فى المادة ٠١١‏ يشأن 
سيب العقد غير المباح والثاني مستفاد من المبادىء العا ماله تسيا 
يتوافق الطرفان على ان يجعلا من سبب العقد شرطأ من شروطه بحيث 
كر صبجة المقديركو ف كلية افا عد ضحة ها السس أى المتعالة قا 
تقكبياة الى سقو العقد. 


(بداية جبل لبنان ١‏ رقم ١١‏ تاريخ 1547/77/١1‏ العدل سنة 
547 ص 455). 


1 


خعبوله. 


وانه ليس من الضروري لاعتبار عقد دين المقامرة باطلاً بالنظر الى 
سببه غير المباح وان يكون قد اجري إبتغاء لمصلحة مادية معينة؛ بل يكفي 
توفر هذا السبب لجعل العقد باطلاً. 


(تمييز مدني ١‏ رقم ١‏ نقض تاريخ ١144/١7/5‏ العدل سنة ١5/465‏ 


ص 06). 
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نعف 


ظ الفقرة الرابعة 
عيوب الرضى 


المادة * ٠١‏ - يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال 
اذا أعطي عن غلط أو اخذ بالخدعة أو انتزع بالتخويف أو كان ثمة غبن فاحش 


عيوب الرضى 
51 بدا الرضى يتصل بيميداً سلطان الارادة الذى يحكم العقد. ولا 


وبالرغم من ان الرضى قد اعطي ولكنه بقى مشوبأ بالعيوب التي 
للايطال '!". 


.١1١ نظرية العقد للقاضى النقيب ص‎ )١( 
)2( ,حترواء055[‎ ]. [[, 89. 55, 2 2 


فالأرادة موجودة ولكنها معابة لذلك لا تعتبر ارادة صحيحة. 


واننا نرى ان المادة 5١”‏ اعلاه حددت عيوب الرضى بخمسة عيوب. 
فان المادة المرادفة لها في القانون المدني الفرنسي ذكرت ثلاثة عيوب فقط 
هى: الغلط العنف أو الاكراه والخدعة (المادة )١١111/‏ وقد ترك معالجة الغبن 
الى المادة 1118. 


0 


نه /ا >" 


الغلط 


الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن. 


تعريف الغلط 


/الاء - يقوم الغلط على الاعتقاد بان ما هو غلط هو صحيع أو بالعكس 
وأكدو تر كينها ان الغلط يفترض عدم ملاءمة بين التصور العقلى الذي يفكر 
به احد اللتعاقدين بصدد صفة جوهرية للشيء موضوع العقد من جهة 
والواقع الصحيح من جهة اخرى'' وغالباً 5 المتقاضين في الدعوى 
ضحية لحالة غلط. مما يدفعه للمطالبة بابطال العمل الذي قام به ويحصل 
الغلط على صعد كثيرة مثلاً الغلط فى_الاقرار:ان00. أو غلط الملىء فى رد ما 
مو كين متوحي او الفلظ فى التنكمى عه الزراع ان اتعاماردت امار 
والتسوناة 1" 


اعلاه المرادفة للمادة ١١١١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


0963| كتلوظ متلا .الللكمم لل غ| حصمل تلناعتنت ل لملامن نا ماكععا0 .ل (1) 
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اا 


او بالشكل الذي ابرمه فيه. لذلك تكون ارادته غير سليمة' ! وبالتالي يكون 
العقد ماطلا وان نات القلظ لنمن بالشبى:«النسين ان بيقوحب الرجوع الى 
مضمون العقد وموضوعه وصفات الشيء والثمن والعرف والعادات وقرائن 
الاثيات. 


وفك اتمزفاتتى المادة 87ا اعلاد هلي ان الوكسى مسحب ان يكو متواكرا 
بين المتعاقدين وبالتالى فان الغلط يفقد العقد احد عناصره الاساسية. كما انه 


وان الغلط المقصود فى المادة 7 ١‏ اعلاه هو الغلط المانع الذي يقع على 
ماهية العقد أو حقيقة موضوع الموجب فيزيل الارادة خلافاً للقانون الفرنسي 


الذي يجعل الارادة مشوبة بالعيب. 2 


ويكون الغلط اما واقعاً على التعاقد نفسه مثل الشخص الذي اراد البيع 


.١7١ نظرية العقد. للقاضى النقيب ص‎ )١( 


اا 


المادة 6 ٠١‏ - يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: 
اولاً: اذا كان الغلط يتناول صفات الشىء الجوهرية. 


ثانيا: اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص أو صفاته الجوهرية في 
العقود المنظور في انشائها الى شخص العاقد. 


ثالثا: اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عقد من أجل 


الغلط في مضمون العقد 


وان الكثير من القرارات كانت في معرض تبريرها لابطال العقد ترتكز 
على ان احدى الصفات التي اتفق عليها الافرقاء لم يكن لها وجود وبالتالي 
فان تحديد الموضوع المتعاقد عليه لا ينطبق على الواقع!'' وعند عدم وجودها 
يجب تفسير العقدا") كما ان الثمن والعرف والرأي العام هي دلائل هامة' '. 
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وتفسيراً للتقسيمات الواردة اعلاه نرى: 
اولاً: الصفات الجوهرية للشيء 


8 بما ان الغلط يعود الى معطيات نفسية. فذلك انه يوجد بواعث 
وعلل دفعت للرضى. فالشخص الذي اشترى لوحة اثرية في اعتقاده تبين 
انها مزورة ونسخة عن الاساس فهنالك غلط على صفة الشيء. او انه 
اشترى ساعة ذهبية تبين انها من نحاس'". او ان شخصاً باع شيكاً لآخر 
فاعتقد هذا الاخير ان الشيء اعطي له بمثابة هبة. 


وبما ان الغلا حصل على مادة الشيء التي اعتبرها الفريقان عنصراً 
اساسياً للعقد ائ انها من صفاته الجوهرية. فيكون الغلط قد تناول صفة 
أساسية لو عله.يها احد الفريقين لما اقدم عليها. وبالتالي فان ارادته الداخلية 
كانت مرتكزة على عنصر جوهري. 

فالغلط الذي يتناول مادياً تعيين موضوع الشيء ]ةلفاق الا وسح 
مع توافق الارادات لان تحديد الشيء كان غلطأ مثلاً في بيع عقار جرى 
الغلط فى تحديد رقمه. فان الغلط يمنع انشاء العقد. فيقال الغلط 
05 
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او ان العرض اظهر غلطاً في المبلغ ظهر واضحاً في المرسلات التي 
اظهرت الفرق الكبير في الثمن'' ويكون البطلان نسبياً 


عنه وبررت الموجب' .١‏ 
فاذا ارتكزت نية المتتعاقدين على صفة تائمة بالشىء المتعاقد عليه 
وفناتضن العقك غلدها. اعنيتدق هذه الصيفة قتدوظا اساشسبي) ينطحل الفقد 


اذا فقدت. 
ثانياً: اذا تناول الغلط هوية الشخص أو صفاته الجوهرية 


٠‏ يمكن ان يقع الغلط على الهوية المدنية للشخص او على صفاته 
الطبيعية او العقلية والمعنوية. فان الغلظ في هوية الشخص مثل الزواج من 
شبخص كان فحوما ميحكوها] بالاشكان الشانة يمكن نودت لابطال العقد"". 
اما فيما يعود لصفات الشخص فان محكمة التمييز اكدت على ان الخطأ لا 
يمكن ان يؤدي لابطال الآ اذا كان الغلط هو الواقع الاساسي للقبول بالعقد. 
ولولا ذلك لم يحصل العقد. 
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ثالثاً: الغلط في سبب الموجب 


١‏ .ان الغلط في عدم فهم النتائج القانونية التي تحصل للمتعاقد 
تؤّدى الى اعتبار العقد القائم قابلاً للابطال وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 
اعلاه. 


وبعود لقضاة الاساس السلطة في تقدير وجود الغلط وصفته الدافعه 
مثلاً انه عند توقيع عقدين متلازمين اعتقد احد المتعاقدين أن ن الامر متعلق 
بتبادل قطعتي ارض بينما ان الواقع كان في صدد بيعين فان خ محكمة 
التمييز'" اعتبرت ان الغلط في الماهية القانونية للاتفاق ولدت ابطال العملية. 


كما ان الاعتقاد بان سبب الموجب اذا كان المتعاقد يظن بانه مدني وكان 
في الواقع يه فانه يؤّدي للابطال. 


اولاً: الصفات العرضية او الثانوية للشيء أو للشخص. ٠‏ 
ثاني): قيمة الشيء فيما عدا حالة الغين الفاحش (المادة ١5‏ ؟). 
ثالةا: مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد. 


رابعا: ارقاما او حساباء وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانوناء على ان 
العقد بيقى صالحا. 


865 111 07 لأنا8 ,1980 .كتنهم 18 ,36 .0ل .5و5هن) (1) 
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مع ا ٠‏ الى الغلط المبطل للعقد ابطالاً مطلقاً ثم 
اوردت المادة 6 5١‏ البطلان النسبي. 


اما المادة ٠٠5‏ فقد حعلت العقد قائماً وغير ممسوس اذا لم يكن الغلط 
هو الدافع لاجراء العقد. . بمعدى ان الدافع الذى ى لولاه لما ابرم العقد غير موجود 
بل يكون للغلط قضايا غير جوهرية وذلك: 


- اذا حصل على صفات عرضية للشيء أو للشخص. مثلاً؛ اذا حصل 
عقد على كتاب ووقع الغلط على صفة الورق!". 


- اذا حصل على قيمة الشيء ومبدئياً ان الغبن لا يؤثر على صحة العقد 
ار الحا ل 


ذلك عند دراسة موضوع الغبن فى المادج 6 "١‏ من هذا القانون. 


اذا تعلق العقد ببواعث احد الفريقين وقد رأينا اعلاه أن الباعث هو 
مجرد دافع نفساني في فكر فريق يجهله العاقد الآخر فيقوم مثلاً بشراء [ 
سيارة ليتنزه بواسطتها أو ليؤجرها ويستفيد من ريعها. او ليقدمها لامرأته 
أى ابنه البالغ أق... وهي دوافع شخصية يجهلها البائع ولا تؤثر على صحة 
العقل. 


احبص و نواد مقس العكرة 


18 كلا .حضو لانت لالطه حعل غالنت عاطلنوظ (1) 
4 856512 .1آ1 .ا .عصوئعوج10[ (2) 
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المادة 7٠١7‏ - أن الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي. 
الخطأ القانوني 


87 -لا يمكن لاحد ان يتذرّع بجهله القانون. وهى ينحصر في منع 
امكانية التخلص من تطبيق قاعدة قانونية بادعاء جهلها. ولا يضع حدا 
لابطال العقد الذي ابرم بداعي عدم معرفة القاعدة القانونية!". 


وفي الواقع ان الخطأ القانوني لا يسبب الابطال الا اذا ولّد غلطأ واقعيا 
بتناول موصوع وماهية العقد!"). 


وبالرغم من ان الخطأ القانوني بمعزل عن حسن النية ومفاعيله هو 

سبي للابطال مثل الخطأ العملي!"' وذلك عندما يستجمع شروط هذا الاخير 
اي الخطأ العملى. 

ولكن عندما ينظم عقد خاضع لاحكام قانون موجود قبل تنظيم العقد 

فلا يمكن التذرع بجهل هذا القانون وانما يؤول الامر الى تعديل الشروط 

المتفق عليها مثل المالك الذي بؤجر ببدلات ترتفع عن البدلات المحددة في 

- .105 .2 ,1977 © ,1975 ./امص 4 ,ع1 .00 .ؤقة0 (1) 

80 .2 ,2175.156 ,1 ب اللنا8 ,1948 تهمد 24 .0507 .355 (2) 

-831101 - 067ص ولط 5 ,/1إ1 ,ما اأء انالك - 129 719 ,203177 ,ع126ه1هتاء2آ (3) 

6 .7119 ,] ,عناع 106220 - 70 ,19 بآ بعلعة8 أء عتاءمتامةء2 1 


تنا 


القانون فيحصل التخفيض في البدلات دون ابطال الاجارة". 


ويكون غلط في القانون عندما يبيع وارث حصته في التركة وهو 
يحسب أنه يرث الربع فاذا به يرث النصف. او الاعتقاد بالدعوى ان القانون 
الوطني هى الواجب التطبيق فيبين بعد ذلك ان القانون الاجنبي هو الواجب 
التطبيق!". 


81.2 | .“لز .الا للأعدرسط .2 عم لظا اء أمأصواط (1) 
(؟) السنهوري ‏ الوسيط ‏ الجزء الاول عدد .١75‏ 
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المادة 7٠1/‏ - ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا 
يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في 
الاشتراط. أما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق 
وأحد فقط. 


14 تراجعم الفقرة الاولى من المادة 8" التى بحثت فى الغلط الذي 
يتناول صفات الشيء الجوهرية. 


ولكن المادة ٠٠1‏ اضافت بان الغلط يجب ان يكون صادرا من قبل 
الفريقين وداخلاً فى الاشتراط حتى يمكن ابطال العقد. 


ان مؤلفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين حاولوا عند 
اشتراط الغلط المشترك ان يأخذوا بعين الاعتبار حسن النية ومسؤولية 
الافرقاء خلال البدء بالمخابرات. وقد اوضحوا بان ابطال العقد يصبح جائزا 
افتكتماماثة الأساسية: وقد انتهوا بالقول ان هذا الامر لا يصادف الآ في حالة 
الغلط الافرادى. 


النيّة الا اذا تقاسم الغلط مع الف ناث تعلط كان مدر كا 


دم" 


ويما ان الماية ١11‏ مق القانون الفرتسى لد:تشن لهنده الماحة لذلك 
اعتبروا بان البطلان لا يمكن رفضه في حالة الخطأ الافرادي. شرط ان يوؤْخذ 
بعين الاعتبار خطأ الدائن فيدان بالعطل والضررا). 


وقد صار السؤال يطرح حالياً على الطريقة التالية: 


هل كان يجب على الفريق الآخر معرفة الاهمية الاساسية التي كان 
المتضرر من الغلط يعلقها على الصفة التي لم تتحقق' '.. 

والجواب انه تكفى الملاحظة بانه يجب اعتبار الغلط غير مسموح عندما 
يكون جهل المدعى للصفة التي لم تتحقق ناتجأ عن خطأ المدعي المطالب 


بالبطلان' '. 


اما يصدد الغلط الواقع على الشخص فتراجع المادة 5 ٠١‏ اعلاه. 


“لوعن 8ك .2 .524 كلظ التتاطقت لل للمتللئتتخيه] شل خط .لاك دل عل .11 (1) 
600 5 غنم أاط0 .لقأصصصطسنة) ل - 4ك كلا .الخروده عاعغ” نا تمم لا (2) 
.5 ات 244 جمن .403 ن 309 .17 .1 .ا .كللو الك أاطه .عع مددتمآ (3) 
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و2"» 
الخداع 


المادة ٠١4‏ - ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه 
ويؤدي الى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على 
التعاقد. ' 

اما الخداع العارض الذي أفضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو 


الدافع الى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلاً الى المطالبة ببدل العطل والضرر 
فقط. 


المادة 7٠١9‏ - ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يودي الى ابطاله 
الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد أضر بمصاحة الفريق الاخر. 


اما الخداع الذي يرتكيه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان 
الفريق الذى يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد اما اذا كان غير عالم به فلا 
يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع بيدل العطل والضرر. ‏ 

تحديد الخداع 


6 هو خطأ مقصود فى انشاء الاعمال القانونية ويقوم على حمل 


ا ”7 


الغير ارادياً على الغلط في افعاله, وذلك بنية الحصول بالغفلة على رضاه فى 
التعهد أو التنازل''. 


520 ا (ديونليية». 


ويحتاج الخداع الى مناورات ودسائس وعمليات مقصودة ضد حقوق 
ومصالح الآخرين واكثر توضيحاً في حقل العقود. 


وهى يختلف عن الغلط الذي يكون غالبا عفوياً بانه استعمل عن قصد 


1 ان الخداع لا يسبب البطلان الآ اذا اوقعت المناورات المتعاقد 


الآخر في الغلط: ولكن يمكن للخداع ان يبطل العقد اذا كان الغلط واقعاً على 


القديمة. 


40 .9002| .“لطا ,إلا .) .تعمنعا كت أمتصواط (1) 
8ك 03,10 كلم .11 .) .عصوعيج0ل (2) 
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ويجب تمييز الخداع عن الغلط لانه فى حالة الخداع يلاحظ ان الخادع 
وحده هو الذي يحول دون معرفة المخدو ع بالظروف الحقيقية للعقد فيحرمه 
من حرية التمييز وبذلك يفسد الخداع الرضى. 


التقاء الخداع والغلط على الصفات الجوهرية”"' 


ان القضاة يمكنهم في حالتي الخداع والغلط عند ابطال العقد ان يلحقوه 
بالعطل والضرر. وتكون المسؤولية مرتكزة على ما سبق العقد من مخابرات 
مادام ان الفريق الآخر قد ارتكب خطأ مقصودأ اسفر عن ضرر المدعي. 


ويمكن للمتضرر ان يحصل على العطل والضرر على اساس المادة 
5" من القانون المدني الفرنسي المرادفة للمادة ١55‏ من قانون الموجبات. 
وذلك عندما يكون البطلان غير كاف للتعويض تماما عن الخسارة المسبية 
من مخاتلة الفريق الآخر' '. 

وان سوء نية الفريق الآخر يساهم في اظهار الثأثير الحاسم للغلط. 
وفي كل مرة عندما تتحقق المحكمة من خداع الفريق الأخر فانها تبين بان هذا 
الاخير عرف او كان يجب ان يعرف الاهمية الاساسية التي كان المتضرر من 
الغلط ينسبها للصفة التي لم تتحقق''. 


[0 078.2] .جا .1977 سننحطر 1 ع3 7زن) .وكةن) (1) 
1060163 .أن عن .9048| .عسوم 20 م3 ازن) .ح5نت) (2) 
9 1931.52.22 ,رون 23 10 .وك (3) 
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وان سوء نية الفريق الآخر يمنعه من التذرع بالصفة غير المسموح بها 


وان الخداع المبطل للعقد هو الخداع الذي كان سبباً في ابرام العقد. 
وهو الخداع الاساسي. 


الخداع الصادر عن الغير 
441 خلافاً للقانون الفرنسي في مادته 71 التي تنص على ان 
الخداع يجب ان يكون صادراأً عن الفريق الآخر المتعاقد قانه ليس من المنطق 


ان يجِرّى المتعاقد الآخر عن ذني اقترفه شخص ثالث. 


وان الغش أو الخداع يحصل مثلاً لمجرد اجراء المسح من قبل شخص 
لعقار على اسمه مع علمه ان العقار يخص الغير'"'. 


الارادة وهكذا يكون العاقد مضلّلا فى الحالتين. 


وقد نوهت المادة 7١5‏ ان الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث يهدم العقد 
اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالمأ به عند انشاء العقد. 


.١١١ ص‎ ١94٠0 تمييز مدني 5 رقم تاريخ 1940/5/51 العدل سنة‎ )١( 
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ثم عاد الاجتهاد الفرنسي فاعتبر ان الخداع الصادر عن شخص ثالث 
وان كان مبدئياً لا يبطل العقد ولكن المتضرر يمكنه بالطبع ان يطالب من 
مفتعل المناورات الجرمية التعويض عن الخسارة المسببة له. وهذا هو المنطوق 
الواقعي للمسؤولية الجرمية!". 


كما جاء في القانون المصري في مادته "1١‏ اأنه: اذا صدر الخداع عن 


غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المخدوع ان يطلب أبطال العقد ما لم يثبت ان 
المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الخداء!". 


1955 001111 أ .ثتئل10 ,معان جعبال0ول - 1980 .لم0 12 ,ع3 .070زن) .ذكمت) (1) 
(؟) السنهوري ‏ الوسيط ‏ الجزء الاول رقم .١185‏ 
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د 


الخوفق 


المادة ١ ٠‏ - باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف 
جسماني أو عن تهديد موجه على شخص المديون أو على أمواله أو على 
زوجه أو على آحد اصوله أى فروعه. ولا حاجة للتمييز بين أن يكون هذا 
الضغط صادرا عن احد المتعاقدين أو عن شخص ثالث أو عن احوال خارجة 
عن دائّرة التعاقد. 


على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في 
التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الاخر اذا كان هذا الفريق حسن 
النية. ويكون هذا التعويض على نسية ما يقتضيه الانصاف. 


المادة 71١‏ - ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. 
وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنظر الى 


سنه أو الى كونه امرأة أو رجلا أو الى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية). 


المادة ”>١"‏ - ان الخوف الناشىء عن احترام الاب أو الام أو غيرهما من 
الاصول لا يكفي لافساد العقد. 


وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي 
أن يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب. 


ى>©”52 


ه-< ا لد ل ل ال 
57 ديو ل ع رك بره . يقار ايا 0 1 1 ا ا و ا ل يدا يز د 5 الاب 0770 م دي اله ب 
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3- “اك ”2 "لزن ل مما ست جا و د الجا نت 


تحديد الاكراه ‏ الحوف 


284 -الاكراه ضغط تتأثر به ارادة الانسان فتدفعه للقيام بعمل أى عقد 


أو دقع. 


واذا دقنقنا فى هذه المسائل عن قرب لوجدنا انه ليس العنف هو الذى 
كان ساسم فى افسمنان الورطس ولكنه الكوق وحالة الحموورة القن نات 
عنه فجعلت الرضى معيويا""'. 


وان العمل الذي نشأ فى هذه الحالة ليس عمل ارادة حرة ولم يكن 
المكره قد اراده بالكاملء فالدوافع الحاسمة كانت فاسدة نتيجة الاكراه. وان 
الرضى المكره هو مغالطة بنقسه ويكون العمل الناتج عنه ساقطاً. 

لذلك فالخوف هو الرهبة التى يولدها الاكراه فى نفس الانسان فيؤثر 
فى ارادته ويحمل على تعاقد لم يقرره بارادته الحرة''' فتكون ارادته مصابة 


دون أن د تسقط. 


12 1 0*5 .11 .يل رنتهحج10[ (1) 
(1) نظرية العقد للقاضى النقيب. ص 5١9‏ 
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ويوجد خوف عندما يكون من شأنه ان يؤثر على شخص عاقل مميزن 


مخ جتراغاة السيق و التحكيو 1" 


الاكرأه الحديث 
4 .ان الاكراه حالياً يعتبر وسيلة للحصّول على ترضية من قبل من 
بيدهم السلطة السياسية والاقتصادية مثل الاضرابات مع احتلال المصانع. 


ولم تصدر الاصلاحات الهامة والتأمينات ضد الامراض ورفع الاجور 
والعقود الجماعية الا تحت تأثير المظاهرات والحركات الاضرابية. 


وهذا ما وسع مقهوم الاكراه. 


وان الاجتهاد في هذا الموضوع يطبق هذا المفهوم على الاجراء بالنظر 
للتبعية القانونية الناتجة عن عقد العمل'". 


الاكراةواستكفان المركز المسنطو 


- ويظهر بعض الاتجاه في الاجتهاد لتطبيق عيب الاكراه في 


1 .1137ن) .ل) بل 1112 .1ن (1) 
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حلول النزاعات التي يكون فيه احد الفريقين في حال تبعية اقتصادية بالنسية 
للآخر بمعنى انه يجد صعوبة في الدفاع عن مصالحه عند انشاء العقد او 


ولكن القانوى اللشسوتسسى رم 1119011 تمان بحيرنة الاسيجاز 
والشباريا مت سو لاست رين كن اسسات الخاسة ف كان المركد 
السيط نفك السو ةق الداقلية ووهيم الار تدافا الافخصتادى الذى فود فنه 
اسيم وان عيتفة الأكراء الساريسة على الوسشيينة انقر اع وضيافا 
واخضاعها هي غير مبررة! '. 


صفات الاكرأه 


01 -حتى يمكن بطلان العقد يجب ان يكون الاكراه جسيماً ومخالفاً 
للقانون. 


ب1078.1.110.لنة .عن .1978 اندر 25 واتزوظ (1) 


580,26 12خ ,01110 لال تل دحتم ا .متاكلا معبانعنل .ان لل عل .12 (2) 
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١-_الجسامة‏ الضرورية للاكراه 


يوجد حوف وأكراه عندما يكون من شأنه ان يضغط على انسان عاقل 


-_ 


ويجب تقدير حسامة الاكراه يطريقة محسوسة000060 11. 


وهكذا فان محكمة التمييز”'' صدقت اليطلان على اساس العمر 
والجنس في قضية كانت البائعة لاموالها تبلغ لالا سنة مع المرض لقاء ثمن 
رمزي تحول الى اطعامها وقد قبلت به تحت التهديد بتركها دون عناية من 
قيل المحرز. 


عاء المتعاقد او احد فروعه. انما يشمل ايضاً الاكراه المعنوى. 


وان توقيف الاشخاص بصورة غير قانونية أو غير شرعية يعتير من 
قبيل الاكراه المعنوي كما يعتبر من هذا القبيل عمل قوة أو سلطة فعلية لا 
يمكن مقاومتها. لذلك يقضى استيبعاد الفقرة الاخيرة من المادة "١١‏ موجيات 
افااكان التعاقن الذأكر قد اسعل وسملة غدن مشروعة اليتون ايها 


.119 .111 .مان .اللبظ .1969 معتروة]1 19 ,ع3 .بو ,ووو (1) 
)١(‏ حكم محكمة الدرجة الاولى فى جبل لبنان رقم الاساس 4١/5547‏ تاريخ 1547/17/15 
العدل سنة ١4417‏ عدد ١‏ ص 4ل. 


يجب ان يكون الاكراه حالي وخلال ابرام العقد فاذا كان لاحقاً. 


وكان تحقيق التهديد بعيدأ وعلى مراحل فلا يبطل العقد''. وان يكون 
التأثير الناتج عن الخوف حاسماً. 


لا يوجد اكراه معنوي من الذي يهدد الآخر بالطلب اليه ان يراجع 
المحاكم”. وكذلك صاحب العمل الذي يرفع الاجور أو اصلاح شروط العمل 
تحت كويدين الاشران:وانرشية الأمكرام تام الوالة اق الوالدة او هد 
الاصول دون ممارسة عنف لا يكفى لابطال العقدا". ولكن العنف الطبيعى 
هو دائماً غير شرعي. 


مفرطة. ويفسد الاكراه العقد اذا كان من فعل شخص ثالث!". 


صحته أو حريته أو شرفه وسمعته وفى الحالة الاخيرة يكون هنالك ايتزاز. 


وآن يكون الخوف هو الذي حمل على ابرام العقد. 


3 .1 .لعزن .أأناخا ,1966 لوحت 18 .ك1 .10 .ووه (1) 

4 .2 ,/ا1 .ترمد ع1 ,1988 .لوط .عون 1987 لامر 17 ع1 00 يرجه (2) 
18 ,/1 ,986 .2 ال .ل .1986 اتعن 22 ,ع1 .03 .ووو (3) 

4 .193.2 “ل8 ,/ا1 .ن) .اأاتا .1973 لئاز 4 .اورهن) .وجة0) (4) 


الاح 


ع 
الغين 


المادة >١7‏ - الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي 
١‏ توضع لمصلحة فريقء والموجبات التي تفرض على الفريق الاخر في العقود 


ذات العوض. 
المادة 7١4‏ - ان ال فغبن لاا يفسد في الاساس رضى المفبون. 
الاندة: 1 


اولاً: اذا كان المغيون قاصر). 
ثانيا: اذا كان المغيون راشدا وكان للغبن خاصتان: 
الاولى أن يكون فاحشأ وشاذا عن العادة المألوفة. 


ويمكنء الى الدرجة المعينة فيما تقدم: ابطال عقود الغرر نفسها بسبب 
الغين. 
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تحديد الغين 


-١الغبن‏ هو المظهر المادي للاستغلال. ويفسر بانه عدم التعادل بين 
مأ يعطبيه العاقد وما أحذةة. 


اما بلانيول'!' فقد حدده: بالخسارة التى يتحملها شخص نتيجة لابرامه 
عملاً قانونياً. وذلك فى العقود ذات العوض. وذلك عندما يتلقى اداء ذا قيمة 
ادنى من القيمة الواقعية. 


واوضح جوسران'" بان الغبن التعاقدي يعرف بانه: الخسارة التي 
يتحملها فريق من جراء البنود الواردة في الاتفاق» وتقوم على عدم توازن 
العملية بحيث ان كفة الميزان تميل لمصلحة فريق على حساب الآخر. واعطى 
جاك غستين'!'' تعريفاً آخر بقوله: ان العبن يحدد بانه الخسارة التي تنتج عن 
عدم توازن أو عدم معادلة بين الاداءات التعاقدية اذ ان فريق اح اقل مما 


)١(‏ السنهوري ‏ الوسيط_الجزء الآول -العدد ٠١1‏ ص 755 وما بعدها. 
]251 2 ,210 ,كلم .آلا ١.‏ . اأعتضصوظ .2 زعم اء [ماصؤاط (2) 
101,22 كل 8 .![! .] ,لتنترع1055[ (3) 
7602 كلم ,تاتاوع !0 وعنال 12 ,تلمك نال ذل أالئتتتته] هل .نان .دل عل .11 (4) 
1603 


, 


وتحواجار التاخيس مصطي العريي اران دعس هن 
المادة 5١5‏ موجبات على ضوء النص الفرنسي لم تكن دقيقة. اذ ان 
استعمال عبارة «توض ع لمصلحة فريق» لا تعني شيئاً لان من يحدد 
الموجبات هما الفرقاء في العقد كما ان عبارة «والملوجبات التي 
تقركى على الفروق الأخسية لا تسكن الواتسع والاستصحم و11 
لخن هوار» عسي تناوك :الى عسوو اتزاتويين الوحيات والوجياك 
المقابلة الموض وعة في عقود المعاوضة على عاتق ولمصلحة الفرقاء في 
العقد. 


عناصر الغين 

7 - للغين عنصران» العنصر الموضوعي والعنصر النفسي: 

١‏ العنصر الموضوعي 

العنصر الموضوعى للغين يتبين من اختلال التعاقد اختلالاً فادحاً 
وسعياره عاديا ديقع تنلا فى العوها عدو ذلك إن ماع عقار اكيس القددة تمن 


زهيد بحيث يحصل الاختلال بين التزامات المتعاقدين. 


القاضي ان يدقق في ظروف كل من الفريقين وواقعه والمبالغ المتفق عليها 


(١)القانون‏ المدنى _الجزء الاول ‏ العقد ص 587. 


وانسجامها أو مخالفتها مع القيمة الحقيقية. واحتمال الخسارة من جانب 
واحد. واكثر ما يحصل الغبن فى عقود المعاوضة. 


 ”‏ العنصر النفسي 


ويتبين هذا العنصر من دراسة شخصية المتعاقد اذا لم يكن له خبرة او 
اقدم على عمل طيش استغله المتعاقد الآخر أو انه ضعيف الادراك. وقد جاء 
في المادة ١54‏ من القانون المدني المصري قولها: عندما يتبين ان المتعاقد 
المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشأً بيناً أو هوى 


2 


حافها: 


وقد يحصل الطيش عند شاب ورث ثروة ووقع بين ايدي المرابين 
والمستغلين فيستكتيونه من العقود حا يجرده الكتير من ماله. فتكون ارادة 
المغيون مشوبه بعيب من عيوب الرضى. 


الضيق 


56 ان العسر بمكن ان يوقع الانسان الى قبول شروط مجحفة في 
العقد ولولا الفقر والضيق لما قبل بهذه الشروط. 


فان مطالبة الدائنين وتزايد الاعباء المعيشية يمكن ان تدفع بالمرء الى بيع 


ويمكن ان يحصل الضيق ايضأ عن مرض يستدعي معالجة وعمليات 
تدفع بالشخض الى.رهن أو نيع اموالة كيقما تيسرللة: 


والغبن يفترض عنصراً ماديأ هو التفاوت وفقان التوازن بين الموجبات 
بالشكل الفاحش الشاذ عن المألوف وعنصراً عفوياً هو اتجاه نية المستفيد الى 
استغلال صيق أو طيش أو عدم خبرة الأخر”". 


00 


اليش 


0 ان واقعة الطيش الاكير حدوثاً تحصل مع اولاد الاغنياء الذين 
يبدرون أموالهم دون ترو على الملذات والمراهنات: أو لشخص حصل على 
وصدة فبادر الى بيع امواله يبتصرفات ضارة ليس فيها تقدير للعواقبء فاذا 
كان التفاوت فاحشأاً وشاذاً فان العقد يبطل'"". 


)١(‏ قرار محكمة التمييزالمدنية  ١‏ رقم 7" ناريخ 55/١٠/985١-العدل‏ سنة ١94814‏ ص 
/ا .5١‏ 
(؟) قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 6١‏ تاريخ ١537/١5/١5‏ مجلة باز 1557 ص ا5١1.‏ 


عدم الحيرة 


ضفات الشىء واه الوضع ويحقق ارباحا فاحشة 


وبصدد عدم الخبرة فان هذا العنصر يتوفر لدى مدعي الغبن عندما لا 


وقيمته واهميته وشروطه. 


وان وجود البائع في بلاد الاغتراب مثلاً اكا ن ذلك منذ نشأته أو عدم 
حضوره الى بلده أو بداعي الهجرة وعدم ثبوت اطلاعه على وضع العقارات 
موضوع عقد البيم وقيمتها حسب الاسعار الرائجة في بلده حين البيع يشكل 
عدم الخبرة وفقاً للتعريف القانوني اعلاه' '. ْ 


شروط تحقق ف الغين 


17 -مدز النص فى المادة 4 "١‏ اعلاه بين الغين بحق الراشد والغين 
اا ميم مم20 
)١(‏ محكمة التمييز اللبنانية القرار رقم "/ تاريخ خ 07/٠١/١8‏ ه,المحاميى سنة ١951‏ ص 
5 15 53. 


(1) قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم ٠١‏ تاريخ 0١‏ حاتم ج * ١5‏ ص 1 .١5‏ 


الغين بحق الراشد 


4 -ان الغبن عموماً لا يفسد الرضى عند المغبون الا اذا كان الغين 
فاحشأً وشاذاً عن العادة المألوفة. 


أو ان يكون المستفيد قد اراد استغلال ضيق أو طيش أو عدم خبرة 


الغين الفاحش 


-لم يرد في قانون الموجبّات فيما يتعلق بالغين النسبة الواجب 
توفرها لاعتبار ان العقد يتضمن غيناً فاحشأً. 

والمعنى الواقعي يستنتج بان الفرق ما بين الثمن المتفق عليه والثمن 
الحقيقي كبير يصدم الواقع الصريح. 


وبما انه ورد في قرار محكمة استئناف بيروت'' بانه اذا كان بيع 
العقار يثمن /ا؟ الف ل. وان الخبير قد قدر ثمن العقار بمبلغ 4865٠٠‏ ل.ل.. 
الذى اعتمدته البائعة انه فاحش وشاذ عن المألوف. 


سا ل سس 


.55 ص‎ ١14 استئناف بيروت المدنية القرار رقم ؟ تاريخ 557// 2 حاتم الجزء‎ )١( 


ولكن بعض احكاء القانون المدني الفرنسىا' ' حددت الفرق بنسية فى 
القسمة. ولكن لا بوجد قاعدة عامة فى هذا الموضوع. ويكون الغبن شاذأ عن 
المألوف بالفرق الحاصل فى قيمة الشىء الحقيقية والقيمة المتفق عليها. 


العرض والطلب. 


وما يرافقها من دواقع نفسية. 


ويكون تقدير العنصر المادي في الغبن عائداً الى تاريخ ابرام العقد. 


 "‏ الغين الواقع على قاصر 


٠‏ ان حماية القاصر من الغبن وردت منذ القدم اي في القانون 
الرومانى وبعده القاثون الفرنسي القديم والجديد. 


كماتص المادة 6 ١١ ١‏ من القانون المدنيى بان الغبن مهما كان 
سيط يقابل بالبطلان لمصلحة القاصر غير المأذون له بادارة 


اموالهة 61124211 03 111111111 ضد كاقه انواع الاتقاقات. 


8 بلموعع ناا [١‏ .1 - 85[ كلخ ,عصم تناع ألط0 .لصفم ردكا اع برابن 84 (1) 
7 لظ .عط نط ننم آللة 


وقد رأى بعض الفقهاء بان القاصر المشار اليه فى المادة 1١5‏ هو 
تسمح له يتقدير مصالحه بصورة سليمة. لذلك يكون القاصر المقصود فى 
المادة 5١5‏ هو القاصر المميز. وذلك دون ان يتمثل بوليه أو وصيه. 


الموجبات دون تطلب استغلال الطيش أو الضيق أو عدم الخبرة'!' وليس من 
المفروض ان يكون الغين فاحشا. 


تقديره للامور. ْ ٍِِ 


الغين في عقود الغرر ‏ 5 


5 جاء فى الفقرة الاخيرة من المادة أاعلاه أمكانية ايطال عقود 
القرار ببسبب الغين. وذلك عندما يكون الاختلال فادحا بين حظ الربح 
واحتمال الخسارة. 


ومثلاً عن صفة الغرر اذا بيع عقار لقاء ريع مدى الحياة من قبل امرأة 
معمرة لم ترد ان تمضي بقية حياتها مع اولادها القاطنين فى امكنة بعيدة, 
وان الدافع الحاسم كان الريع مدى الحياة”. 


)١(‏ نظرية العقد للقاضي النقيب ص 4 5؟. 
.8 .177,2 .81 ,111 .01397 .أأماظ ,1992 نهم 20 .5© .وو3©) (2) 


يدفعها المشترى ومن ثم توفي بعد وقت قليل. فيكون الاختلال فادحا'". 


ولكن البيع له يعول صد فوياء60]01 1 عندمأ نسمح ظروف العكد بتحديد 


قدمة الآراءات”. 


وتطيق هذه الفقرة على العقود ذات العوض وليس عقود التبرع'' مثل 
عق اللي 


2 2 ,1940 .010 أوع تن عبااع 8 ,1946 توم 29 ١غزن)‏ .55نن) (1) 
242 2 ,1949 .از و17 عنايع 8 ,1946 أوحم 29 0ن .ؤ5ةن) (2) 
363,28 7/5 ,1]11 .0107 .البد8 ,1968 :001 3م36 0ن .وكن) (3) 


(1) نظريه العقد. للقاضى التقيب ص 38 ". 


في عدم الاهلية 
المادة 5١6‏ - كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام,: 
مالم يصرح بعدم أهليته في نص قانوني. 
اهلية التعاقد 
5*5 -في الاصل كل شخص يمكنه التعاقد اذا لم يعلن القانون عدم 


اهلئته'"). 


سعد 


بعدم اهليته في نص قانوني. 
وفسيز بن اهلية القمكم وافلنة الأراء. 


١-اهلية‏ التمتع 


؟ 6 هي الخاصة التي تعطي الانسان قوة التمتع بجميع الحقوق 
والالتزام بالموجبات التي يرتبط بها أو التي يفرضها عليه القانون. 


010.1) .0) نال 1123 .اند (1) 


5". 


وبما ان وضع البشر في عصر المدنية الحالي هو وضع يفسح لكل احد 
ان يحظى بالشخصية وبالتالي بالمساواة المدنية. وينتج عن ذلك انه لا يمكن 
بمحرد عقد ان يجعل من الشخص عديم الاهلية خارجاً عن الحالات التى 
يسمح بها القانون' '. ظ | 


وبما ان عدم الاهلية هو الشواذ فلا يوجد الآ بنص قانوني قطعي 
وترافق اهلية التمتع الانسان منذ ولادته وحتى وفأته. 


الآان القانون يرتب على بعض العقوبات الجزائية فى جرائم معينة 


العقوبات)!! 


كماان القانون يتدخل لمنع القضاة والمحامين من شراء الاموال المنازع 
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ااا اا 11111 ف 0غ 


7 75,2 كلل .آلا .) .متعصضوط .2 باعم لاه امتصواط (1) 


(1) نظرية العقد للقاضي النقيب ص 5 .١5‏ 


اهلية الأداءءءنمءي'0 0106م 


حقوق التاصرين ينع نهم اهلية ااا فتكون لهم اهلية الدمتع دون اماي 
الاداء. 


والقاصر فيكون عمله باطلاً. 


ولكن القانون اعترف لهم باقامة اوصياء عليهم لممارسة هذه الحقوق 
بالنيابة عنهم. _. 
وقد جاءت المادة 5١5‏ فجعلت البالغ من العمر القامنة عشرة راشد) 
يتمنع بالاهلية والادراك في تصرفاته واعماله القانونية ما لم يعترضه مانم 


قانوني أى طبيعي. 


م نسحم افلجب الآذاء لان الأول تزلسيد القانييبة والدكيين انس 
كسكيها. 


ل 


المادة 7١7‏ - ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز 
(كالصغير والمجنون) تعد كانها لم تكن. 


أما تصرفات الاشخاص الذين لا أهلية لهم لكنهم من ذوي التميينء 
فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد اهلية أن 
يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه أو وكيله أو ورثته. 


تحت الغين. اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة: فالبطلان واقع من 
حراء ذلك» دون أن يلزم المدعي بائيات وحود الغين. 


عوارض الاهلية 


-_حعت المادة 7١7‏ اعلاه القاصر غير المميز والمجنون معدومة 
وكأنها لم تكن ويستطيع كل من المتعاقدين المطالبة بابطالها لسبب انعدام 
اهلية الاداء عند الصغير والمجنون. 


فالطفل منذ ولادته يملك اهلية التمتع ولكن لا تثبت له اهلية الاداء 
مطلقاً لا كاملة ولا ناقصة قبل سن التمييز!'. 
لم ا 
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فالمرحلة الاولى عندما يكون صغيراً منذ ولادته حتى السنة السايعة 
من عمره فيكون قاصرأ غير مميز. وفي هذه الحقبة لا يمكنه القيام باي عمل 
ولو كان نافعاً له. وكل تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة وفقاً 
لنص الفقرة الاولى من المادة 1 اعلاه. حتى انه لا يستطيع أن يقبل الهبة 
لان لا ارادة له. ويكون لوليه أو وصيه القيام عنه بما يخصه وبالتالي فان 
البطلان يكون لحماية القاصر ويعود لممثليه وورثته ان يقيموا دعاوى 
اليطلان دون الطرف الآخر. 


وجاء في الاجنهاد ان المعتوه والصغير والمجنون يعتبرون محجوزين 
لذاتهم عملاً باحكام المادة 191 من المجلة وبالتالي ان الحكم القضائي الذي 
الاتشائى. 


السند. 
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وان المادة 5١5‏ من قانون الموجبات والعقود تعتبر تصرقات الممير 
الدي لا اهلية له قابله للايطال اذا كانت خاضعة لصيغة خاصة او اذا نتج 


وعليه فان عقد الكفالة الذي يعتبر من عقود الضرر المحض الذي لا 
يجوز للمعتوه او لوليه ان يقوم بها لوحده بل يجب الترخيص بها من قبل 
المحكمة يكون باطلأً دون حاجة لتوفر الغبن في حال عدم الحصول على 
الترخيص المذكور. 


(استئناف بيروت ١‏ رقم 54١‏ تاريخ 9177/5/57١_العدل‏ سنة 
«الالقا ص 05٠١‏ 00 


ان المجنون المصاب بجنون مطتق في حكم القاصر غير المميز اي فاقد 
الاهلية تماماً ولهذا تكون تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً ويعتبر محجوزأ عليه 
لذاته اي يدون الحاجه الى حكم قضانئي. 

وعندما يكون الجنون من النوع اللستمر اي ان المجنون لا يدرك نتيجه 


اعماله يكون لوالده الصفة اللازمة للمداعاة باسمه باعتباره وصيا جبريا 
عليه. 


(استئناف بيروت © ..رقم له 0 تاريخ 75 العدل سنه 
66> ا ص 78 1). 


تكن 


أن المادة 115 من مجلة الاحكام العدلية تتعلق بمن اريد حجزه 
عن طريق الحكم اي بالسفيه المدين ولا يطبق على فاقدي الاهلية 
المعتبرين محجوزين لذاتهم دون حاجة الى حكم وهم الضقير 
والمجنون والمعتوه. وهذا الامر ظاهر جلياً في النص وينسجم مع حكم 
الحجز على السفيه والمدين الانشائية ومع وضعهما القانوني اذ 
ان اعمالهما ترقي الى ان يصدر الحكم بالحجر عليهما ويصبح 
نافذا. 


وان المادة 41/8 مجلة تعتبر المعتوه فى حكم الصغير المميز كما تعتير 
المادة 7 موجيات ان الحقن لد كه المبغور الس وك خسنا 
لسرن ام ةنا اذالم تتم المعاملة الخاصة به فاذا اجرى المعتوه عقد 
مصالحة دون اجازة وليه فان العقد يكون باطلاً لان عقد المصالحة هو من 
العقود الجارية بين النفع والضرر وآلتى لا تنعقد حسب نص المادة 4717 
مجلة الآ موقوفة على اجازة الولى التى يمكن ان تكون حسي المادة ١‏ 
صراحة أح دلالة. 000 


(تمييزم ١‏ هيئة >" رقم؟١١‏ تاريخ ١97١/7/١‏ العدل سنة 
61١‏ ص .)1١١‏ 


المحجورين. ومن العودة الى المادة 5 ١١‏ يتضح انها في الفقرة الاولى تجعل 
العقد قابلاً للابطال اذا كان هناك غبن مادي اذا كان المغبون قاصرا. بينما 


"١ 


نستخوظ الفقزة الخانضية الغين الفاسف .وان مكون المسستيه فين القن فقن ازان 
اسستلمان عق أوبطدة أى عدم خبرة في المغبون ان كان راشدا. 


وبما ان نص المادة 71١7‏ تخول القاصر المميز الذي يجري العقد بنفسه 
ابطال العقد عند حصول الغبن ما لم يكن العقد يحتاج لصحته اجراء معاملة 
القري قاس #الخحصيون على قيخيص ين الحكت :تمتها ويطل العقو نو نما 
حائحة لتوقو الفوون لعذح الاهاية تحسى. 


(تمييزمدنىرقم١١‏ تاريخ ١585/5/1‏ العدل سنة ١1/75”‏ 
ص ١717‏ ). 


المحجور عليه 

ان قرار القاضي صاحب الولاية اصلاً على المحجور عليه: بالاذن 
للوصي بسحب امال من المصرق من اجل نفقات ادعى انها في مصلحة 
لاجد ار جاتن اللي مكنا لالجا ار يا عد قضائية 
وممواجهة اشخاض آخرين اضحان مصلحة ويعود لهزه المحكمة ان تقدر 
على ضوء ما هو مثار امامها مصلحة القاصر في ما هو مدعى انفاقه لتحميله 


(استكئناف بيروت ” -رقم 554 تاريخ ١9117٠١ /5/1١7‏ -العدل سنة 


1١ه‎ 


ان المعتوه والصغير والمجنون يعتبرون محجورين لذاتهم عملاً باحكام 


اص 00 


واذا كان الولد مميزأ كانت تصر فاته المالية صحيحة اذا 
كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة اذا كانت ضارةٌ حتى ولو لم يأذنه 


- 


الولي. 
وآن العقود التي يبرمها تبقى موقوفة على اجازة وليه. 


وفي العقود التي لا بد من اجازة الولى أو الوصى أو تصديق القضاء 
مثل بيع العقارات وقسمتها واقع من جراء عدم اتباع الاجراءات القانونية 
دون ان يلزم القاصر المميز باثيات الغين. 


.151١ نظرية العقد للقاضى عاطف النقيب ص‎ )١( 


35 


وتكون تصرفاته في الاعمال التي تعتبر نافعة له نفعا محضأ مثل قبول 


اما التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالكفالة أو الهبة أو الاقراض فلا 
تصح ولو اجازها الولى لما فيها من الضرر. 


ب - القأاصر المميز: 


607 يعتبر القاصر مميزاً من تاريخ بلوغه سن التمييز اي من سن 
السابعة حتى بلوغ سن الرشد. ويختلف سن الرشد وفقأ للبلدان فمنها من 
مفعلة الكامتة عكدرة.ومتها الواجدة والعشرين و في لبقا الغامنة مشرة كما 
جاء فئ المادة 5١65‏ اعلاه''. 


ااا م ل يا ممما م0000 


.١5؟ السنهورى الوسيط  الجزء الآول عدد‎ )١( 


المادة ١1‏ - ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة 
التجارة أو الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكته يعامل 
كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته على قدر حاجتها. 


القاصر التاحر 


4 ١اذااعطي‏ القاصر اذنا بمزاولة التجارة فهذا يفترض بانه اصبح 
راشدأ ضمن نطاق التجارة التي يمارسها وذلك محافظة على حقوق الآخرين 
الذين يتعاملون فى هذه التجارة أو الصناعة. 


اما التعامل خارج نطاق التجارة والصناعة المأذون له بممارستها فانه 
اما في أعماله التجارية فيكون له الاهلية للميادرة وحده ودون مساعدة 


بكامل الاعمال ودون امكانية الطلى بتخفيض التعهدات الني تحملها بهذه 
الصفة. 


ولكن القانون الفرنسي في المادة ١‏ فقرتها الثانية من القانون التجاري 


ولدس دصفةه واشة. 


6 3402 كل38 .1 .)انان عل .لمه؟105[ 1 ) 


1١م‎ 


وقد اقتصر القانون الفرنسى على الاعمال التجارية فقط بينما زادت 
المادة ”١1/‏ اعلاه ممارسة الصناعة ايضا. 


ثانياً: المجانين 


8 .ان المعتوه أو المختل عقلياً هو الذي لا يدرك معنى تصرفاته 
وبالتالى تصبح اعماله القانونية باطلة. 


ولم تأت المادة 511 اعلاه على ذكر المعتوه أو المجنون وبالتالى اصيح 
من الواجب العودة الى احكام المجلة التي لم تلغ بموجب قانون الموجبات 


وقد اعتبرت المادة 144 من المجلة ان المجنون على قسمين احدهما 
المطبق وهو الذي يكون بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها الآخر 
اما المعتوه فهو الذي اختل شعوره بحيث اصبح فهمه قليلاً وكلامه 


وتكون اعمال | المجنون المطبق منعدمة بينما ان اعمال المجنون غير 


العاقل (المادة 48). 


اما اعمال المعتوه فتكون مماثلة لاعمال القاصر المميز (المادة 15174). 


حدق 


51 - كانت المادة 5١7‏ قد نصت في فقرتها الثانية بان المتعاملين مع 
القاصرين المميزين لا يجوز لهم الادلاء بحجة الايطال صدهم: فجاءت المادة 


أما الاشخاص المحكوم عليهم فهم. 


١‏ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مع العقوبة الاضافية حيث تجعل 
المحكوم عليه تحت الوصاية القانونية وحالة الحجر وتمنعه من التصرف 
باملاكه خلال مدة العقوية وذلك تحت طائلة اليطلان المطلق وذلك قصاصاً له 
وعبرة لغيره. (المادة ' 9 من قانون العقويات اللبناني). 


5 السقيه 


وهو الذي يبِذَّر امواله خلافاً لكل تعقل وجاء القانون ليحميه بمثابة 
الوصاية عليه ومحاقظة على امواله. 


وجاء فى المادة 51 من مجلة الاحكام العدليه بان السفيه هو الذي 
يصرف أمواله في غير موضعها ويبذر في مصارفاته ويضيع امواله ويتلفها 


السفهاء. 


لين 


وأ١»‏ 
احكام عامة لعيوب الرضى 


المادة 6 -البينة على من يدعي وجود العيب, وسلامة الرضى 
مقدرة؛ وأهلية المتعاقدين ايضا. 


١ ١‏ البينة هي الاثبات اي اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او 
عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع''. ويقع عبء الاثبات 
على من يدعي الواقعة أو العمل ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجدياً في 
النزاع وجائزاً اثياته. | 


وان امكانية معاقبة شخص على عمله الشخصى تفترض انه مسؤّول 
وقد اك اسهنو ىا لكغيا ل 5 


بيس له السلطة على نفسه مثل الولد في طور الطفولة أو للجنو ل يمكن ان 
يحاسب على خطأه' '. 


(١)المادة ١5١‏ من قانون اصول المحاكمات المدنية. 
(")المادة ١١‏ من قانون اصول المحاكمات المدنيه. 


(؟) كاربونييهء الموجيات عدد .١١/‏ 


اق 


وقد درسنا اعلاه بان الرضى يكون متعيباً أو معدوماً اذا اعطي عن غلط 


وبما ان عدم الاهلية يجب ان يقرر بنص قانوني وان الادعاء بعدم 
توافر الاهلية يلقي عبء الاثبات على من يتذرع بعدم الاهلية. ولكن اذا اقترن 
التصريح ببلوغ سن الرشد بطرق احتيالية فيكون القاصر المميز قد اقترف 
عملا غير مشروع يرتب مسؤوليته تجاه المتعاقد الآخر. 


غير ان هنالك استثناءات يفرضها القانون على بعض العقود حتى 


07 


ترتدي الطابع الرسمي: 

مكل بيع العقارات لا يكتمل الأبعد تسجيله في السجل العقاري 
أو العقود الاحتفاليةاء20ع01؟ مثل عقد الزواج الذي يتطلب لعقده رجل 
دين وشاهدين ونسجيل في سجل الزواج ولا يكتفي فقط بالرضى 


تجاوزه. 


التجارية. 


مدن 


راعسانه وقول وتطيكنة و اران انها فظلة على ساماد موقط «الشكل 7 
وعقود التآمين على الحياة. 


وهنالك عقد الوديعة أو الاعارة. 


العقد. 


الفقرة الخامسة ‏ في شروط الصيغة 


لمادة 7٠١‏ - ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل 
المتعاقدين. 
ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه 
بدونها أن يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين أو نائلي حقوقهم على وجه 
عام. ش 
م 


1 2 ,بعلأوطه0 اء تلأعصروط نوم 1957 ,11آآلا .1 .زعملا اع أمأصواط(1) 


لخدن 


خاصة لا يوجبها القانون كالصيفة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج 


ورد في الفقرة الثانية ان بعض العقود لا تنتج كل مفاعيلها الآ باتخاذ 
بعض وسائل التسجيل والاعلان. اي ان بتعدى تأثير العقدن دآأئرة المتعاقدين. 


وحيث أن التعاقد ينتج مفاعيله بين المتعاقدين فور اتفاقهم ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك. ومثالاً على ذلك:” 


بما ان المرسوم الاشتراعي الذي نظم المؤسسة التجارية لم يخالف فى 
أي من نصوصه هذه القاعدة فيما خص المتعاقدين الا انه فرض تسجيل 
الفقرة الثانية من المادة "7١‏ اعلاه. 


وحيث ان الجزء من المؤسسة موضوع البيع اصبح ملك المستأنف عليه 
منذ التعاقد وذلك يفعل هذا التعاقد دون سواه وان الشركة المستائفة عندما 
اقدمت عليه بعد افلاسها وبعد مضي ردح من الزمن على تعاقدها مع 
المستأنف عليه على بيع المؤسسة بكاملها من المستأنفة. تكون فيما خص 
الجزء المذكور قد باعت ما خرج عن ملكيتها ولا صفة لها للادلاء بعدم سريان 
هذا العقد على المشتري الثاني. 


بض 


(قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 857 تاريخ -١9178/57/577‏ 
العدل سنة 5/ا9١‏ ص 17 ). 


وقد تناولت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه اتفاق المتعاقدين على وضع 
العقد فى صيغة خاصة. فيمكن الفريقين ان يتفقا على شيء على ان لا يتم 
التعاقد الا يتنظيم عقد خطي وبذلك فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله حتى 
بين المتعاقدين ال عند وضع الاتفاق بتلك الصيغة. 


0 6 


د ؟؟ 


ش الجرء الثالث 
مفاعيل العقود 


المادة 71١‏ - ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. 


المادة 5557 - ان العقود تشمل الذين نالواعلى وجه عام حقوق 
المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم أو عليهم اما حالا (كالدائنين) 
وأما بعد وفاة المتعاقدين أى احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة 
أى بجزء منها على وجه عام). : 


اثار العقد ‏ 


5١5‏ ليس للعقود الصحيحة اثر الآ تجاه المتعاقدين انفسهم, فلا 
تحدث ضرراً للغير ولا تفيدهم الا في بعض الحالات كما سيرد فى نص المادة 
07" من هذا القانون. 


وهذا ما نصت عليه المادة 5 ١‏ من القانون الفرنسى فقالت: 


ان الاتفاقات ليس لها مفعول الا بين المتعاقدين فهي لا تضرهماو 
تفيدهم الآ في الحالة المنصوص عليها فى المادة ١١7١‏ فرنسية. 


عندما يكون التعاقد لمصلحة الغير كما هو مبين فى المواد ١951‏ و 7؟ 
وما بعدها من قانون الموجبات. وفي كل حال يبقى الشخص الثالث حتى في 
هذا المجال حرأ في القبول أو الرفض فالارادة لا تلتزم الآ بمشيئة صاحبها. 


مدن 


وقد اطلعنا فى المادة 157 المرادفة للمادة ١١٠١‏ من القانون المدنى 
الفرنسي بانه يمكن للمرء ان يعد بعمل غيره ولكنه يبقى ملزماً بالتتعويض 
تعدا انا رتعى هد | الغين العمل اللازى» «التهين الاساسن لادر يط سر 
المتعاقدين. 


غير ان المتعاقد لمصلحة الغير لا يمكنه التراجع عن هذا التعاقد اذا اعلن 
الشخص الثالث الاستفادة من العقد. 


ون تاحية أخوي لايق لاحي لقعا قورق الفذوك إى القاء الفشر اله 


الاسترداد. 


وعلى القفاضى ان يحدرم ارادة العاقدين فليس له ان بعدل العقد أو أن 
يمس اركانه لان العقد هو قانون المتعاقدين. ويكون دور القاضي سلبياً دون 
تدخل من تلقاء ذاته في عقد انشأه الفريقان مباشرة. 


وان تدني قيمة العقد على ضوء المادة © من قانون تمديد المهل رقم 
84 135 واللطالي مه عفان الحسور القاشنى ومن يقد العدهي فانه ا حيو 
القواعد المكرسة في القانون اللبناني. ل سيما المادة ١؟؟‏ اعلاه فلا يمكن 
القول بان القاضيى مخول بتعديل مضمون العقد عند فقدان التعادل بين 
الموجبات المتبادلة الواردة فيه". 


.5537 نظرية العقدء للقاضى عاطف النقيب ص‎ )١( 


خنن 


ولا يمكن للمحاكم مهما ظهر لها في قرارها من انصاف ان تأخذ بعين 
الاعتبار الزمن والظروف لتهدل اتفاقات الافرقاء وتستبدل ببنود جديدة 
البنود التى ارتضاها بكل حرية المتعاقدو ٠.‏ ". 


ولا يمكن لاية هيئة قضائية ان تعدل بنود اجارة غير مناقش 
بشرعدتها"!". 


ليمارس باسمهم خياراً احتفظوا به أو يرخص لاحد المتعاقدين الذى لا حق له 
وفقاً للاتفاق أن يمارس الخيار محل الفريق المتخلف”. 


وعندما تكون الاتفاقات صريحة وواضحة فلا يمكن لأي فكرة انصاف 
ان تسمح للقاضي ان يعدل الشروط الموجودة فى العقد بحجة تفسيرها!". 


سبي حب سن يح ا و ع ا ا 
1 .| 193354 .لمق 15 .07© (1) 


06 .>3 ,11! .ان .اأباظ ,1984 تحر 30 .0 (2) 

85 ,111 .ان .البظ .1968 عع1لأناز 4 ,ع3 .عر (3) 

نأ .2و0 ,1982 لوحلا أاعدرا! .عن - 192165173 .8 بط ,1921 صايرز 6 .برت (4) 
0016 2,612 ,982] 


بدن 


نظرية الظروف الطارئة 


ذقني انا نا كوك مسد لماه انك والتر اوسن الوحيات قرول نقد 


ان القضاء المدني يعارض التعديل على اعتبار ان العقد هو شريعة 
المتعاقدين ولا يمكن للقاضي أن يحل محلها. 


بينما ان الاجتهاد الاداري كان اكثر تحررأ فقبل التعديل لانه لا يتقيد 
العدالة وتأمين سير المصال-!". 


الممثلون او الخلفاء العامون أو الخلفاء بوجه عام 


-١ 06‏ يقال أن العقود تنتج مفاعيل لمصلحة أو ضرر أشخاص لم 
يتعأقدوأ بتنفسهم كاذ الممثلين فى العقد 000711016 اال 1656/165م6:. أى أن كل من 


كان قد مثله آخر”", مثل الوكيل الذي يقوم بالاعمال القانونية لمصلحة الموكل, 
وباسم هذا الآخير. 


.557 نظرية العقد. للقاضى النقيب ص‎ )١( 
)2( ,آلا . .ماعصوط .2 ,ازعم لا اء املمواط‎ 8175. 328,28 


عض 


الخلفاء العامون 


1 الخلف العام هو الذي يجني او يرث الذمة المالية لسلفه؛ وهذا 
الانتقال لا يحصل عادة الأبموت صاحب الميراث اما الخلف بوجه عام فهو 
الذي يجني او يرث قسما من الذمة المالية لسلفه وذلك عندما يوجد واركان أو 
د 1 


وان الحقوق التي تكون العورت تنتقل الى الورثة كما تركها المورث 
وكما كانت في حياته. اما الخلف الخاص فهو الذي اكتسب حقاً خاصاً من 
صاحبه عينا أى حق مداينة كالبيع والهبة أو بطريق الدين فيحل محل صاحب 
الحق الاصلي في حقه. 1 


وهنالك حالات لا تشمل فيها العقود الخلفاء العامين أو الخلفاء بوجه 
عام وهي تنشأ بدوافع شخصية وتحت تأثير اعتبارات ذاتية مثل عقد شركة 
الاشخاص التي تحل بموت احد الشركاء. او عقد الوكالة!". او عقد دخل مدى 
الحياة: وهنالك عقود يتفق فيها المتعاقدان على ان لا تنتقل منافعها الى الورئة 
فتحل بو فاة المتعاقدين او بوفاة احدهه'". 


)١(‏ المادة 8١4‏ من قانون الموجبات. 


(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود الجزء ؟ النقيب مارسال سيوفي ص .١8‏ 


ف 


المتمافدين و وسو ا حارو ا 
١ 5-5‏ ظ ١‏ 


اما الدائنون العاديون فلهم حق ارتهان عام على املاك مدينيهم 
ويعتبرون خلفاء عامين للمدينين. كما ان المدين يمثل في عمله دائنيه العاديين 
ما عدا التعاقد مع الغير احتيالاً. وفي حالات الحجز العقاري فيما يعود لتمار 
العقارات المحجوزة وريعها او في حالة الافلاس فان عقود المدين لا تسري 
على دائنيه» او استعمال اوراق سرية تخفي حقيقة العقد الظاهر؟. 


والتقيد يجب ان يحصل وفاقاً لحسن النية وقد رفضت محكمة التمييز 
تطبيق بند عدم مسؤولية في حالة خداع او خطأ جسيم من قبل الفريق الذي 
يتدر ع بها" 5 قضأة اللار يهم ركد" 0000 لعقد عندما يتبين من 


ومن المقرر انه أذا تبين لقاضي الامور المستعجلة بالرغم من تحقق 
الشرط الفاسخ ان ثمة نزاعاً جدياً حول تفهم وتفسير العقد موضوع الشرط 
الفاسخ وفاقاً لحسن النية والانصاف كما توجب ذلك احكام المادة ""١‏ من 
قانون الموجبات والعقود بحيث يتعذر مع هذا النزاع البت بالتدبير المستعجل 
الآ بالتصدي لاساس المنازعة فيتعين عليه رفع يده عن الدعوى واعلان عدم 
اختصاصه. : 


(استئناف بيروت  "‏ رقم 41ل تاريه 1/50/ ١1720‏ العدل سنة 
الاق ص .)25١‏ 


.58” شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء الرابع عدد‎ )١( 


7 1959,10 1الناز 15 .0121 ) (2) 
11 .5" ,111 .7اان) .أاناظ ,1984 صاياز 6 ,ع3 .0ن (3) 
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المادة 777 - ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين 
تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونهاء اذ يجوز أن يكون هؤلاء قد 


وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في 
. شخص المثل فيصيح هذا دائنا أو مديونا دون الوكيل أو الفضولي. 


المادة "3" - ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في 
الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته. فان الذين 
يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان 
يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين 
الوكيل المتستر والموكل. 1 


التمثيل 


4 -عموما لايمكن للشخض ان يتفاقد او.يشترط ياسمة الخاض إلا 
لنفسه' ' فالاتفاقات ليس لها مفعول الآ بين المتعاقدين ولكن ذلك لا يمنع من 
حلول شخص أخر مكان صاحب العلاقة في ابرام العقد. وان تعود مفاعيل 
هذا التعهد لصاحب العلاقة فتجعله دائناً أو مديناً. 


1 .07زن) ع000) يل 1119 “تند (1) 


دض 


فيقال عندئن هنالك تمثيل1601656010110. فيسمى الشخص الذى مكلا 


والشخص الذي يعطى وكالة أو تفويضاً يعتبر فريقا في العقد اذا مثله 


وفي مجال الموجبات تكون الاستعانة بوسيط مقبولة مبدثيا في جميع 
العقود الآ اذا كان العقد شخصياً بدرجة كبيرة مثل الوصية أو الزواج أو 
الكنت ا 


ويمكن للقاضي ان يعيّن للمفروض غيابه ممثلاً من اقربائه او اي 
شخص أخر لتمثيل الغائب في ممارسة حقوقه او في كل عمل له منفعة فيه 
او ان يدير امواله وفقاً للقواعد المطبقة شرعاً تحت مراقبة قضائية مفروضة 
للقاصرين''. ويمكن ان س تمد الممثل هذه السلطة من القانون مثل 
الفضولي. 1 


وان نظرية التمثيل حديثة في القانون. 


54.61 819 ,6 .ا لالعتتروط .2 باترعم لكآ اع امنصواط 1 ) 
0307.1 .0) نال 113 6ن (2) 


درون 


شروط التمثيل 


83 دمي يجب ان يظهر المثل انه يعمل بية انشاء مفاميل الحقد الصلحة 


ومفهوم التمثيل يكون عندما يقوم شخص بعمل قتانوني باسم 

ولصلحة شخص أخر في شروط تظهر بان مفاعيل الاصول 

والخصوم055115م اع 01115د العائدة لهذا العمل تثمر مباشرة في الكيان المالي 
نود لكك 


وهذه الآلية فرضت تدريجيا تحت ضغط الحاجات المتزايدة فى 
التجارة. 1 


اهلية الممثل 5 


ابرام العقد, ريق ارال الا 5 لذلك فان 
تقدير الاهلية يجب ان تعود للذي طلب تمثيله”” ' وبالتالي يجب ان يكون له 
ليس صفة التمتع فقط بل ايضاً امكانية الممارسة لان منم سلطة التمثيل 


تصدر عن ارادته"". 


2 ,53] .*ل8 ,1990 غ6زلة6 6 05ملاضع أاطه دعا .11] ١‏ .اك )زمر©ا ,عامصصوطييك .ل (1) 
149 

7 1934 .21 .12 .1934 "عتحصوز 4 .0 .وووك (2) 

0217 1088 الل عم كنم للقت أأطه ععا .للقحوة > .ط اع بترولخ (3) 
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وبالعكس فان الذي يمثل الغير لا حاجة له للاهلية القانونية لانه ينظم 
الحقد ماسح كمره ولا يواش العقن عن شتهكعبةة ذل كنوظ ان يكون متها 
بالوعي الكافي للتعبير عن ارادته!' وبالتالي يجب العودة الى الممثل الذي 
نقيل ناعغطاء سلطة التهمتيل» 


وعلى الممثّل ان يمارس التمثيل ضمن حدود السلطة التى منحه اياها 
اك اللعلؤقة آم اذا قام الممثل بالقيمان أو العفالة فى اكنقيد العقه فانه 
يصبح معرضاً لمداعاة الشخص الثالث؛ واذا اقترف جرماً أو شبه جرماً يكون 
فين ل انخضيرا نه 


ما هي العقود القابلة للتمثيل؟ وانواع الانايات 


١‏ يقول بلانيول'" بان خاصة اللجوء الى وسيط أو ممثل تسري 
مبدئياً على جميع الاعمال. ما عدا العقود التي تكون شخصية او تتطلب سلطة 
خاصة مث العقود الواجب اعطاؤها الشكل التوثيقي. كالبيع العقاري أو 
التأمين أو الرهن. ويمكن ان يحصل تمثيل شرعي كولاية الاب والجد أو 
انابة الوصى المختار او المعين وتقتصر انابته على الحقوق والواجبات الملقاة 
عار عتاتقة. ولأيكون للسوصى مالي فى مده الانابة ابة ارادة. فالقانون هو 
الذي يعين الوصي أو الولي.. 


عزلى ع2 .582265 “لل .ل(أعدروع 2 ,الا .) .اأتعملظا اأء املصداظ (1) 
"١‏ مز ,402 .ظه ,1977 .2 ,1977 أفرم 9 .تزامن) .حمقن) (2) 
54 “لم ,آلا . .اأعتصوع .© عملا اء [مأصواط (3) 


هت 


وهنالك الانابة القضائية الصادرة عن المحكمة الخاصة فى ادارة اموال 


والتمثيل التعاقدي الذي يعود لمن ينيب شخصا أخر للقيام مكانه في 
اعمال قانونية معينة. وفيها يقوم المنيب بتنظيم عقد يجيز الانابة ويحدد 
العمل المطلوب القيام به. وفي هذا المجال لا بد من قبول المناب أو الوكيل القيام 
بالاعمال المكلف بها وسوف نرى هذه الامور تفصيلاً فى دراسة المادة 7+9 
من هذا القانون. ْ 


المعنويين. ويكون فيها النائب ممثلاً لكافة المصالح الحكومية أو المؤسسات 
العامة أو الاشخاص المعنويين كالشركات والنقايات. وبالرغم من تمشيل هذه 
الاشخاص والمؤسسات فان له ارادة مستقلة فى تسيير اعمالها!". 


مفاعيل التمثيل 


ان الاناية تتعلق بالاشخاص الثلاثة'": النائب والوكيل والشخص 
الثالث. 


.١؟١ النظرية العامة للموجبات والعقود الجزء الاول للنقيب مارسال سيوفي عدد‎ )١( 
)2( ,1/ا .ا متعصسوظ .© باأرعمل اء أمتمواط‎ 205 63, 66, 7 


بورض 


المفاعيل بوجه النائب 


7 _ان الانابة تطال النائب. فالعقد الحاصل عن الانابة يولد مباشرة 
كل تقاف حنة فى الذمة المالية العائدة له" فيصبح دائناً أو مديناً مع المتعاقد 


ويكون العقد كلاً لا يتجزأ فلا يستطيع المنيب ان يقسم مفاعيل العقد 
ويتذرع بالموجبات المكسبة ويبعد الاخطار للموجبات المقابلة. ويكون مقيداً 
قنخصها قمعا الشتخص الثالت امتعامقد: 


المفاعيل بوجه المناب 

ان شخصية المناب تتقلص فيما يعود لمفاعيل العقد فلا يحور 
حقوقاً ولا يتعهد بموجبات. وان شخصيته بعد اجراء العقد تتقلص لانه لا 
تنتقل الحقوق اليه ولا يكتسب شيكاً. ولا يمكنه العمل من تلقاء نفسه أن 
يلاحق فسخ العقد او اسقاطه حتى بالاتفاق مع الشخص الثالث الا بموافقة 
الحاتي: 
0 


2 .289 ,1 ,مناغ 1261110 - 415 8 آلا . ,ضف اء لاترطنكث (1) 


اس 


كما الاريك الاسبخصي النالك | وبرلا بف بالنمطان والخنسر وبل ته 
المطالية بوجه النائب. واذا تعامل باسمه الخاص وكان اسمه مستعاراً ولم 
يبرر وكالة فتنحصر المراجعات بوجهه'". وفى هذه الحالة يمكنه ان يعود 
بنفسه ألى النائب الذي كلّفه بالعمل. ْ 


واذا تجاوز الوكيل السلطات الممنوحة له من-النائب فان مفعول العقد لا 
يلزم هذا الاخير”". 


المفاعيل بوجه الشخص الثالث المتعاقد 


4 ان الشخص الثالث لا يحصل على حقوق أو يتحمل موجبات ال 
تجاه النائب وتختلف الحالة اذا تعاقد مع سمسار يعمل لحساب الغير دون 
تمثيل أو باسمه الشخصيء فيصبح الشخص الثالث دائناً او مديتاً للسمسار 
ويعود لهذا الاخير ان يرتب اموره مع موكله. 


اا را ل ا ار ا -- 
دو د ل العمل لا يسرى بحقوق الكل 


ل سس سس 


62 2 ,0006| 8 .مأ .936 عتربة] 10 .عه (1) 
09 2 ,190 لخ ,1377 حزم أأنا8 ,1992 لوح 19 .حك .ووو (2) 
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تعاقد الوكيل الممثل مع نفسه 2 '' 


0 يمكن ابرام عقد بصفة وكيل وموكل. مثلاً ان يكلف شخص ببيع 
اموال ويقوم بالشراء لحسابه الخاص أو لحساب شخص أخر كلفه بالشراء 
وهنا تدمج صفتان متعارضتان في شخص واحد. اي يكون ممثلاً عن غيره 
واصيلاً عن نفسه. وقد حظر القانون الالماني هذا التعاقد في المادة :85١‏ اي 
ان يتعاقد شخص مع نفسه باسم من ينوب عنه ولكنه اقر في القانون 
الور سي 

وعلى كل حال ليس ما يمنع الاصيل ان يرخص مقدما للوكيل في 
التعاقد مع نفسه فيعمل هذا الاخير في حدود تمثيله اذا تعاقد مع نفسه 
ويكون عمله نافذا في حق الاصيل!". 


0-3 


ابس بس ب 


.5 ٠ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء ؛ عدد ؟‎ )١( 


كرضن 


المادة ه؟> - ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص 
ثالث؛ بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا أو يجعله مديونا فان 


بوجه عام. 
نتائج العقد بالذسبة للغير'" 


1 -حيث ان الغير لم يشترك في العقد ولم يكن خلفاً للمتعاقدين 
اذاك لا يطاله العقد باية نتيجة» وذلك لان العقد له مفعول نسبي ينحصر في 
المتعاقدين او الذين نالوا حقوقاً بموجيه. 

وهذا يعني انه لا يمكن لأحد دون موافقته ان يصبح مديناً لموجب لم 
يفرضه عليه القانون؛ او أن يفرض عليه القبول لمصلحته بمبلغ أو بخدمة لا 
يريدها. 


امواله' 'وكل ذلك متعلق يقيوله. 


سا ل سس 


)١(‏ نظرية العقد للقاضي النقيب ص ١”‏ + شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء 
اك الت اد 1 :1 .قوع .ظ .تعمزه ع امأمؤاط (2) 
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الذى يفرض 0000 


فاذا اشترى شخص سيارة فان هذا الشراء لا يقيد أو دذ دضر الغير 
بشيء. ولكن هذا الغير لا يستطيع تجاهل عقد الشراء واعتبار السيارة 
اصبحت ملكا للمشتري» وذلك حفاظأ على الوضع المستقر. 


وبالتالى تكون المادة 75 اعلاه قد اعطت للعقد منقولاً نسبياً ينحصر 
بين المتعاقدين ولكن يمكن الاحتجاج به تجاه الجميع. فالعقود تقوم تجاه 
الجميع سواء انشأت أو نقلت ححقوقاً عينية أو موجبات. بمعنى ان الجميع 
ملزم بالاعتراف بمفاعيلها بين الافرقاء وعند الاقتضاء تحمل الخسارة 
الناتجة له. وهذا ما يتطلبه مبدأ استقرارية العقود' '. 

ويتم التنفيذ بوجه المنفذ عليه او خلفه الخاص او العام اى ممثله. واذا 
لموتقق افر هذه الصفات بالمدين فلا مّجال للتنفيذ. مثلاً ان حكم الاخلاء 
الصادر بحق الام التي لم تشغل المأجور قطعأ وان الشاغل كان ابنتهاء ولا 
اكاك ]ان :تقبامق يونيها. فلا يجوز ان يطال التنفيذ اشخاصاً من الغير لا 
علاقة لهم لان قاعدة نسبية العقود والاحكام تجعل مفاعيلها محصورة 
بالخصوم انفسهم' '. 


(1) قرار محكمة استئناف بيروت المدنية غ - 9_رقم 45/317١‏ تاريخ ١195/3/59‏ العدل سنة 


.١78 ص‎ 605 
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الاستثناءات للمادج م؟” . 


1ه - ١‏ - أن الايفاء الجاري عن حسن نية للشخص اى الدائن الظاهر 
هو شرعيء ويعتبر حجة على الدائن الحقيقي!". 


اتنقاضدا تالثين. 


؟ -ان الحكم بالاخلاء الصادر بحق المستأجر الاساسي يسري على 
المستأجر الثانوي ‏ كما يكون المستأجر الثانوي ملزماً بالدين تجاه المؤجر 


؛ - يحق للملتزم من الباطن أن يطالب صاحب المشروع بما استحق له 


في ذمة الملتزم الاساسي في حدود المتوجب عليه نحو الاول (المادة 7174 من 
قانون الموجبات والعقود). 


ا ا 00 


1 .ان .ل نل 1240 متئج (1) 


2 


ه -ان اعمال الوارث الظاهر الذي وضع يده على التركة. هي حجة على 
الوارث الحقيقى. 


1 التعاقد لمصلحة الغير كما تراه فى المادة 51 التالية. 
- التزام العامل بالعقد الجماعي الذي لم يشترك في تنظيمه. 


4 التزام الدائن الذي لم يشترك في عقد الصلح مع المفلس بهذا 
العقد”"". 


)١(‏ نظرية العقد للقاضي النقيب ص ؛ * ؟. 
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المادة 1 - على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي. 
فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر 
على نفسه. وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض 
(المادة ؟155). 


فالامتناع عن الموافقة اذا لا ايجعل الشخص مسؤولا بشيء على 
الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم 
قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة أو ضمنا. 


اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد, ولا يكون 


اليه 


الوعد بقبول الغير 


١ 4‏ التعهد عن شخص يعني الوعد بقبول هذا الشخص بالتعهرا" 
وفي الواقع ان الواعد يبرم عقداً امصلحة شخص ثالث دون ان يتلقى سابقاً 
هك السلحة 1 وان فعالية هذا التمثيل دون سلطة يخضع لتصديق الشخص 
الثالث اللاحق. وان الواعد يتعهد لهذه الموافقة للحصول على رضى المتعاقد 
معه لابرام العقد. لذلك فالوعد على شخص ثالث هو تعهد مضاف الى عقد 
اساسي لتسريع تحقيق هذا العقد بالرغم من بُعد احد الافرقاء اى عدم اهليته 
أو عدم سلطة العاقد الذي يمثل الفريق صاحب الحوق!). 
سح سس م ع ل بي يي ا ل رو رقي ا ا | 

4 .2 ,108 .87 ,111 .ب .[إن8 .مجن لخ 36.7 .ان .0355 (1) 

26 ,7219.34 ,111 .نع تلأناظ ,1994 نيعا لاصو 25 .رررو© .ووو (2) 

ل 10 0101م 11015أضه0 5ع1 اع 6ر0 ]دعئترمم © 10176556 هنا ,اعجع صذايرو8 .[ (3) 
لكركرا ارت © 


1 


مثلاً الوكيل الذي يتجاوز السلطات المعطاة له لكي لا يترك عملاً مكسبأ 
للموكله. 


وان الوعد على شخص ثالث يفترض فى الواقع علاقات شخصية 
عائلية او صداقات او اعمال من شأنها ان تجعل المتعاقد معتقدأ بانه سيحصل 
على تصديق الشخص الثالث' '. 


وال قرش الة#مسؤولنة على امتتاع الغير.عن احازة الوعن كما وود فى 
الفقرة الناشة نمق الكادة اغاذة: 


ولكن الواعد يتخلص من التزاماته بمجرد اقرار الغير للوعد وقبوله به. 


وقد اجازت المادة ١57‏ من هذا القانون للمرء ان يعد بعمل غيره لكن 
هذا الوعد لا يلزم الا صاحيه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا 
الشخص حريته التامه. 


ويقابل هذه المادة فى القانون الفرنسي المادة ١١‏ التي اجازت الوعد 
عمق التمن الا اودر نكن الشخص القالك يحي الواعد باتعو يذو :ويوانف 
هذه المادة في القانون السويسري (المادة ١١‏ _ووالمادة 88٠‏ من القانون 
النمساوي). 


مسي مس بسي سوسا محص 


ننة) - بمعنه |5 2 ,1900 عند عالت؟] ترم ]مم عل عووت210771 الإعزدزة|11! .0) (1) 


02 م 102 كلرب/ا] 07 .لان8 .1971 لفح 30 تحزن 


"١ 5غ‎ 


ويجب التمييز بين الوعد بقبول الغير والوعد ببذل كل الوسائل - 
جهده أي يصبح موجبه موجب وسيلة وليس نتيجة فلا يكون واعداً بعمل ظ 
الغمر 0, 


مفعول الموافقة في الزمن 


5 جاء فى الفقرة الاخيرة من المادة 1" اعلاه أن مفاعيل الموافقة 
بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد ولا يكون لها مفعول تجاه الآخرين الا 
من يوم حصولها. 


0-7 


وقد جاء بهذا المعنى فى الاجتهاد الفرنسي'' بان المصادقة على العقد 
الذي ابرمه الواعد بفعل الغير تكون رجعيّة حتى تاريخ أبرامه. ومنذ هذا 
التاريخ يبدأ مرور الزمن على البيع. 


ويظهر من هذه العملية عقدان متعاقبان الاول. ببن الواعد والعاقد الآخر 
والثاني بين الواعد والشخص الثالث اي الغير. 


سسسب حت ب ع ع ع ع نت ا و بت و بي 
10 كلا .0ن .1أناظ ,1978 كتمحر 7 ,ع3 .3 (1) 
200 1964 .12 ,1964 .1الناز 8 ,ع1 .0© ,وو (2) 
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مقومات التعهد عن الغير'" 


١١‏ -ان بتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير وهذا ما يفرقه عن 
الوكيل والفضولي. 


؟ ان المتعهد يلزم نفسه بهذا التعهد لانه لا يمكن قانوناً الزام شخص 
آخر بعقد لم يكن الملتزم طرفاً فيه. 


نار كلتميو دك ننه القباء يفيل الشخهن الخالك الذى تعود 


ويختلف الوعد بقبول الغير عن الكفالة. لان الكفالة تضمن ملاءة المدين 
بينما ان الواعد عن شخص ثالث يتتهد فقط بجلب توقيع الغير اي ان يجعله 
مديئاً. ولكنه لا يلتزم عن الشخص الثالث بان يشرف تعهداته او يلتزم 
بملاءته. ومن اللحظة الذي يصادف فيهقا الشخص الثالث على التعهد يتحرر 
الواعدق”). 


)١(‏ السنهوري - الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 325 5؟. 


30 2682 كل .11 .].ألضناعوون[1 (2) 


اع ؟ 


رفض الغير 


5 .ان الشخص الثالث يبقى حرا وغير ملتزم تجاه الواعد أو 
الموعون وان العملية الحاصلة بين هذين الاثنين تجعل الواعد مسؤولاً عن 
العقد الذي ابرمه مع المتعاقد معه وبالتالي عن التعويض بسبب عدم قبول 
الشخص الثالث بالتعاقد مغة:,ونكون التفويكن وقفا القواعد العامة. 


قبول الشخص الثالث 


5" - يمكن ان يكون قبول الشخص الثالث صريحاً أو ضمنياً. وعند 
المصادقة على العقد يصبح الشخص الثالث ملزما بموجبات العقد ويكون 
لقبوله مفعول رجعي اي ان العقد الحاصل بين الشخص الثالث والشخص 
الواعد يعتبر كأنه حصل في تاريخ الاتفآاق ما بين الواعد والمتعاقد معه. وذلك 
وفقاللفقرة الاخيرة من المادة 55 اغادوووبالتاق فان التحعديق جود 
الواعد الذي يكون قد اوفى بتعهده!". ١‏ 


ا ا ل 


7 ع3 .0 تككف) - 28.56 ,51 كلل ,آلا .1 .لتعصوظ ,2 ,مولع اء أمتموام )01( 
2 .م0 .111 ,1979 .10 ,1978 


المادة 7١١7‏ - ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه 
الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح 
هذا الشخص دائثتأ للملتزم بمقتضى العقد نفسه. 


وآن التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: 


١‏ - حينما يكون متعلقا باتفاق ينشثه العاقد في مصلحته الخاصة 
مالية كانت أو أدبية. 


١‏ - حينما يكون شرطا أو عبئا لتبرع بين الاحياء أو لتبرع في الايصاء 


التعاقد لمصلحة القير' 'أنااناة -1تامم دا0تأدانام تلاك 


”6 _ان التعاقد لمصلحة الغير قو عملية لثلاثة اشخاصء بمقتضاها 

ينفق فريق يسمى المتعاقد أى المشترط206الامأ]أ5 مع شخص آخر يسمى المتعهد 

او الواعد0716::356:م بان هذا الااخير ينفذ امرأ بؤديه لمصلحة شخص آخر 
يسمى الشخص الثالث المستفيدء10121 5606 165]. 


-ررمطنية© - 60172657 ,12 للأمعطع الللممن ندل جنعأات دعا .أ .لازن .ل عل .11 (1) 
2 124,2 5 ,1993 .0 غ176 ,ذخمملعنت 1أا0 عام 
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وهذه المعاملة تهدف لانشاء حق لمصلحة شخص اجنبي عن العقد الذي 
نشأ هذا الحق منه. وبذلك يظهر ان ن المعاملة هي استثناء #الندا سية مشاغدن 
العقود المنصوص عليها في المادة ""١‏ اعلاه المرادفة للمادة ١١76‏ من 
القانون الفرنسي. 


وكان لفكرة التعاقد لمصلحة الغير نظريات عديدة نشات في القانون 
الروماني وانتقلت الى القانون الفرنسي القديم ثم الى القانون الفرنسى 
الحالي كي الموادب ١‏ الترق اناق 111 قورت مو يتن عند بجوا و القداف 
لاجل الغير الى جوازها مع بعض الاستثناءات, ثم توسع الاجتهاد فأخذ بهذه 
النظرية مجاريا التطورات والحاجات المستجدة. 


وان التعاقد لمصلحة الغير يطبق حالياً في العقود القابلة لانتفاع بعض 
الاشخاص الثالثين وعموما المتعاقدين مَعْ المشترط أو انسيائه المقربين. . وقد 
جرى الاعتراف في عقد نقل البضائع بوجود شرط لمصلحة المرسل اليه 
يسمح له بممارسة الدعوى المباشرة بحق الناقل(" 


وعموما فقد طبق القانون العام قواعد القانون الخاص فى التعاقد 
ملصلحة الغيرا"ا 

جس وي حير د ع اس عم ا و ا ب و ا ا 

ا ا ا | رام +1105 :16 لط نوهمموع؟ ما الإعوزلا .0 (1) 

كل 790 .كلخ ,1983 ,1 .1 ,0015 وأطاتصرلن 115 5ع06 .1] رعامع10530هآ 12 ,م (2) 

02 ,م 
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اوضاع التعاقد لمصلحة الغيرا" 


5 دان التفاقد مضلحة القمسن متكنون سن عقديهز :الأول ها 
بين المشترط والمتعهد يفرض على المتعهد ان يتعاقد معالمنتفع, 
والعقد الثاني ما بين الملتعهد والمنتتفع. وان التعهد في كلا العقدين 
يكسب الغير حقا او يرتب في ذمته التزاماً. فالعقد الاول يضاف الى 
الثاني/. 

ومن الواجب ان يكون المنتفع غريبا عن الاتفاق المعقود بين 
المشترط والمتعهد لان مجرد حضور المنتفع عند ابرام العقد فيكون قد 
لعب دورأ في العقد مما يبعد عنه صفة الغير بل متعاقدا. او ان يكون 
قد مثلهاحد في العقد أي ان يكون اعطى المشترط ان يتعاقد 
باأسمه هو. ْ - 


ومن ناحية أخرى ان المتعاقد لمصلحة الغير يختلف عن الفضول مثلاً اذا 
كان الشخص الثالث غائباً وقد اهتم المتعاقد فاخذ المبادرة لاجراء اصلاحات 
معجلة فيتعاقد مع ملتزم بموجب عقد. وهذا بالرغم من انه اشتراط فهو عمل 
فضولي وليس تعاقد لمصلحة الغير. 


)١(‏ السنهوري ‏ الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 11؟. 
5 © 340 .2 .وه 148 .817 .1ن .02 .تمتها .0 (2) 


واخيراً يجب ان يكون المتعاقدون قد هدفوا الى انشاء حق لمصلحة الغير 
ازاء المتعهد. فالشخص الثالث لا يصبح دائناً الا اذا كانت هزه نية المشترط 
والمتعهد. وعلى القضاء ان يوضح الامر فى حالة الشك. 


شروط التعاقد لمصلحة الغير 


8د أن الاشتراظ للصدلحة الخو وين 


المشترط باسمه دون ادخال المنتفع طرفا فى العقد وهذا ما يميز التعاقد 
لمصلحة الغير عن النياية والوكالة. ‏ ”- 


5 -انشاء مصلحة خاصة للمتعاقد المشترط مالية كانت أو ادبية وهذا 
ماورد فى الفقرة الثانية  ١‏ من المادة اعلاه. 


وذلك ان غداب المصلحة يعنى غنان الآراوة:©, 


ويكون هنالك مصلحة عند الاشتراط مثلاً في عقد التأمين بان تؤدي 
شركة الضمان اقساط الضمان الى الزوجة أو أولاد المشترط بعد الوفاة. 
هئ 002223 
1990 .60 ع2 ,بوعتم تمرمعظ ,11آ ا انتصق م ] 1810 5ع ,أ31010111آ .00 (1) 
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وهذه المصلحة يمكن ان تكون بسيطة وليس من الضر وري ان تكون 


ل لتقام يه مانن 
مياشرة وفورية . 


 "‏ عندما يكون شرط لتبرع بين الاحياء واو لتبرع في الايصاء رضي 
به العاقد لمصلحة شخص آخر. 


العلاقات في التعاقد لمصلحة الغيرا'' 
١‏ علاقة المتعاقد المشترط بالمتعهد 


75 بحدد هذه العلاقة العقد الحاصل بينهما مثلا اذا كان هنالك عقد 
تأمين فان المتعاقد يلتزم بدفع اقساط التأمين كما هى محددة في العقد كما 
زم الشركة فى حال ادر ةلحاق النقسة ال تدقع لهذا يكتى لني قفد 
الحياة بعد المدة المتفق عليها. ١‏ 

وعند عدم تنفيذ موجبات اي من الفريقين تطبق عندئذ القواعد العامة 
للتنفيذ. ويبقى المتعاقد في واجهة الاعمال حتى بعد الاعلان عن موافقة الغير 


اى المنتفع. 


2110 ,124 816 ,1 اك لأنا8 ,1962 رعتريعة1 26 ,ع:11 7ن .ومةن) (1) 
)5( السنهورى -الوسيط الجزء الاول ص /ا/اهة. 


م١‎ 


ويبقى له الصفة ان يظالب المتعهد بتنفيذ الموجبات التى الخذها المتعهد 
على عاتقه مشثلاً في عقد نقل البضائع فانه يواصل عنايته لتنفيذ العقد. 


وفي الاصل ان المتعاقد لمصلحة شخص ثالث يمكنه ان يطلي التنفيذ 
لصلحة هذا الاخير عند تأخر المتعهد ولو كان ميدئياً يعود الحق بطلي التنفيذ 
لصاحب الحق اي المنتفع. 


8 عنوينا يذون موكيين: العااةة اعتد ا ذا عو فى اث العسن 
يتضمن أ شتراطاً ان يؤدي عملا او يدفع ميلغاالى * شخص ثالث فسكون 
البد فدهن التعاقف ابقاء دوق متويحى عن امتعاقة. 


الدين على عاتق المنتفع. 


اما اذا كان الاشتراط تبرعاً للمستفيد جاز للمتعاقد ان يعود عن التبرع 
طبقاً لقواعد الرجوع في الهبة. 


5606 .لظ .1 .0ن .لانظ ,1978 .امص 21 ع1 .030 .ومو ر1[) 


اغاقئ العكون داك الخوقى فانه الا يك للمشترط ان يعوو عق التسافد 
اقل الشخصي الخالكيه: 


ويكون حق التراجع شخصياً وان القانون يمنع ممارسة تدخل الدائنين 
اذاأفكلة اللي مذقوق شتهيرة حير | كالمنادن .و كلك هن قدن ور كته 


وان الحق الذي يتضمنه العقد يتولد فى الكيان المالى للمنتفع حتى قبل 
اعلان رغبته فى القبول. 


ولكن رفض المستفيد للعقد يعيد هذه الحقوق الى المتعاقد المشترط الذى 


وفي الاصل ان التعاقد لمصلحه الغير تنشىء فقط علاقات قانونية بين 


الملتعهد والمنتفع ولا تعطي المنتفع حقاً ضد المشترط المتعاقد., الآ اذا تعهد 
المشتتروط تتخصنا نيا | العصن " : 


64 - وبالرغم من ان المنتفع لم يكن طرفاً فى العقد فانه يكتسب من 
العقد قا خاضيا يمككة الخلالدة مهن اتسين نوها لعزا مين شرو ها عن 


القاعدة بان العقد لا ينشىء حقا الآ بين المتعاقدين. 


119.640 ملاوع دان وعنالل نل للم0 لال جاع لاع وعنا ١‏ 107ن) لل عل ."11 (1) 


مه ؟ 


أعلان النية في العقد المنظم بين المشترط والمتعهد'". ويكون له حق المطالبة 


وان التطبيق لهذا المبدأ يتبين مثلاً في عقد التأمين على الحياة. 
المنتفعين يترتب على شركة التأمين ويأخذه المنتفعون من الشركة خالصاً 
بمعزل عن طلبات دائني المومن» وكأن هذا الحق لم يشكل اطلاقاً قيمة فى 
تركة المومن'". 


160 .306,2 كل« ,11 .) .لضوعددول ر1) 
362,267 كلظ .الا .[ .لتعصووط .2 ,اعملظه )ء أمأصواط (2) 


السنهورىي_المراجع المذكورة اعلاه عدد .580١‏ 


المادة 774 - ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن أن يكون لمصلحة اشخاص 
مستقبلين او لأاشخاص غير معينين في الحال» بشرط أن يكون تعيينهم 
ممكنا عندما ينتج الاتفاق مقاعيله. 


التعاقد لاشخاص مستقيلين وغير معلومين”" 


دق الاشنتواط ليله اششاصن غدن معيتن لاتضع اذا كان 


يكونوأ معروفين عند تنظيم العقد. 


عند الااستحقاق فان قد قمةالعقد تنشاأا لمصلحته هو وهذا ما يحصل فى 


المؤمن عليه بعد وفاته يدخل في تركته. 


وتعيين المنتفع يعود رجعياً ولا يكون لدائني المشترط حقا على القيمة 
الموعودة. وهذا اللامر يعود للاآولاد الذين سيولدون والمؤسسات فيكون 
التعاقد للغير مقبولاً ولو كان المستفيدون غير موجودين عند ابرام العقد!". 


367 لظ ,آلا .1 .لمإعددروع .2 برعم لآ أء أمتصواط (1) 
680 .2 .19.624 التاتلك ندل جأعلاء دعا ,تللأدعلدا معبانع2[ .2 0ن .ل ع0 .2(11) 


بام م 


اما يكوه الؤسسياه :يو اللوجودةنتارية ابواء اعفد :فقن مدر 


صفةه المنفعة العامة. 


العقد. 


3 ا 


لعن 


المأدة 6 -اإن التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى الانطباق على 
قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي أدمج فيه, فهو انالا يخضع 
لصيغ الهبة بين الاحياء وأن يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد. 


٠‏ 6 - قلنا اعلاه بان التعاقد لمصلحة الغير يجعل المنتفع دون علاقة مع 
المشتري. وبالتالي لا يتمتع بحق المقاضاة تجاهه الآفي حال التعهد 
التستسب ةن ةا 


وهذا الاشتراط يحق وفقاً للحالات في العلاقات بين المشترط والمنتفع 
سواء ايفاء أو اعارة او وديعة الخ... او هبة. وستهالج وفقاً لماهيتها الحقيقية 
اي انه عندما يكون الامر متعلقاً بهبة فانه يخضع مبدئياً لكافة القواعد 
الاساسية للهبة. وقواعد الرجوع عنها واهلية الواهب. 


فذافيا اتجازت الجه اماد 5 عله موسوي الانطباق علنن قو عبن 
الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق. : 


471 265,2 .0 ,آلا ٠.‏ .اأعسصوع .2 .عملا إء اماصواط (1) 
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المادة 77٠١‏ - ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح 


ولو لم يكن طرفاً فى العقد فانه يكتسب حقاً خاصاً يمكنه المطالبة به من 
المتعهد. : ش 


وبالتالي فان المنتفع يصبح فوراً دائناً للملتزم الملتعهد وذلك من تاريخ 
انشاء العقد وحتى قبل الاعلان عن قيوله الاستفادة من العقد. 


وذلك ان المنتفع اذا توفي قبل قبوله بالعفى فان حقه ينتقل الى ورثته. 


كما انه لا اهمية لافلاس المشترط المتعاقد لان المستفيد يداعي المتعهد 
مياشرة ولا يداعى المتعاقد!"). 


ولكن يمكن للمتعهد ان يتذرع بعيوب العقد والدفوعات التي كان 
بامكانه الاحتجاج بها ضد المشترط. سواء نتجت عن بند في العقد أو عن 
القانون. فاذا كان هنالك سيب للابطال أو سبب للفسخ او الاسقاط. او ان 
الملتزم كان ناقص الاهلية نانةسكن المقعود إن يملع بذلك فى وجة المنتفع''. 


469 .363,82 كلأ ,آلا .) ,سماعتصوط .2 باتعملجع اه امزتمواط (1) 


(؟) شرح قانون الموجيات والعقود للقاضي يكن الجزء الرابع عدرل .55١‏ 


ادن 


المادة 77١‏ - ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام 
الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة أو ضمنا. 


والرجوع يكون ايضا صريحا أى ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص 


على أن ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون, فهوء اذا لم 
يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية» يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي 
يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة 
شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير). 


فى الاساس ان العدول عن الاتفاقات لا يجوز الا بارادة الافرقاء 


او الاسباب التي يفرضها القانون. ‏ 
ولكن التعاقد لمصلحة. الغير يجيز التراجع عن هذا التعاقد ما لم يقبله 


المنتفع صراحة اى ضمنا. وهذا يعني ان قبول المنتفع يجعل الاشتراط عقدأً 


0 


وقد اوحمحت المان5 ١155‏ هن القانوق المنانى الفرفسي اله عندها يكان 
الشخص الثالث أرادته بالاستفادة من الاشتراط0141100ام5]1 يصبح الرجوع 


عن هذا الاشتراط ممروها. 


المنتفع لم يعلن عن ارادته فيجوز للمشترط ان بعود عن عمله. 


ممارسة حق العدول"''! 


؟ © يمارس حق الرجوع عن التعاقد ما دام الشخص الثالث لم يعلن 
رغبته في الاستفادة منه. مثلاً ان مصدر البضاعة المباعة الى المرسل اليه 


بازع سمؤؤليته إزاء هذا الانغير اذا استرهم امن القسنليع اللعطلى ,هن الناقل, 
ولا شكل للعدول فيمكن ان يكون صريحاً أو ضمنيا. 


ويجب اعتبار حق الرجوع شخصياً ولا يمكن ممارسته من قبل دائني 
المشترط. فالقانون يمنع ممارسة الحقوق المتعلقة حصراً بشخص المدين. 


313,23 312 كل .11 .).لصضوتةوو0[ل (1) 


مين 


مفاعيل العدول 


4 تختلف هذه المفاعيل وفقاً للحالات ولارادة المشترط الذى بعدل, 
ويمكن ان تسقط المعاملة بكاملها او ان توجه الى منحى أآخر فالتأمين على 
التحواة يفيد ششهيا النا آكو أى سييكفين امك عل ميته كتهب ا ]و اث رسال 
البضاعة توجه الى آخر. 


وينتهي حق العدول مع المشترط عندما يعلن الشخص الثالث المنتفع 
الاستفادة من العملية. وهذا القبول يجعل الحق غير قابل للعدول. 


اثر التعاقد لمصلحة الغير بين المتعهد وطالب العقد 


تخلف المتعهد عن وعده جاز للمشترط او لورثته طلب الالغاء. 


ويما أن العقد هو #تريعة اللقعاقدون الثالك فاكقدود ملزم بالأزكام موحد 


لذلك فالرجوع لا يبرىء ذمة المدين الذي يبقى ملزماً تجاه العاقد الذي 


500 تالث. كما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة ١‏ ' أعلاه. 


الكوين 


الجزء الرابع 
فى حل العقود 
15 0165 101550111101 


لمادة 7" - يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما 
بسبب عيب ناله وقت انشائه وأما بسبب أحوال تلت انشاءه. 


ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى أويفسخ. 


الفقرة الاولى 
ابطال العقد 


المادة ”37 - يكون ابطال العقد على الدوام من أجل عيب أصلي لحقه 
وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغين وعدم الاهلية). 


ولا يجوز لغير المحكمة أن تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول 
رجعي على أن العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية مادام 
الابطال لم يكن قضائيا. 


المادة 5 "” - أن الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا لل.:شخاص 
الذين وضع القانون اليطلان لمصلحتهم أو لحمايتهم. 


ويخرج بوجه حاص عن هذأ الحكم: الذين عاقدوا هؤلاء الالشخاص 
وينتقل هذ الحق الى ورثة صاحبه. 


المأدى5ة 06 - أن الحق فىياقامة هفذه الدعوى يسقط بحكم 


خاصة. 


الذي زال ف فيه العيب. 


اليماب اد لي تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفهما 


ادراكه العقد الذي اليه قبلا. 


صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها. 
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المادة 117 - ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل اخر صريحا او 
ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. 


ننضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى 
البطلان. 


والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان 


يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة 


وأن التاييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض 
بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية. 


سن 


1 لم يكرس المشترع اللبناني فصلاً خاصا للنظرية العامة للبطلان 
بل اعتمد على الفقه والاجتهاد والاشارة الى البطلان في بعض مواد قانون 
الموجيات والعقود”) فالمادة ١84‏ ذكرت ان انعدام الملوضوع يؤدي الى انعدام 
العقد. وكذلك العقد الذي ليس له سبب أو له سبب غير صحيح أو غير مباح 
يصبح منعدماً (المادة .)١97‏ 


وكذلك الغلط في العقد او تصرفات الصغير والمجنون في الاعمال 
الادارية تعتبر كانها لم تكن (المادة ٠١‏ قو .)5١3‏ 


وقد اوردت المادة "51 اعلاه ان حل العقود ممكن قبل حلول اجله أو 


عقوبة ما. وعندما توجد هذه المخالفات في عمل قانوني يتبادر الى الذهن عدم 
فعاليته وزوال اثره. 


.179 القانون المدنى؛ العقد للقاضى الدكتور مصطفى العوجىء الجزء الاول ص‎ )١( 


7 
هو 


حون 


وتختلف قوة النتيجة بقوة العيب اللاحق بالعقد. كما ينظر الى صرامة 
العقوبة أذ يمكن ان يكون الدواء اسوأ من الداء فيعالج العيب مثلاً بالغرامات 
أو العطلن :نز العيوو. 


ويجب النظر اولاً الى الابطال في مختلف وجوهه. 


فالعقد المعلن ابطاله لا ينتج مبدئياً المفاعيل المعلقة عليه تجاه الاشخاص 
وذلك اما من تاريخ انشائه أو منذ الاعلان القضائي بابطاله. 


ولكن يمكن أن يصبح العقد دون مفعول بوجه الغير مع بقاء مفعوله في 
العلاقات بين الافرقاء'". ١‏ 


اما العقود المشوبة بعيب اصلي وجد مع انشائها فنراه في امور ثلاثة: 


١اسعتب‏ عدم تو أفوالض الاركان الاسناي للعقه رتارية الشناتة ويكون 
في حكم العدم. 


١‏ - او ان يكون العقد قد شابه عيب شكلى لم يراع التسجيل المفروض 
قانوناً على بعض العقود مثل القيود الشكلية الخاصة عند انعقادها. او اذا 
حصلت مخالفة تمس النظام العام او الآداب فيكون العقد مشوياً بالبطلان 
املق 


27 )28 .“لظ ,آلا .ا .اعوط .2 ,اعم لظ اع (مأصواط (1) 


511 


حق تقديم دعوى بطلان العقد!. 


وبالتالى تكون انواع اليطلان كما وردت اعلاه: عدم الوجودء واما 
بطلاى مطلق واماايظلان نمسي 


وقد انتقد الشراح التقسيم اعلاه واعتبروا ان هذا التمييز بين العقد 
المنعدم والبطلان بطلانا مطلقا فقالوا لا فائدة له لانه يخالف المنطق لان العقد 
الباطل بطلاناً مطلقا هو منعدم وليس له وجود قانوني. وبالتالي يكون 
مساويا مع العقد المنعدم!". ْ ْ 


عمسن ان النظرية التقليدية وزعت البطلان بين بطلان مطلق وبطلان 


(؟) السنهوري_الوسيط في القانون المدني الجزء ١‏ ص 445 نظرية العقد للقاضي عاطف 
النقيب ص 55١‏ النظرية العامة للموجبات ‏ للنقيب مرسال سيوفي عدد 187 الجزء الاول ص 


. 6 


حون 


1غ 5 البطلان المطلق: هو العقد الذي فقد ركنا من اركانه وهى الرضى 
والسبب والموضوع وهو يعني زوال مفاعيل العقد بين الافرقاء وتجاه الغير 
واعتباره منعدما. ويعطى الحق للجميع يعدم قبوله ويكون لكل صاحب 
مصلحة جدية ان يطالب بابطاله. 


ومن صفات البطلان المطلق ان العقد لا يمكن ان ينتج عنه اي اثر قانوني 
ويكون العقد غير قابل للتأييد من قبل صاحبه ولا يزول البطلان يمرور 
الزمن. 


مه اليطلان النسبي 


١‏ - يبطل العقد نسيياً اذا شاب احد المتعاقدين عبب. مثل الغلط او الخداع 
اى الغبن او الاكراه او اذا كان المتعاقد مميزأ ولكن غير مكتمل الاهلية. 


ويبقى العقد قائما حتى يعلن الابطال قضائاً. 


اماق الفظلان اللسص ومبيع لمجا بة فظن :الاق ران وان ضاق 
البطلان النسبي بالعقد فيصبح قابلاً للابصطال وليس باطلاً اصلاً 
ويترك الخيار لمصلحة عديمي الاهلية والمتعاقدين المتضررين 
الذين ينتفعون به عن طريق الدعوى او طريق الدفاع لرفع ما نزل 
دوم سق كسيدوو وينتتقال هيزا الفق لوركيو كما اقادت اماد 66+ 
اعلاه. 


؟ 


"١‏ - ويجوز تصحيح العقود الباطلة نسبياً بعمل يصدر عن صاحب حق 
البطلان سواء بادراجه في شكل آخر صريح أو ضمني ويكون في التصحيح 
او التأييد تنازل عن البطلان واذا كان التأييد صريحاً فيتضمن مشيئه العدول 
عن دعوى البطلان وجوهر العقد والعيب الذي شابه. فيصبح العقد خالياً من 
كل غيب ,ماغنا اللحقوق التى اكتسيها بخص كالكغن عسن نية. (المادة 
"3 فقرتها الاخيرة) ويكون للتأييد مفعول رجهي الى تاريخ أبرام العقد 
كما يجب ان يكون العيب الذي اصاب العقد قد زالت اسبابه. سواء كان العيب 
اكراها أو غلطاً أو خدعة أو غيناً. 


تو تتوواقق وموس الظلان الشسعين ينكد هرون الزمق العنادي الا اذا 
عين القانون مهلة اخرى لحالة خاصة (المادة 5265). 


وان مرور الزمن المذكور آعلاه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمناً من 


قبل صاحب دعوى البطلان فيحسب كانه عدل عن اقامتها. 


فاذا كان العاقد مجنوناً فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء اله هين 


بلوغه سن الرشد. 


اا" 


ولكنه ويتفانزمن التصوض المذهبية والشرعية ان القاصر الممثل بوليه 
يعتبر بمثابة الراشد في قضايا البيع والشراء دونما حاجة لاية معاملة 
خاصة كالترخيص من المحكمة مثلاً. وبالتالي لا يسوغ للقاصر بعد بلوغه 
سن الرشد نقض ما تم باسمه ما لم يكن ثمة غبن فاحش. 


وبما ان هذه المادة تطبق ايضاً على احوال البطلان المطلق ليس على 
اساس ان العقد باطل بطلانا مطلقاًء بل تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بمرور 
الرّمن على جميع الدعاوى مهما كان نوعها. 


(استئناف جبل لبنان ١‏ رقم ١‏ تاريخ  ١91175/١/55‏ العدل سنة 


وبما ان مهلة مرور الزمن لا تسري الآ من يوم زوال العيب وقد اعطى 
القانون امثلة عديدة على كيفية تحديد بدء سريان المهلة ففي حالتي الغلط 
والخداع تبدأ المهلة من تاريخ اكتشافهما وفي الاكراه من تاريخ الكف عنه 
وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله ولكنه لم يلحظ بدء سريان المهلة 
بالسيدة الى الفين. 


00 


وحيث انه يقتضى معرفة مااذا كانت مهلة تقديم دعوى الابطال لعلة 
الغبن تبدأ اعتباراً من تاريخ انشاء العقد ام من تاريخ اكتشاف العيب او 
٠‏ رواله. 


الدعوى لا يمكن تفسيره الآ بانه لم يلحق بالبيع اي غبن. 


وبالتالى تكون الدعوى مردودة سنداً للفقرة الاخيرة من المادة 6" 
موجيات”". 


البطلان المختلط”" 


4 هنالك نوع من البطلان يضم بعضاً من صفات البطلان المطلق 
والبطلان النسبي. فهو من جهة يمكن لاي صاحب مصلحة أن يطالب به أي 
انه بطلان مطلق. ومن جهة اخرى يمكن تصحيح اسياب النقص الموجبة له 
بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن ان يدلوا به, اما الشركاء فلا يحق 


.١55 للنقيب مارسال سيوفي عدد‎ ١ النظرية العامة للموجبات والعقود, الجزء‎ )١( 


تفن 


غير انه اذا اجريت معاملات النشر متأخرة فان الذين عاقدوا الشركة 
وكدلك فى تبركات التكضيامة فالبطلان الناشىء عن عدم الاعلان عن 
الشركة لا يسقط بمرور الزمن بينما يسقط مع غيره من اسباب البطلان 


(المادة 14 من قانون التجارة). 
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:ا" 


الفقرة الثانية 
حل العقد من جراء أحوال جرت بعد انشائه 


المادة 7١4‏ - يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء. 
كما يجوز أن يقتصر مفعوله على المستقيل ويقال له حينئذ الفسخ. 


المادهة 79 - أن الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما 
اموي و يجيد عي عد د 


الغاء العقد 


_ان الغاء العقد ليس ستكطة استنسابية يستعملها الدائن دائما او 
فون ان وللالغاء مفعول رجعي يستوجب الدراسة خصوصا بالنسبة الى 
المتعاقدين والى الغير. اما اذا اقتصر حل العقد على المستقبل فيسمى فسخا. 


ولا اجماع على اساس واحد للالغاءء. فهنالك وجهة نظر ترى في الالغاء 
جزاء عن الاخلال بالعقد, فالذي لا ينفذ موحباته لا يستحق تمسك الفريق 
الآخر بموجبياته نحوه. ونظرية اخرى ترى في الالغاء تطبيقا لنظرية السبب 
كما هى في العقود المتيادلة!". 
0-2-2 


.578 نظرية العقد للقاضي عاطف النقيب ص‎ )١( 


يض 


لاستحالة التنفين كما ورد قى المادة 579 اعلاه. 


وقد فصلت المادة 565 انواع الالغاء. فقسمته الى: 
الغاء اتفاقي صريح يقره المتعاقدان عند عدخ التنفيذ. 


الغاء ضمني ينشأ عن تخلف احد الفريقين عن الوفاء بموجياته وهذه 
الحالة تستدعي تدخل القضاء وهي حالة الالغاء القضائي. 


قاهرة. 
حسن نيه ولا يمكن الزام المتعاقد الحسن النية بان يبقى مرتبطأً بموجيه عند 


تنكر الفريق الآخر عن تنفيذ موكبه. 


وهذده المبادىء حاءت فى اجتهادات محكمة التمييز فى القرارات التالية 
حيث تقول: 


حيث أن المادة 9؟7؟ موجبت وعقود تحدد اسياب الغاء العقود فتقول 
بأن الالغاء بحدث: 
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الذي عرفته المادة 48١‏ موجبات بانه عارض مستقبلي غير مؤكد يتعلق عليه 
سقوط الموجب). 


واما بمقدتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين كالبند المبطل الضمنى 
المتعاقديق يتتفيد موجباته العقدية ): 
به نظرية المخاطر). 


ويماان شرط الالغاء وفقا للمادة ٠‏ 54 م. فان تحققه يحل العقد حلاً 
رجعياً بمعزل عن تدخل السلطة القضائية. 


وبما ان المادة 514 موجبات تقتضي بانه اذا اشترط الغاء البيع لعدم 
دفع الثمن يلغى العقد حتماً لمجرد عدم الدفع فى الاجل المضروب. وهو الغاء 
حكمى بنص القانون لا بارادة المتعاقدين ودون تدخل القضاء. يراجع يذلك: 


(ق. تمييزي رقم 5 تاريخ ١151/8/7١‏ المحامي ١9651‏ ص 3715). 

(ق. تمييزي رقم 8 تاريخ /1/ ١515/4/5‏ باز الجزء ١‏ ص ١١‏ ). 

(ق.تمييزي رقم 6 تاريخ ١115/١١57/١5‏ باز الجزء 1ن 
ا 

(ق. تمييزي رقم 55 تاريخ ١987/1١1١/1١‏ العدل ١585‏ عدد 17-5 


.)١5/8 ص‎ 


يدن 


المادة ٠‏ 4" - ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا 
لاحكام المادة 44 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع 
رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب أن تكون فيما لو كان العقد الذي 
انحل لم ينعقد بتاتا. 


ويجرى هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية. 
الالغاء الاتفاقي 


1 سبهيون التاق ملسن امكتييال تتبن متهالا عبن ةد 
تقيسية ودوك االخنات 1 الى تدخل السلط ةالقضائية؛ عند عدم 
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنهوه ذا يع ود لارادة الفريقين ان 
يدخلا بندأ في العقد يعطي لاحدهما او لكل منهما الحق بالغاء العقد. ولكن 
هنالك عقود لا تقبل الالغاء بمجرد ارادة الفريقين مثال عقد الزواج. 


كما يمكن للمتعاقدين ان يتفقا على اعتبار العقد مفسوخاً من 


وححده. 


لخدن 


ولكن اذا نازع المدين في الشرط وادعى انه قام بالتزاماته فلا 
هق المجوع الى القضاء الذى وتكعمر معنف عاتن التحقق من عدم 
قيام المدين بموجباته”! وتجدر الملاحظة بانه يجوز ان يكون في 
مصتصا ‏ لنالكن 1ن لولف الانفنا فول لافنا ونه ها النة رد مه سد 
اي بتنفيذالموجب الاصليء وهنا يكون للدائن حق الخيار بين طلب 
الالغاء”" وبين المطالبة بتنفيذ الموجب الاصلي. على اعتبار ان الالغاء تقرر 
بالعقد لمصلحته فلا يجوز ان يكون ضرراً عليه؛ وعندئذ عليه ان ينذر 


يو 0 
مفاعيل الالغاء 


6 _جاء فى المانة +4 اعلاة ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد 
رجعداً وكاثت المادة 18 من هذا القانون قد ذكرت بان تحقق شرط الالغاء 


يلغى الاعمال التى اجراها الدائن ما عدا اعمال الادارة. 


.4/4 الوسيط فى القانون المدنيء. الجزء الآول عدد‎  يروهنسلا‎ )١( 
.١ 2 (*؟) شرح قانون الموجبات للقاضى زهدي يكن الجزء الرابع عدد /ا‎ 


245 .819 ,11 .ا رأمة تمدن اء 15امن) (2) 
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وبالتالي تعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام العقد. اي ان العقد 
يزول وتمحى اثاره بمفعول رجعي. مثلاً في عقد بيع الوفاء أو مع حق 
الاسهو وان قاذ اسكرن البائع العقار المباع يسقط تعهده من وقت البيع لا من 
ناريخ الاسترداد ويعتبر كانه بقي مالكا ولم تنتقل الملكية الى الملشتري 
ويعتبر المشتري كأنه لم يملك العقار ابداً. 


وبدلك يستلم البائع العين خالصة من كل حق عيني ترتب عليها اثناء 
قيام الشرط”"". 


كما أن امتناع الشاري عن الدفع بالتقسيط وفقاً لعقد البيع يبرر عدم 
ننفيذ المالكين تعهدهم بتسليم الشقة في الوقت المحدد وهو سابق لتاريخ 
استحقاق الدفع. لذلك يكون الغاء عقد التتيع على مسؤولية البائعين عملاً 
بالمادة 54١‏ م. ع. ويترتب على الالغاء اعادة الحال الى ما كائت عليه عند 
التعاقد اي اعادة المبالغ المدفوعة وفقاً لاحكام المادة ٠‏ 6 لعدم التنفيذ. مع 
الفائدة القانونية من تاريخ استلام المالكين للمبلغ المدفوع عملاً بالمادة 


5 51ام. 1 
1-3225 سلب7 )يبي ل سس 


)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء ؛ عدد 9؟؟. 


(؟) قرار محكمة التمييز م ؟ ‏ رقم 58 تاريخ 1995/7/١7‏ - العدل سنة 25 ص :81. 
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ومن ناحية أخرى ان امتناع فريق عن التنفيذ لعلة ان الفريق الآخر قد 
تخلف عن تنفيذ موجياته؛ فان امتناعه يبشكل وسيلة اكراه لحمل الفريق 


وحيث ان مجرد عدم تنفيذ البائع النتيجة الملتمثلة في اتمام القيد 
النهائي بالانشاءات يشكل نكولاً عن تنفيذ احد موجباته وانه تبعاً لما تقدم 
يجوز فى هذه الحالة للمشتري وطالما ان عقد البيع هى من العقود المتبادله 
بان يدفع بعدم التنفيذ عند الوعد المضروب للتسجيل ويمتنع بالتالي عن دفع 
رصيد الثمن المتفق عليه. وبالتالى يكون قد طبق القانون ولم يخالف احكام 
الموان 15 يحقن 181 مؤوزقانون الموهيات. 


.35417 ص‎ "١48 حاتم ج‎ ١555 ايار‎ ١ تاريخ‎ ١5 قرار محكمة التمييز المدنية الاولى رقم‎ )١( 


ا 


المادة 1 - يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة 
اذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان 
القانون. 


على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ 
حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه. والغاء العقد 
مع طلب التعويض. 


وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند 
التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشان والاهمية ما 


المديون مهلة تلى مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. 


ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ, 
يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا ديغني عن انذار يقصد به 
اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب 
تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي 


ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة. 


ذيقا 


الالغاء القضائي 


7 فى العقود الملزمة للجانبين يمكن لكل فريق اذا لم يحصل على 
ما يتوحجب له ان يعلق تنفيذ موجبه اذا لم يقم الفريق الآخر بتنفيذ ما 
للضغط المستمر لاستدراج التنفيذ المقابل وهذا ما يوفر طلب تدخل 
الفخساء 


ولم يضع القانون الفرنسى نصاً عاماً يقرر به هذه القاعدة بل اقتتصر 
على تطبيقات متفرقة للمبدأ""٠.‏ 


وسار القانون اللبناني» على هذا المنحى فقدر وجود شرط الالغاء في 
استحالة تنفيذ ترتد الى سبب غريب عن العقد كما ورد في المادة "4١‏ من 
قانون الموجبات بان الموجب يسقط اذا اصبح موضوعه مستحيلاً من الوجه 


كان اختان الؤائة تنفي العقه و كان التتقية حفيكنا وجب على القاضي 
أجابة الطلب وبالتعويض عند الحاجة. 


.55 335 الوسيط. الجزء الاول, عدد‎  يروهنسلا‎ )١( 


دكن 


اما في حال اختيار الالغاء فيجوز للقاضي ان يمهل المدين الى اجل مع 
الزامه بالتعويض عند الاقتضاء. 


ويحكم القاضي بالالغاء اذا لم يصبح مستحيلاً. وقد طلب الدائن الالغاء 
ذون التنفية وكان الدونة مكافر 1 . 


اما شروط الالغاء القضائي فتستوجب توفر الامور التالية!". 


- ان يكون العقد متبادلاً. فالالغاء لا يكون الا فى العقود الملزمة للطرفين 


-ان يكون احد الافرقاء قد تخلف عن التنفيذ دون استحالة مطلقة منعته 
عن ذلك. واذا كان التنفيذ ناقصاً يعود للقاضى ان يقدر اهمية هذا النقص. 
وفي هذا المجال يجب أن يكون الموجب المطلوب اكيداً ومستحق الاداء. 


-ان يكون الدائن طالب الالغاء قد نفذ موجباته أى ابدى استعداد] جديا 
لتنفيذها. ويكون الالغاء الجزاء الطبيعي عن عدم التنفيذ. 


)1١(‏ نظرية العقد للقاضى عاطف النقيب ص ؟477. 


57 


وفي كل حال يبقى للدائن حق الخيار بين طلب الالغاء أو طلب الايفاء 
بالموجب الاصلي. 


وقى الاتقون الكتاضة يحوة لانهه القريقن عند عدم :قنقية العقذ اما طلن 
تتفوذة اذا كان القشي :ل مزال سمكنا وامااظلي سيف على عودة القريق ا كن 
ومسؤوليته ومطالبته بعطل وضرر عدم التنفيذ' '. 


وبما انه اذا كان شرط الالغاء يقدر وجوده في العقود المتبادلة اذا لم 
يقم أحد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن فى وسعه أن يحتج باستحالة 
التنفيذ وذلك وفقالما ورد فى الفقرة الاولى من المادة "5١‏ اعلاه الا انه 
متكي الفقرة القالكة من هذه اكاةةافان الالعباء ايكون الا ممكو من 
القاضى الذى يدقق فيما اذا كان النقص فى هذا التنفيذ من الشأن والاهمية 
5107000 ْ 

فاذا كان الفريق الرافض للالغاء قد سدد ثلثى الثمن الاجمالى للشقة 
بينما نكل الفريق الآخر عن دعوة الاخير للتسجيل في الموعد المتفق عليه فان 
الحكية درى عد القاء العف هل مستتو ولنة الول اي 7 0 


للقاضى ان يمنحه مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نية المدين: كما جاء 
فى الفقرة الثالثة من المادة ١‏ 5 ؟ اعلاه. 


.17 ص‎ ١١/ مجلة حاتم الجزء‎ - ١907/7/57 قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 04 تاريخ‎ )١( 


. ١148 


كال 


مفاعيل الالغاء ما بين المتعاقدين 


ان الالغاء يعمل مثل شرط الالغاء الصريح اي بصورة رجعية 
ويعيد الحالة الى ما كانت عليه وكأن شيئاً لم يحصل"'". 


وهذا ما نصت عليه المادة ١١7‏ من القانون المدني الفرنسي فقالت 


وعلى الفريقين ان يعيدا كل ما تلقياه فى معرض العقد. 
مابين الاشخاص الثالكين - 
الاإلغاء. وذلك ما عدا الاعمال الادارية التتى تبقى لمصلحة الشخص الثالث 


الحسية اانا 


اما الشخص الثالث الذي اشترى الشيء وكان حقه عينياً ومسجلاً 


حسب الاصول وقد تلقاه بحسن نية فتكون حقوقه محمية. 


71-8 و2 .جون) ,1936 .ع6 23 .وعظ8 (1) 
8 877 ,11 ,ع8210 أء ملاعم تاصوعمآ - لتنلنو8 - 719-538 , /ل 226 عطتررو[مطك2آ] (2) 


كن 


الالغاء بأرادة منفردة 


1 لا يحصل الالغاء اصلاً عن طريق القضاء الآ اذا ورد فى العقد 


وقد تحصل حالة طاركة تستدعي الغاء العقد من طرف واحد, 
ولكن يعود دائمأ للقضاء ان يتحقق من تصرفات المتعاقد الذي الغى 
الجمكن متنبباذ اذا الخطن) لكيه :ني اشيانة اليثيمساء لصبا جسن 
لوو الوب بن اللطارميا لخاد نان الخسر ور 5 تجا عمو هنا حدنى 
المشروع ان يوقف الملتزم ويكمل المشروع بنفسه أو عن طريق ملتزم 


ا 


الالغاء بحكم القضاء 5 
7 اذالم يحتو العقد بنداً صضريحاً بالغائه دون الرجوع الى القضاء 
فالعقد لا يلفى حتماً ويكون للدائن ان يراجع القضاء للتنفيذ عيناً أو يطلب 


ويبقى للدائن حق الخيار فى طلب التنفيذ العينى أو الالغاء. 


.١155 ص‎ ١97 النشرة القضائية‎ ١505/5/74 حكم القاضي المنفرد فى بيروت تاريخ‎ )١( 


ام 


46 ورد في الفقرة الاخيرة من المادة ١‏ أعلاه ان الاتفاق ما بين 
المتعاقدين يلغي العقد حتما بدون واسطة القضاء ولكن هذا الشرط لا يغني 
عن الانذار لاثبات عدم التنقيذ على وجه رسمي. فاذا جرى الاتفاق على عدم 
وجوب هذه المعاملة فيلغى العقد شرط ان يكون للبند الذي يعفي من التدخل 
القضائي ومن الانذار مصوغاً بعبارة جازمة وصريحة. 


2 2 


3م 


المادة "4" -ان الالغاء لعدم انفان الموجب ينتج المفاعيل الي ينتجها 
الالغاء الناشىء عن تحقق شرط الالفاء الصر بح. 


تراجع المادة 14 من هذا القانون وقد وردت فى الجزء الاول من هذه 
المجموعة. كما تراجع المادة "1٠‏ السابقة 


امايشأ ن التأخير في تنفيذ عقد من قبل احد الطرفين مهما طال شأنه لا 
يكين سببا لالغاء العقد.عتما مق قدل احد اطرافة وان ن العقد الذي يرغب احد 
الفريقين بالغائه لعدم تنفيذه من الطرف الآخر يتوجب عليه ان يقوم بانذار 
هذا الاخير اثباتأ لتأخره او امتناعه عن التنفيذ اولاً ثم يطالب بالالغاء من 
جانب القضاء ثانية:, الآ اذا تبين ان العقد قد اعفاه صراحة من ارسال الانذار 
أو من مراجعة القضاء'©". 


ا عو ا ا 
عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن النية. 


مشم عند عدم افيذ بدون وسامة الناء ان مذ ١‏ يمشي عن نر 


.)١١18 ص‎ 0١ 
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لان 77> ذا الستمان تنفدز سويحب او عهدة ف جنات دوت مده 
المديون سقط ذلك الموجب أو تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام 
المادة ١5؟.‏ 


واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات 
المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما 
بدون واسطة القضاء او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي 
اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون أن يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه 
على معاقده. 

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجياته 
الجوهرية فإن العقد, بالرغم من استحالة تنقيذ الموجبات الثانوية, يبقى 
قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق 
الاخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي 
تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على 
دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا. 


المادة 44> - اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذء فلا محل لتعويض 
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الالغاء القانوني 


نوهت عنه المادتان 557" و 5" اعلاه. 


واستحالة التنفيذ تسقط الموجب ويترتب على سقوطه الغاء العقد واذا 
كان الأهر متهلفا مفو عاق تاشكة هن عقن عازن فا لوجداث الققايلة مقط 
تسشقوط ما يقائلها. 


والاستحالة فى تنفيذ الموجبات تستتبع حل العقد تلقائياً دون صدور 
حكم رفن القكناء: تحور الدع علمة ار كاتس كاله نان سس 
غريب أو قوة قاهرة. 

وعند النزاع في وقوع الالغاء تنعصر مهمة القاضي 
باستثبات استحالة التنفيذ. ويقود عند ذلك المتعاقدان الى الحالة 
ارايو ابر ا اي م 
العقد. 


المتيادلة؟ 


.590١ شرح قانون الموجبات للقاضى زهدي يكن الجزء ؛ عدد‎ )١( 
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واوسحت امن القانون الدني التوتبى يان موجن قيلت 
الشيء يحصل بمجرد رضى الافرقاء المتعاقدين. فيصبح الدائن مالكاً للشيء ‏ 
وعلى مسؤوليته منذ لحظة توجب التسليم, الآ اذا انذر المدين بالتسليم وبقي 
الشيء لديه فيكون على مسؤوليته. 


اذا اتمكحال قنفين كل اوماق :شتقطا خسيعها 
اما اذا تناولت الاستحالة بعض الموجبات ففى هذه الحالة يجرى 
التفوية ويخ الموهمات الحوهرنة :ا لوعيات القانؤنة :شقان تالت الاسعهالة 


ولكن المسألة ا لمهمةهى فى معرفة من يتحمل تبعة الاستحالة 


والمخاطن 


حكن 


مسؤولية المخاطرا ' 


2٠‏ - أن مسألة المخاطر تتعلق بسبب الغاء الموجبات واستحالة 
التنفيذ. وذلك لظرف غريب عن ارادة المدين مثل القوة القاهرة فيتحرر من 
مسؤوليةا ننة لتنفيذ. ويتحمل الدائن تبعة المخاطر, لان لا أحد مسؤول امام 
المستحيل. 


فاذا كان الموجب ناتجأ عن عقد ملزم لفريق واحد تبقى الاشياء كما هي. 
فاذا هلك الشيء موضوع الهبة يفقد الموهوب له حقه في الشيء ويتحمل 
الخسارةويمتد هذا المبدأ الى موجبات العمل او الامتناع فان المرض 
والكساحة واعمال السلطة هي قابلة لانشاء استحالة. 


اما في العقود الملزمة للجانبين وغير الناقلة للملكية فان المدين بالموجب 
؟ 4" في فقرتها الثانية». فيتحمل الخسارة دون أن يستطيع الرجوع بوجه 


من الوجوه على معاقده. 


968عء 366 *1ز ,11 .1 ,لتنةرء055[ (1) 


الحلدنا 


ولكن الفقرة الثالثة من المادة +1 اغيناقكيان الديوق الذى ابرفك 
دمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك ان يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه 
وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان 
يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح 

مثلاً اذا نظمت شركة سفريات رحلة وفي آخر يوم ظهر عائق» مثل 
حرب أو مرض فالشركة تتحرر من موجباتها لاستحالة التنفيذ ولكن من 
ناحية الزبائن هل يفرض عليهم دفع المتلغ المتفق عليه؟ او الذي دفعوه مسبقاً 
فل يمكنهم السترجاهه؟ ومن يتحمل بالنهاية تشائج التخسارة الثائجة عن 
الاستحالة؟ 1 


المسافرين الذين التزموا بدفع الاجر كان سبب موجبهم التزام الشركة القيام 
بالرحلة. ولم يفكر المسافرون اطلاقاً بالدفع مجاناهةة: “ناوم. فاذا سقط هذا 


الشعت فاق العدلنة وكا فليا قبن ]ل 


8*567 ,11 .شغ .لقوءود1([0) 
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وفي حالة بيع الشيء فاذا انتقلت ملكية الشيء المبيع الى المشتري!". 

ومن ثم تلف الشيء بالذات لسيب غريب وهو لم يزل عند البائع وقبل تسليمه 
الى الملشتري فان تبعة التلف يتحملها المشتري لانه يكون قد اصبح مالكا 
بحكم عقد البيع ويبقى للبائع ان يطالب بالثمن؛ لان التسليم اصبح مستحيلاً. 
كاذ كافت: العقوىننا قله الماك قور | فلا قفون شكال 


للك انان ا سسةجا له التقعية. قز دل الو سباق عدن فاق ااندين الويةن 
وتؤدض الى سقوظ اللويهبات الققايلة ورالقالى العقن محتقي 


وشفكذا على اعد اجارة الاشدياء فاذا تلن الشرئ مقو ةقاشر مسقنا 
العقد وتفسخ الاجارة حكماً. 


ويطبق هذا المبدأ باجارة الخدمة فاذا اعطى شخص قطعة قماش لخياط 
الست نوي له وتلقة القطلفة رفرة كاهرة روخ خطا الخياط فيتكون هن التعيل 


ومن اعاد قي المناجهيها: 


كينا اق العقد :لوقو شمغلى فرظ تعليق ناذا قلك الشمى قدن صفق 
الشرط فيعد الموجب كأنه لم يكن (تراجع المادة 13 اعلاه). 


)١(‏ نظريه العقد للقاضى النقيب ص ” © غ. 
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و 435 


فسخ العقد 


المادة 49 - لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع 
الذين انشاؤها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة أحد المتعاقدين مع قطع النظر 


عن الفسخ بمعنأه الحقيقي. 

وهذا التراضي يكون بوجه صريح أى ضمني أو بحلول الاجل المعين 
لسقوط العقد. 0 

فسخ العقود 


515 -ان فسخ العقد ينفى مفعول العقد للمستقبل خلافاً للالغاء الذى 
يعتير العقد كانه لم يكن. وهذا ما يسمح للافرقاء تصفية علاقاتهم التعاقدية 
كما يشاؤون. 


وفي الاساس لا يمكن فسخ العقود الا بتراضي جميع الافرقاء لان 
العقود هي شرعة المتعاقدين ولا يمكن مسها ال برضى منشئيها. 


505 


الفسخ الرضائي!"' 


البيع مثلاً أو عقد الايجار... فيعود اليهم ان يفسخوا أو يعدلوا العقد. 


-ان ارأدتهم فى بعض المرات تبقى عاجزة للوصول الى هذه الاهداف 
مثل عقد الزواج. 


- وبحصل أن تكون ارادة فرسية كافية لفسخ العقد. مثل فسخ الوكاله 
كما سيأتى بيانه فى المادة 1 5" من هذا القانون أو عقود العمل لمدة غير 


وقد يحصل ان يكون الفسخ ضمنياً للعقد. كما لو انهى المتعهد بناء 
واغراضه ولم يجر اعتراض على ذلك فالفسخ يكون ضمنياً. 


3 2 ,392 ,219 ,11 . ,لنواء5و05[ (1) 


١ / 


ويبقى مفعول فسخ العقد بالتراضي محصوراً بين اطرافه فلا يلحق 


كما يفسخ العقد بحلول اجله المعين فيه. وكذلك بموت احد الفريقين. 


.558 القانون المدني, العقد للقاضي مصطفى العوجي ص‎ )١( 


لدان 


المادة 43> - يصمح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا 
عليه في العقد أى في القانون. 


وعلى هذا المنوال يصح من جهة أن ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وأن 
يخول فيه الفريقان أو احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروبء كما يجوز من 
جهة اخرى ان يكون بعض العقودء كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ 
من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته. 


الفسخ من جانب وأحد 


١‏ .ينتهي العقد باتكياء اله اليد فيف قازا تعيسن الفهد يكرا 
يخول فيه الفريقان او احدهما بالفسخ قبل الاجل جاز الفسخ. وهذا الحق 
مشروع ولا يخالف نظاماً عاماً لان المبدأ هو فى امكانية التحرر من الارتباط 


بالعقود. 


وقد نصت المادة اعلاه على اجازة انهاء العقد بارادة فريق واحد في 
انواع كثيرة من العقود كالوكالة وشركة الاشخاص ويقاس عليها العارية 
والوديعة... على ان يجري الفسخ دون اساءة استعمال الحق فالوكالة مثلاً 
تنتهي بانتهاء العمل المطلوب ‏ أو بحلول الاجل المحدد او بعزل الموكل للوكيل 
أى بعدول الوكيل أو بوفاة احدهما. وهذه الامور منصوص عليها في القانون 
في المادة 6١4‏ من هذا القانون. ظ 


0 


الشراكة بمجرد مشيكته لانه لا يلزم احد بالبقاء فى الشراكة. 


ولكن يجوز الفسخ دون التراضي: 


اذا توفى احد الفريقين وكانت شخصيته ملحوظة لذاتها (الرسام). 
اذا احتفظ احد المتعاقدين لنفسه بحق الفسخ. 
- اذا نص القانون على تخويل الفسخ بارادة منفردة (كالوكالة). 
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المادة 41" - ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا 
يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على 
وجه نهائي. 


المادة 54؟ -ان الفريق الذي يفسخ العقد دستهدف لاداء بدل العطل 
القانون أو العقد. 


8 .ان الفسخ خلافاً للالغاء لا ينتج مفعوله الآ من تاريخ حصوله. 
وقد جاء في هذا المعنى : في القوانين الاجنبية مواد مترادقة للمواد 1 1" 
5/8" أعلاه مكل المادة ١١‏ وو فقرة ثانية من القانون المدنى الفرنسى و 8 ” 
من القانون التونسي و "٠‏ من القانون المراكشي. 
ولكنه حل بلا قيد ولا شرط وتوقف بالاحداث التى ذكرناها فى المواد 


المنيدا بر 


2 .912 ,825 ,11 .غ ,لضنةتزء1055 (1) 


وقد ورد في المادة 44؟ اعلاه ان كل اساءة استعمال حق فى فسخ 
العقد أو خلافاً لروح القانون أو العقد يعرض الفاسخ للعطل والضرر. 


وتأتي الامثلة على ذلك: مشلا اذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد الوكالة 
فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول يجوز الزامه بالعطل والضرر 
للفريق الآخر ويحدد القاضى وجود الضرر وميلقه بحسي ماهية الوكالة 
وظروف القضية والعرف المحلي (المادة 875 من قانون الموجبات). 


كما اورد قانون العمل في المادة 7 على امكانية فسخ العمل من 
قبل طرفيه ولكنه وضع اسسأ للعطل والضرر عند فسخ العقد بصورة 
تعسيف» قعل فدهن المدرنسة اختلاع البوس بالقسية كيل الخافون عقر 
من شهر تموز حتى يمكن لهذا الاخير من تدبير امره؛ وان ينذر العامل 
قبل مدة معينة بصرفه من الخدمة؛ وعلى العامل ايضاً انذار رب العمل اذا 
شاء ان يترك الخدمة. وان كل تصرف مخالف يؤدي الى تحمل العطل 
والضرر. 


ويستخلص من احكام المادة 44 ؟ اعلاه ان المشترع قيدحق رب العمل 
بفسخ العقد بعدم التعسف في استعماله بحيث انه اذا لم يراع هذا القيد التزم 
بالتعويض عن الضرر. وان صرف العامل بسبب نشاطه النقابي وبداعي 
الانتقام منه يعتبر صرفاً تعسفيا!". 


.177 ص‎ ١151/5 تاريخ 1574/57/50 العدل‎ ١707 حكم بداية بيروت غ - 4 رقم‎ )١( 


مثلاً اذا كان الغاء العقد يزيل معه التزام الضامن بتسليم الشقتين 
موضوع العقد الآ انه لا يزيل معه التزام الضامن باعادة الثمن وحل العقد 
رجعياً اي باعادة الحالة الى ما كانت عليه”". 


كما ان قيام الشركة الاجنبية بفسخ العقد مع الشركة الوطنية بصفتها 
الموزع الحصري لمنتجات الشركة الاولى وذلك لمدة غير محدودة. وبما ان 
فسخ العقد بالارادة المنفردة ودون اعلام الشركة الوطنية عن نيتها او 
انذارها. يجعلها مسؤولة .عن الفسخ عملا بالمادتين 55" و57" موجبات 
ويكون للشركة المتضررة حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها 
نتيجة الفسخ عملاً بالمادة 54 ؟ اعلاه'. 


فسخ العقود. 7 


.7١ ص ؟‎ ١91/8 _العدل‎ ١91/0 /5 تمييز مدنى > رقم القرار 5" تاريخ /!؟/‎ )١1( 
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الفهرس التحليلي 


العتوان 
الفصل الثاني 
في مبلغ العوض وماهيته 
الفصل الثالث - 


كن الخيون التقضة التي 
الجرمية وشبه الجرمية 


الباب الثالث ‏ 
الكسب غير المشروع 

_الفصل الاول ‏ 
أضبول غامة 

الفصل الثاني 595 
في إيفاء ما لا يجب 

الباب الرايع ‏ 


الأعمال القانونية 
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أله 


العنوان 
الفصل الأول ع 


الأعمال الصادرة عن فريق 
واحد ‏ الفضول 


الفصل الثاني 


في العقودل 
الجزء الأول 


أحكام عامة 

الجزء الثاني 
العناهين ماضن عقون 
وشروط صحتها 

الفقرة الاولى ‏ 
فى الرضى - العرض 


والإيجاب ‏ القبول ‏ وقت 
حخيول الوق 


الصفحة 


١ 


١ 


١68 


تسل 


العنوان 
الفقرة الثانية ‏ 


الفقرة الثالثة ‏ 
في السبب 

الفقرة الرابعة ‏ 
عيدو[ رشي لاست 
الكجداءن الكسيون الفينب 
عدم الأهلية 

الفقرة الخامسة ‏ 


شروظ المنيةة 


الصفحة 


؟ 


56 


527 


ردن 


العنوان الصفحة 


الجزء الثالث ‏ 


مفاعيل العقول من 
الجزء الرايع ‏ 

في حق العقود وين 
الفقرة الاولى ‏ 

إيطال العقد 
الفقرة الثانية ‏ 


حى العقد بأحوال جرت بعد 
إنشائه إلغاء العقد- فسخ 
العقد. 37 


العنوان 


الفهرس الهجائي 


الصفحة 


حرف الالف ‏ 


_ابطال العقد 

اتفاقات الضمان ونفي 
المسؤولية 

احكام عيوب الرضى 
_الارادة الياطنية والمعلقة 
_الآداب العامة 

اركان الكسب غير 
المشروع 

اشياء غير مالية 
أصول اعمال الفضول 
اضرار الاشخاص 
اضرار الجماعات 
اضرار حالية ومستقيله 
اضرار غير مباشرة 
أعمال صادرة عن فريق 


واحد 


ين 


1١ 


5 1/ 


51/ 


العنوان 
ب اعمال عون مناحة 


_الاعمال القانوئية 


الاعمال القانونية والمادية 


في الفضول 

عد الاكز امت ضدفافة 
_الزام الكاسب بقدر 
الكسن 

_الغاء العقد 

الغاء العقد لعدم التنفين 
الغاء العقد الاتفاقي 
الغاء العقد القضائي 
_الالغاء القانوني 

ب الالفاء لاستحالة القتفية 
ندايكاتنة الاستروان 
أنواغ التعؤيقن 


دا لهل عو اهيا 


الصفحة 


51 


العتوان 

_اهلية الاداء 
_اهلية التمتع 
_اهمية الانذار 
_ايفاء ما لا يجب 

- حرف الباء - 
بطلان مختلط 
بطلان مطلق 
بطلان نسبي 
بنود نافية للتبعة 

حرف التاء - 
_التأمينات البحرية 
تأييد العقد 
التبعة الجرمية وشبه 
الجرمية 
تجرد اعمال الفضولي 


الصفحة 


قا 


يفف 
12 
رق 


5ه 


١ 


51١ 


9 


العنوان 
تضامن سلبي 
تعاقد لاشخاص 
مستقيلين 
تعاقد لمصلحة الغير ‏ 
شروطه ش 
تعاقد لمصلحة الغير ‏ 
العلاقات 


تعاقد الوكيل الممثل مع 


١ 17 


او 10 


تن 


خردنى 


اع 


العنوان 
حرف الجاء ‏ 
الحد من المسؤولية والبند 
الجزائي 
حق العدول للمشترط 
ناسود 


حوادث النقص 
د حرف الخاء ‏ 
بالخداع ‏ تحديده 
خداع الغير 
الخداع والغلط 
خسارة الشركاء 
خطأ الفضولي 
الخلفاء العامون أو بوجه عام 


الخوف والاكراه 


الصفحة 


31 
51 
الى 


1/0 ؟ 


العنوان 


محرت لدان 
دونب التعويقنات 

شوق الرافى 
الرجوع عن العرض 
الرضى ‏ العرض 
والقبول 

رت ال 


السيب ‏ سيب الموجب 
السيب . عدم وجوده 
سيب حقيقي مباح 
ماسوب الفقة 

السبب في العقود المتبادلة 
السبب في العقود المختلفة 


السفقنه 


السكوت ‏ قيول 


ا 


العنوان 

- حرف الشين - 
متشووظ الما العقود 
شروط التمثيل 
شروط الصيغة 
س شروط القبول 
س شروط الكسب غير 
المشروع 

حرف الصاد ‏ 
الصقات الجوهرية للشيء 
حدمت تدان الفا 
الغيل 

حرف الضاد ‏ 
ضور اعفان 
بالضرر الادبي 
ضرر أكيد 
ضرر مادي 


حو وف ظارءة 


5٠ 


“ماى 


151 


ا 


56 


؟/0 


لحف 


8 


55 


>22 


578 


5 


حرق 


العنوان 


حرف العين ‏ 


عدم الاهلية 
عدم المسؤولية الجرمية 
عدم وجود موضوع 
ع عقه انر ان اوفقي الحماقة 
عقد التراضي وعقد 
الموافقة 
جعت الحيازة وعقد التأمين 
العقد ذى العوض والمجاني 
١‏ _العقد المتيادل 
جا العقق االسقهل ع يانه 
العقد والاتفاق 
العقود 
عقود اصليه وعقود تبعية 
عقود بسيطة وعقود 


مركبة 


الصفحة 


١ 


المنوان 


تابع حرف العين ‏ 


عفود الرضى وعقود 
رسمية 
عقود على ارث مستقبلي 
عقود غير مباحة 

عقود فورية وعقود زمنية 
عقود متبادلة نأقصه 
عقود مسماة وغير مسماة 
عقود المعاوضة وعقود 
الغرر 

عمل قانوني وعمل مادي 
__العتاضصر الاساسية 
للعقود 


عيوب الرضى 


الصفحة 


١> 


العنوان 
حرف الغين 55 
الغيبن ‏ تحديده 


الصفحة 


534 


لدان 


551 


العنوان 


تابع حرف الفاء - 


الفضولي واحكام الوكالة 
الفضولي ورب العمل 
الفضولي والكسب غير 
المشروع 
الفضولي وموجيات رب 
العمل 
الفضولي والوكالة 
الفضولي وواجباته 
فقدان الاهلية 
الفوائد 

حرف القاف ‏ 
القاصر التاجر 
القاصر المميد 
القاصرون 
_القبول 
عاق اعرة كسس قدن 
المشروع وأيفاء ما لا يجب 


يداد 


الصفحة 


١ 7 


العنوان 


حرف الكاف - 


ف كني اللولك 
الكسب غير المشروع 
حرف الميم - 
مبدأ سلطاإن الارادة 
مبلغ التعويض وماهيته 
المجانين 
مدة الوعد 
المحجوز عليه 
-_المراجع 
مساومات بالمراسلة 
حت مضامين الجزء الحالي 
مفعول الموافقة في الزمن 
مفاعيل العقود 
مقدمة 


الصفحة 


